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مقدمىن 
اہ 
مقدمت 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه 
وبعد: 

فهذا شرح لطيف على كتاب منهج السالكين للعلامة السعدي» ضمن 
سلسلة حل ألفاظ المتون الحنبلية» اقتصرت فيه على حل ألفاظه» وذكر القيود. 
وبيان مفردات المذهب» والتنبيه على ما خالف فيه المصنف المعتمد من 
المذهب» معتمدة على كتب المصنف وكتب الأصحاب كالمتتهى والإقناع 
والغاية وشروحهاء والتنقيح» والإنصاف. والشرح الكبير» والشروح المعاصرة 
لمنهج السالكين كشروح أصحاب الفضيلة: ابن جبرين» والزومان» والصقير» 
والقصيرء والشويعر» والحجري» وشروح الزاد المعاصرة» ومن شروح 
الحديث اعتمدت على شرح النووي على صحيح مسلم» والكواكب الدراري 
في شرح صحيح البخاري للكرماني» والإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة 
وشرح المشكاة للطيبي» ونيل الأوطار للشوكاني» وذخيرة العقبى في شرح 
المجتبى لمحمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي. 

وقد تعددت كتب العلامة السعدي الفقهية؛ فقد صنف المختارات الجلية: 
۳ صفر سنة 1106١ه»‏ وإرشاد أولي البصائر: ٠١۷‏ رمضان سنة ۸١۳١ه‏ ومنهج 
السالكين: ” ذو الحجة 154١هه‏ والمناظرات الفقهية: ۸ جمادى الآخرة عام 
14" ه ونور البصائر: ۲۷ ربيع الآخر 11175١هه‏ وهو آخر ما صنفه في الفقه 
قبل وفاته بسنتين» وله أيضًا الفتاوى السعدية» والرسائل» ونظم في الفقه. 

وقد قال الشيخ عبدالله بن عبد العزيز بن عقيل عن منهج السالكين: «ومن 
أهم مصنفاته في الفقه: كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين» هذا 
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الكتاب المختصر لفظًا المستوعب معنى» وقد اهتمٌ به كله قبل تصنيفه» 
واعتنى به حال تصنیفه» وأعجب به بعد تصنيفه» فصار يَمْدَحَهُ لدی تلاميذه. 
ترغيبًا لهم في الإقبال عليه؛ حفظًا ودرسًا وتعلمًا وتعليمّاء وقد كتب إلى عنه 
كتابًا مؤرححا: ١‏ محرم ١70‏ هه وبعثه إلي في: «أبي عريش» حينما كنت 
قاضيًا هناك» وقال فيه: «اختصرناه فصار أقل من جميع المختصرات التي 
تعرفونها من: مختصر المقنع» ومن: العمدة» وأخصر المختصرات» أصغر منها 
كلهاء اقتصارًا على ما يُحتاج إليه في كل باب» ومع هذا فهو واضح ومشتمل 
على الدليل». 

والكتاب على صِعَرِهِ اشتمل على عَشَرّات الآيات. وأكثر مِنْ مِاتَنّيِ حديث. 
وقد تبعت جميع الأحاديث فوجدتها في منتقى الأخبار» سوى حديثين أو ثلاثة. 

وأسأل الله أن ينفع به كما نفع بأصله. 

وأرجو من كل من يجد خطأ أن يراسلني على البريد الإلكتروني لتصحيحه» 
وأسأل الله له الأجر والثواب. 


خادمة العلم الشريف 
د. كاملي الڪواري 
الخميس ١5‏ ربيع الأول ۳۹٤٠ھ‏ 
alkuwari1439@gmail.com‏ 


مشروع حل الألمّاظ 
ا ا ا۷ 
مشروع حل الألفاظ 

الهدف من المشروع: 

تكوين جيل قادر على فهم وضبط كتب التراث» ويلائم بينها وبين 
مقتضيات العصر. 

المي المستهدفت: 

الففة المستهدفة لاب العلم المبتدئون» لا سيما في حل التعليم 
والفراضاض اا 

الكتب المختارة: 

تم اختيار الكتب بعناية» واشتملت على الكتب التي تَدَرّس في حلق التعليم» 
والدراسات النظامية» وهي: منهج السالكين» ونور البصائر» وعمدة الموفق» 
وتسهيل البعلي» وعمدة البهوتي» وأخصّر المختصرات» ودليل الطالبء وزاد 
المستقنع» وهداية الراغب» ومنار السبيل» والروضء والمقنع» ومجموعها اثنا 
عشر كتابًاء يختم بها الطالب مرحلة المختصرات والمتوسطات» ثم ينتقل بعدها 
إلى المطولات. 

منهج حل الألماظ: 

- الاعتناء بالمعتمد من المذهب. 

- الاعتناء بالمفردات. 

- الاعتناء باختيارات شيخ الإسلام. 

- ذكر بعض الأقوال الأخرى في المذهب رواية أو وجهاء ويندر النقل عن 
المذاهب الأخرئ. 
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- الاقتصار على حل اللفظ» وإظهار الضمائر» وتصوير المسألة» وبيان 
التراكيب» وذكر القيد عند الحاجة إليه» والاعتناء بمقاصد المصنفين في 
الاقتصار على ألفاظ المتون» وعدم ذكر الفروع التي لم يذكرها المصنف. إلا 
إذا دعت الحاجة لتوضيح المسألة؛ حتى لا يدشتت ذِهُْن الطالب فيستغرق في 
المختصرات فيَذْمّل عن قراءة المطولات. 

وهذه طريقة كثير من المصنفين» وعبروا بحل اللفظ في عناوين التصنيف. 
قال ابن المِبُرّد: «الدر النقي في حل ألفاظ الخرقي»» وقال إبراهيم بن أبي بكر 
العوفي الصالحي الحنبلي: «بغية المتت, لحل ألفاظ الروض المربع»» وقال 
المارديني: «الأنجم الزاهرات على حل أَلْمَاظ الورقات»» وقال حلولو: «البدر 
الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع»» وقال الخرشي: «منتهى الرغبة في حل 
ألفاظ النخبة»» وقال ابن شطا: «وسميته: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح 
المعين»» وقال الشربيني: «وسميته بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع»» وقال 
البجيرمي: «شبه الآلفاظ بشيء معقود وحذف المشبه به» وآثبت له شيئًا من 
لوازمه وهو الحل» ففيه استعارة بالكناية»» وقال: «قوله: (في حل ألفاظ) أي: 
ومعناه» وإنما آثر التعبير بالآلفاظ تواضعًا منه»» وغير ذلك من العناوين في جميع 
العلوم؛ وَعَلل التووي هذا الهج ف شرح مسلم بقوله: لول ضف الت 
وقلة الرَّاغبِينَ» وخوف عدم انتشار الكتاب لقِلَّةِ الطالبين للمطولات لبسطته 
فبلغت به ما يزيد على مائة من المجلدات من غير تكرار ولا زيادات عاطلات). 

بل إن عدم الاقتصار على حل اللفظ في الدروس قد يكون سببًا في عدم 
انتفاع الطالب من الدرس. قال ابن الحاج: «وينبغي له إذا أخذ يتكلم في الدرس 
فأوردت عليه المسائل والاعتراضات والتنظيرات أن لا يجيب أحدا عن 
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مسألته» ولَيّمْضٍ فيما هو بسبيله. ويسكت من أووذغلية يرفق؛ آو هامر من 
يُسكته؛ لآن الإيراد إذ ذاك يخلط المجلس» ولا يحصل بسببه كبير فائدة» فيبين 
هو المسألة لنفسه» ويوجههاء ويستدل لهاء ويورد عليهاء ويعترض عليهاء ثم 
يجيب عن ذلك كله بما تَحَصَّل عنده من أقوال العلماء في ذلك» ثم ينظرها بما 
يشبهها من المسائل» وما يقرب منهاء ثم يفرع عليها ما يحتمل من التفريع» بعد 
حله أولا للفظ الكتاب وتبيينه» حتى يبن صورة مسألة الكتاب لجميع مَنْ حَضَرَ 
الصغير والكبير؛ لأن حَلّ لفظ الكتاب مطلوب من الجميع؛ ِن الصَّغِير 
والكبير؛ مِمَّنْ بَحْمَظ الكتاب ومِمّن لا يحفظه؛ وهو أقّل فائدة حضور مجالس 
العلم وما يقع عليها بعد ذلك من الكلام» فذلك الذي تختلف أحوال الناس في 
ور د ر ف . ٠‏ رار 
فهمه؛ فمنهم من يَحَصّل الجميع» ومنهم من يَحَصّل البعض» على قدر مَارَرَق 
الله تعالى لكل واحد من الفهم». 

وقد انتقد ابن بدران طريقة بعض المدرسين في الإطالة والاستطراد» وأنقل 
الكلام بطوله؛ لما فيه من الفوائد العظيمة التي تَعْتَبَرُ مَعْلَّمّا للطريق» ومنهاجًا 
للسير فقال: «اعلم أن كثيرًا من الناس يقضون السنين الطوال في تعلم العلم» بل 
في علم واحدء ولا يَحْصَلون منه على طائل» وربما قضوا أعمارهم فيه ولم 
يرتقوا عن درجة المبتدئين» وإنما يكون ذلك لأحد أمرين؛ أحدهما: عدم الذكاء 
الجهل بطرق التعليم» وهذا قد وقع فيه غالب المُعَلّمين» فتراهم يأتي إليهم 
الطالب المبتدئ ليتعلم النحو مثلاء فيشغلونه بالكلام على البسملة» ثم على 
الحمدلة أيامًا بل شهورًا؛ لِيُوهِمُوهُ سعة مداركهم وغَرَّارَةَ علمهم ثم إذا قَدّرَ له 
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ويحشرون له خلاف العلماء» ويشغلونه بكلام من رد على القائل وما أجيب به 
عن الرد» ولا يزالون يضربون له على ذلك الوتر» حتى يرتكز في ذهنه أن نوال 
هذا الفن مِنْ قَيل الصعب الذي لا يصل إليه إلا من أوتي الولاية وحضر مجلس 
القَزْبِ والاختصاصء هذا إذا كان الملقن يفهم ظاهرًا من عبارات المصنفين» 
وأما إذا كان من أهل الشَّعَف بالرسوم أشير إليه بأنه عالم؛ فمرّه على الناس 
وأنزل نفسه منزلة العلماء المُحَققين وجلس للتعليم» فيأتيه الطالب بكتاب مطول 
أو مختصر فيتلقاه منه سردًاء لا يفتح له منه مُْلّقَاه ولا يحل له طلسمًاء فإذا سأله 
ذلك الطالب المسكين عن حل مشكل انتفخ أنفه وورم» وقابله بالسب والشتمء 
ونسبه إلى البهائم» ورماه بالزندقة» وأشاع عنه أنه يطلب الاجتهاد. ومن أولئك 
من لا يروم الحماقة» لكنه يقول: إننا نقراً الكتب للتبرك بمصنفيهاء وأكثر هؤلاء 
هم الذين يتصدرون لإقرّاء كتب المتصوفة؛ فإنهم يصرحون بأن كتبهم لا يفهمها 
إلا أهلهاء وم إنما يشغلون أوقاتهم بها تبركاء ولعمري لو تَبرّكَ هؤلاء بكتاب الله 
المَُرّلَ لكان خيرًا لهم من ذلك الفضولء وهؤلاء كالمُثَتٌ؛ لا أرضًا قطع ولا 
ظهرًا آبقی» ومنهم من يكون داريا بالمسائل وحل العِبَارّات» ولكنه متعاظم في 
نفسه» فإذا جاءه طَالِبٍ علم الفقه أحَالَهُ على شرح مُنْتَهَى الإرادات إن كان حَنْبَلياء 
وعلى الهداية إن كان حنفياه وعلى التحفة إن كان شافعيًا» وعلى شرح مختصر 
خليل للحَطَّابٍ إن كان مالكيّاء ثم إن كان مبتدئًا صاح قائ إلى الملتقى يوم 
الدين» وإن كان مِمَّن رَّاوَلَ العربية وأخذ طرفًا مِنْ فَنّ أصول الفقه انتفع انتفاعًا 
نسبيًا لا حقيقياه وقد تَمَطَّنَ فلاسفة المسلمين لهذا الداء؛ فألف أبو نصر الفارابي 
رسالة في كيفية المدخل إلى كتب أرسطاطاليس الفلسفية» وحذا حذوه قوم من 


علماء الشرع» فأثبتوا تًا من الكلام في هذا الموضوع؛ إذغاية أمرهم أنهم 


مشروع حل الألمّاظ 
حلط رفكت 
يتكلمون على الفنون» فيذكرون الكتب المختصرة في الفن والمتوسطة والمطولة 
وربما كان ما ذكروه مشهورًا في أيامهم؛ ثم عَزَّ وجوده وانقطع خبره. 

ثم إنه بعد الألف من الهجرة أل الفاضل المحدث الشيخ أحمد المثيني 
الدمشقي كتابًا لطيقًا سماه: «الفرائد السنية في الفوائد النحوية» وأشار فيه إلى 
طرف من آداب المطالعة» وقد لخصت ذلك الطرف في رسالة» وزدت عليه 
أشياء اسعفدها بالتجربة» وسميت تلك الرسالة آدات المطالغةء وذكرت أيضًا 
جملة كافية في مقدمة كتابي إيضاح المعالم من شرح العلامة ابن الناظم الذي 
هو شرح ألفية ابن مالك في النحو» وحيث إن كتابي هذا مدخل لعلم الفقه 
أحببت أن أذكر من النصائح ما يتعلق بذلك العلم» فأقول: لا جرم أن النصيحة 
كالفرض» وخصوصًا على العلماء. 

فالواجب الديني على المعلم إذا أراد إقراء المبتدثين أن يُقَرِتَهُمْ أولّا كتاب 
أخصّر المختصرات أو العمدة للشيخ منصور متنًا إن كان حنبليّاء أو الغاية لأبي 
شجاع إن كان شافعيًاء أو العشماوية إن كان مالكيّاء أو منية المصلي أو نور 
الإيضاح إن كان حنفيًا» ويجب عليه أن يشرح لَه المَتَنَ بلا زيادة ولا نقصان. 
بحيث يفهم ما اشتمل عليه ويأمره أن يصور مسائله في ذهنه» ولا يشغله مما زاد 
على ذلك» وقد كانت هذه طريقة شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثمان 
الحنبلي المشهور بخطيب دوما المُتَوفى بالمدينة المنورة سنة ثمان وثلاثمائة 
بعد الآلفء وكان يدث يقول لنا: لا ينبغي لمن يقرأ كتابًا أن يتصور أنه يريد 
قراءته مرة ثانية؛ لأن هذا التصور يَمْنَعْهُ عن فهم جميع الكتاب» بل يتصور أنه لا 
يعود إليه مَرَّة ثانية أبدًا. وكان يقول: كل كتاب يشتمل على مسائل ما دونه 
وزيادة فحقق مسائل ما دونه لتوفر جدّك على فهم الزيادة. انتهى. 
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ولما أخذت نصيحته مأَتَحَدٌ القبول لم أحتَح في القراءة على الأساتذة في 
العلوم والفنون إلى أكثر مِنْ ست سنين» فجزاه الله خيرًا وأسكنه فراديس جنانه» 
فإذا فرغ الطالب من فهم تلك المتون نقله الحنبلي إلى دليل الطالب» والشافعي 
إلى شرح الغاية» والحنفي إلى ملتقى الأبحرء والمالكي إلى مختصر خليل؛ 
وليشرح له تلك الكتب على النمط الذي أسلفناه؛ فلا يتعداه إلى غيره؛ لأن ذهن 
الطالب لم يزل كليلاء ووهمه لم يزل عنه بالكلية» والأولى عِندِي للحنبلي أن 
يُبْدِلَ دليل الطالب بِعٌمُْدَّة موفق الدين المقدسي إن ظفر بها؛ ليأنس الطالب 
بالحديث» ويتعود على الاستدلال به» فلا يبقى جامداء ثم إذا شَرّح له تلك 
الكتب» وكان قد اشتغل بفن العربية على النمط المتقدم» أَوْقَمّه هنالك» وأشغله 
بشرح أدنى مختصر في مذهبه في فن أصول الفقه» كالورقات لإمام الحرمين 
وشرحها للمحلي» دون ما لها من شرح الشرح لابن قاسم العبادي» والحواشي 
التي على شرحها. فإذا أتمها نقله إلى «مختصر التحرير» إن كان نلیا ما 
ويتخيّر له من أصول مذهبه ما هو أعلى مِنَ الوَرَقَاتِ وشرحها؛ فإذا أتم شرح 
ذلك أقرأه الحنبلي «الروض المربع بشرح زاد المستقنع»» والحنفي اشرح 
الكنز» للطائي» والمالكي أحد شروح متن خليل المختصرة» والشافعي شرح 
الخطيب الشربيني للغاية. ولا يتجاوز الشروح إلى حواشيهاء ولا يُقرتها إياه إلا 
بعد اطلاعه على طرف من فن أصول الفقه. 

واعلم أنه لا يمكن للطالب أن يصير متفقهًا ما لم تكن له دراية بالأصول» 
ولو قرأ الفقه سنيئًا وأعوامّاء ومن ادعى غير ذلك كان كلامه إما جهلا وإما 
مكابرة» فإذا انتهى من هذه الكتب وشرحها شرح مَنْ يفهم العبارات وبدرك 
بعض الإشارات؛ نقله الحنبلي إلى «شرح المنتهى» للشيخ منصورء واروضة 


مشروع حل الألمّاظ 
للبم ربب ور ممم 
الناظر وجنة المناظر» في الأصولء والشافعي إلى «التحفة» في الفقه ولاشرح 
الإسنوي على منهاج البيضاوي» ني الأصولء والمالكي إلى اشرح مختصر ابن 
الحاجب» الأصولي» و«شرح أقرب المسالك لمذهب مالك»» والحنفي إلى 
«الهداية» و«شرح المنار» في الأصول؛ فإذا فرغ من هذه الكتب وشّرّحها بهم 
وإِنَقَانء قَرَأما شاء وطالَعَ ما أراد؛ فلا حَجْرَ عليه بعد هذا. 

واعْلَمْ أن للمطالعة وللتعليم طُرُقَا ذكرها العلماء» وإننا نثبت هنا ما أخذناه 
بالتجربة» ثم نذكر بعصا من طرقهم؛ لئلا يخلو كتابنا هذا مِنْ هذ الفوائد. 

إذا تَمَهّدَ هذا فاعلم أننا اهتدينا بفضله تعالى أثناء الطلب إلى قاعدة» وهي 
أننا كنا نأي إلى المتن أولا فنأخذ منه جملة كافية للدرس» ثم نشتغل بحل تلك 
الجملة من غير نظر إلى شرحهاء ونزاولها حتى نظن أننا فهمناء ثم تُقبل على 
الشرح فنطالعه المطالعة الأولى امتحانًا لفهمناء فإن وجدنا فيما فهمناه غلطًا 
صححناه» ثم أقبلنا على تفهم الشرح على نمط ما فعلناه في المتن» ثم إذا ظننا 
أننا فهمناه راجعنا حاشيته -إن كان له حاشية- مُرَاجَْعَةَ امْتِحَانٍ لفكرناء فإذا 
علمنا أننا فهمنا الدرس تَرَكْنَا الكتاب واشتغلنا بتصوير مسألة في ذْهْْنَاء فحفظناه 
حِفْظ قَهُم وصور لا حِفْظ تراكيب وألفاظ» ثم نجتهد على أداء مَعْنّاه بعبارات 
ين عِندنا غر ملدزمين تراكبب المؤلف» ثم تذهب إلى الأستاذ للقراءة 
وهنالك نمتحن فكرنا في حل الدرس» ونقوّم ما عساه أن يكون به من اعَوجَاجء 
ونوَفرٌ الهمة على ما يُورذه الأستاذ مما هو زائد على المتن والشرح» وكنا نرى 
أن من قرأ كتابًا واحدًا مِنْ فن على هذه الطريقة سَهُلَ عليه جميع كتب هذا الفن؛ 
مختصراتها ومطولاتهاء وثبتت قواعده في ذهنه» وكان الأمر على ذلك. 
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ثم إن الْأَوْلَى في تعليم المبتدئ أن يُجَبّه أستاذه عن إقرائه الكتب الشديدة 
الاختصارء العَسِرّة على القَهم؛ كمختصر الأصول لابن الحاجب والكافية له في 
السو 69 ااال يطل ما الاي لبقت رين شلال اه الها 
فيهما وني أمثالهما من التخليط على المبتدئ» بإلقاء الغايات من العلم عليه 
وهو لم يستعد لقبولها بعد» وهو من سوء التعليم» ثم فيه مع ذلك شغل كبير 
على المتعلم بتع ألفاظ الاختصار العَويصّة للفهم» بِتَرَّاحُم المعاني عليهاء 
وصعوبة استخراج المسائل مِنْ بَيْنِهًا؛ 0 ا 2 لأجل 
ذلك صعبة عَوِيصّة» فينقطع في فهمها حظ صالح عن الوقت» كما أشار إلى ذلك 
ابن خلدون في مقدمته. 

ثم قال: وبعد ذلك فالمَلكة الحاصلة من التعليم في تلك المختصرات إذا تم 
على سداده ولم تعقبه آفة فهي ملكة قاصرة عن الملكات التي تحصل من 
الموضوعات البسيطة المطولة» بكثرة ما يقع في تلك من التكرار والإحالة 
المفيدين لحصول الملكة التامة» وإذا اقتصر على التكرار قصرت الملكة لقلته» 
كشأن هذه الموضوعات المختصرة» فقصدوا إلى تسهيل الحفظ على 
المتعلمين» فأركبوهم صعبًا يقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة وتمكنها». 


مقدمي المصئف هم 
ه99 -- يباب اہم 
(مقدميّ) المصنف 

(الْحَمْدٌ لل) اللام للاختصاصء والاستحقاق؛ لأن الله تعالى هو المستحق 
للحمد المطلق» وهو اسمه به» ومعناه: المألوه أي: المعبود محبة 
وتعظيمًا (تَحْمَدَهُ) تعالى» (وَتَسْتَعِينَهُ) أي: نطلب الإعانة في جميع ا 
(ونستغفر وها من الذئوت 59 إلَيْهِ) من الخطاياء 7 بالله م من شزیر 
أفستا) وهي خبائث النفس الإنسانية» (وَسَيْنَاتِ أَعْمَالِئَ) وهي المعاصي. 
والذنوب» (مَنْ يَهْدِه الله قلا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضْلِلُ قلا اوي لَهُ) تصديقًا لقوله 
تعالى: ٭ ومن صلل الله فما ل من هاو (0) وَمَن هد أله ماله من مضل 
[الزمر: -۳٠‏ ۳۷]. 

رهد أن لاه إلا ان وَحْدَهُ لامَرِيكَ له وَأَشْهَدُ أ EEE‏ 
TP‏ لها رهما ای الشهادتان- أول أركان الإسلام. 

ا أى: : بعد ما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله لاق 
لايم ا لاتارعيدر إ تر الجرات ل اماي مَخْنَصَرٌ) وهو 
ما قل لفظه وكثر معناه» (فِي الْفِقَّهِ جَمَعْتٌ فيه بَبْنَ الْمَسَائِلِ) جمع مسألة» وهي: 
الطلب» قال أمير بادشاه: «وضروريات الدين لا تكون مسائل؛ لأن المسألة ما 
برهن عليه في الفن» والبديهي لا يبرهن عليه» (وَالدَّلَائْلٍ) أي: ب 
الأحكام مشفوعة بالدليل من الكتاب» والسنةء (وَافْتَصَرْتٌ فيو عَلَى آَم 
وَأَعْظَمِهًا تَفْعا لِشِدَّةِ الصَرُورَة إِلَى هذا الْمَوْمُ شُوع) وذلك ليسول على المخد 
أن يحصّل مسائل هذا الكتاب؛ فهذا الكتاب موضوع للمبتدئين الذين لا تنفعهم 
قراءة المطولات» (وَكَنِيرًا ما أْتَصِرُ عَلَى النّصّ ذا كَانَ الْحَكْمُ فيه وَاضِحًا 
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لِسَهُولَةِ حِفْظِهِ وَقَهْمِهِ عَلَى الْمُبْتَدِئِينَ والمراد بالنص: الدليل الشرعي؛ سواء 
كان من القرآنء أو السنة؛ فإذا كان الدليل واضح الدّلالة اكتفيت بذكر النص 
الوارد فيه دون ذكر وجه الدّلالة؛ (لِأنَّ «الْعِلّمَ) مَعْرِفَةُ احق بدَلِيلِك وَهالْفِقََ): 
(مَعْرِقَة الأخكام المَرْعِيْة) وهو قَيّد خرج به الأحكام العقلية والأحكام الحسية» 
(الفَرْعبَّة عِيَّةِّ) العملية (بأوليهَا) التفصيلية» وهو قيّد في التعريف خرج بهالأدلة 
الإجمالية. (منَ الْكِتَابِ ليق ' وَالإِجْمَاع وَالْقِيَاسِ الصجيح) وهي الأدلة 
المتفق عليهاء وتقييد الشيخ القياس 56 مُخْرِجٌ للقياس القامية؛ الذي لم 
يستجمع شروط القياس. 

(وََفْمَصِرُ عَلَى الْأدِلَةِ الْمَشْهُورَةٍ حَوْمَامِنَ التَطْويل) فهذا المتن مناسب 
للمبتدئين من طلبة العلم» (وَإِذَا كَانّتِ الْمَسْأَلَةُ خاافية) وهي ما يقابل المسائل 
المتفق عليهاء (اقْتَصَرْتُ عَلَى الْقَوْلٍ الَّذِي تَرَجّحَ عِنْدِي) بعد النظر في الأقوالء 
وذلك (تبَعًا دول ة الشَّرّعِيَهِ) المراعاة في الترجيح. 

2 6 
فصل: في بيان الأحكام الشرعيت 

(الْأَخكامٌ) الشرعية (حَمْسَة تج اتام 

أولها : (الْوَاجِبٌُ: وَهُوَ ما ثيب فَاعِلُهُ) امتنا متثالاء (وَعُوقِبَ تَارِكُهُ) أي: استحق 
العقاب على تركه. 

(5) الثاني: (الْحَرَامُ) وهو (ضِدَهُ) أي: ما يُعَافّبِ على فعله؛ وياب على 
تزكه» ولا يتاب على الترك إلا بالامتثال. 

(و) الثالث: (الْمَكْرّوهُ: ما ثيب تَارِكُة) امالا (وَلَمْبُعَاقَبْ فَاعِلُة). 


مقدمي المصئكتف 
9 - يباب ب بيخ 7س 
(و) الرابع: (الْمَسْنُونُ) وهو (ضِدَُّ) أي: هو ما يقتضي الشواب على الفعل 
امتثالاء ولا يستحق العقاب على الترك» ومن أسماء المندوب: التطوع. 
()الحاسى: 0000 وهو الذى قله ورک على خد راي فلا بعلن 
بفعله» أو ترّكه ثواب» ولا عقاب. لذاته. ومن أسمائه: الجائز والحلال. 
(وَيَحِبُ) وجوبًا عينًا (عَلَى الْمُكَلّفِ) أي: البالغ» العاقل (أَنْيَتَعَلّمَ مِنْهُ) 
أي: من الفقه (كُلَّ ما تاح إَِيِْ في عِباداټه وَمُعَامكَاتهِ وَغَيِْهَا) فيعلم ما تصح 
به عباداته وما يبطلهاء ويعلم ما تصح به معاملته وما يبطلها (ثَالَ 5 امن برد 
اله به حيرا بُمََهُهُ في الدَّينِ) ممق عَلَْو). 





كتاب الطهارة 5 
(كتاب الطهارة) 
مقدمن في أصول الاعتقاد 
(قَالَ اللي كله «بنِيَ الإشلامُ عَلَى حَمْسٍ: مهاد أن لا إلَه إلا للك وَأَنَّ 
e‏ الل E‏ الصلاق وَِيتاءِ الرّگاق وَحَح وا وَصَوْمِ رَمَضَانَ)) 
الأحکا وهو (متَقٌ ق عَلَيْهِ) أي: ey‏ 
(َشَهَادَة آنْ لا إل إلا الل: عِلْمُ الب وَاعْتقَادهُ وَالْتِرَامه أنه لا يَسْتَحِقَ الأَلُوهِبّة 
الما إا لهوَحْدَه لا ريك لَه فالشهادة لا تكون إلا بعلم؛ لقوله تعالى: 
لاان ا أنه ا اتن ملام رسن غير كا لاه بدا 
اللّه» ويعتقد صحة ذلك» لكنه لم يلتزم بمعناهاء» لذا: كان كافرًا بالله كك 
(وَيُوجِبٌ ذَلِكَ عَلَى الْعَبْدِ: لاص جمِيع الدَّينِ له تَعَالَى) لقول الله تعالى: 
وما اموا إل لبوا أ لين ل أل € [البينة: »]١‏ اتون E o‏ 
الظّاهِرَةٌ ة) كالصلاة والصيام (وَالبَاطِئَةُ) وهي أعمال القلوب- كه لله وده 


أن لا شرك بو ْنَا ِي جويع أُمُورِ الدّينِ وَهَذًا أَضْلُ ِبنٍ جوِيع الول 


صم ر 


نبَاعِهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: وما ارسآکا من نیلک من سول إلا ویس إليه اه ل 
إل أَنأمعَجْدُون 3 [الأنبياء: ؟]) فالدين واحد. والشرائع مختلفة» ف«لا إله إلا الله») 
RS‏ يحي 


قوله E‏ «الْأَنْيَاء إخوة عَلَات؛ أَبُوهُمْ راح و 3 


3 


شتى» متفق عليه. 
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0 يروف 26 


ف 922 2 و 0 سي 2 
ERE PB SEE‏ امد أن اللا هه ذا وَل إلى 
جَويع النعَينِ- الإنس وَالْجنّ- بَثِرًاوََِيرَك بَدْعُوهُمْإِلَى نوجي الو وَطَاعَيِو) 


3 


ا الس ل ل رس سيم ار 


21 


لتوحيد الله كي لقوله تعالى: # وما أَرسَلَتَكَ وس دناس يرا وزيا 
وا کک اک رال س مرت € [سباً: ۲۸]. 

والمقتضى الثاني والثالث والرابع: كما قال الشيخ: (بِتَصْدِيقٍ حَبَرِِ وَامْتَالٍ 
مرو وَاجْيئَابٍ نَهْيو). 

(5) لا بد أن يعلم العبد (أَنَّهُ لاعاقة لا صَكَاح فِي اَن وَالآخرَة إلا 
بالإيمَانِ په وَطَاعَيَهِ؛ أنه يحب تَقْدِيمُ مَحَبَيهِ ء مَحَبّةِ التَفْسِء وَالْوَلَّدء وَالنَاسٍِ 
أَجْمَعِينَ وذلك لحديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌّ إليه من والده 
وولده والناس أجمعين» متفق عليه. 

(5) يعلم العبد أيضًا (أَنَّ الله َيِه بِالْمُمْجِرَاتٍ الال علَى راليو وما جَبَلَهُ 

اف ليه ِن الوم الاي A‏ وَبِمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ ويه مِنَ الْهُدَى. 
العف A‏ َالْمَصَالِحَ الدّييئة وَالدٌ ِيويّة) فعقيدة أهل السنة والجماعة أن 
اكه بام عاد ويا سه طنط لهو وان كارنالا بيصي هليه انفكا 
للمعتزلة الذين يقولون: إن الله يجب أن يأمر بالأصلح» وني قولهم سوء أدب مع 
الله جل وعلا. 

ا 5ُالْكُبْرَى: هَذًا الْقَوَآنُ الْعَظِيم 

قدي لشن فِي الْأَخْبَانٍ وَالَمْرٍ والتهي» ! إذ تحداهم الله تعالى أن يأتوا 


كتاب الطهارة 70 

2 صاح سس سا وه رصح ع ردب م روه > 20 
بمثله» فعجزواء قال تعالى: # قل لين احتتعق ا وال عله أن یاو پتل هذا 
ر< و ا ل روو 


الْمَرَءانٍ لا ياتون اه و کک بعصي عضر ضع ظهيرا € [الإسراء: ۸۸]. (وَالْهُ أعْلَم). 


صا کے 


(فصل) في المياه 

(وَآَمَا الصَّلاةٌ) وسيأتي تفسيرهاء (فَكَهَا شُرُوطٌ تَتَقَدَمُ َلَيْهَا) فالشرط: ما 
يتوقف عليه صحة الصلاة» وليس منها. 

(َمِّْهَا) أي: من شروط الصلاة (الطَّمَارَكُ كَمَا قال ال يكلِ: «لا يبل الل 
صَلَاةبمَيْرِ طَهُور)) بضم الطاء على الأشهر لأن المراد به المصدر أي: التطهير 

(فَمَنْ لَمْ يَتَطَهَّرْ مِنَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرٍ وَالْأَضْعَرِ وَالنَحَاسَةٍ فَلَاصَلاة لَهُ) 
والحدث: وصّف معنوي قائم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة ونحوها مما 
تشترط له الطهارة» ومعنى كونه معنويا: أي غير محسوسء وهو نوعان: أصغرء 
وأكبر. فالحدث الأصغر: ما أوجب الوضوءء» والأكر: ما أوجب الغسل. 

والنجاسة: هي أعيان مستخبثة في الشرع يمتنع المصلي من استصحابها. 

فمن لم يتطهر من الحدثين» والنجاسة فصلاته غير صحيحة» وفي قول 
مشهور عند المالكية أن إزالة النجاسة سنة» وني قول مشهور عندهم أيضًا أنها 
واجبة. 

(وَالطّهَارَة نَوْعَان: لتقن الظّمَارَةٌ بالْمَاءِ) فلا يجوز استخدام غيره في 
وجوده (وَهِيَ الصُْلٌ) ومعنى كون الماء أصلا في التطهير: أنه الكثير والغالب. 
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وعلى ذلك (فَكُلٌ مَاءِ َل نَ السَمَاءِ وبع ِنَ الأزض: كَهُوَ طَهُونٌ يُطَهُرُ 
مِنَ الأخدَاثء وَالْأَخْبَاثْ) والماء النازل من السماء أربعة أنواع: ماء المطرء وماء 
النَّدَىء وذؤب الثلج» وذؤب البَرَده والفرق بينهما أن البرد صلبء والمطر ماء 
والثلج ينزل جامدًا من السماء كالقطن» قال ابن عباس: «الثلج شيء أبيض ينزل 
من السماء وما رأيته قط). 

والنابع من الأرض أربعة أنواع: ماء البحار» وماء الأهار» وماء الآبار» وماء 
العيوت: 

كل ذلك تومن الحدث اصع والاعير زوق قر ال E‏ 
ربح بِشَيْءٍ طَاهِرٍ) فالماء الطّهور إن تغير بممازج فإن كان مما ب يشق صون الماء 
عنه» كما لو تغير بأوراق الأشجارء أو الطحالبء أو بالتراب» أو الملح البحري 
-لم يضر هذا التغير» ولو كان كثيرّاء إذا لم يوضع من آدمي عاقل. وإن كان مما 
لايشق صوّن الماء عنه» فله حالان: إما أن يغيّره يسيرّاء أو يغيّره كثيرا» فإن تغيّر 
تغيرًا يسيرًا فهو طّهور كما قال الشيخ» سواء كان التغيّر في اللون» أو الطعمء 
الرائحة. وإن كان التغيّر كثيرًا في صفة من هذه الصفات» أو سلبه اسم الماء؛ 
سلب هذا التغيّر طّهورية الماء» أي: صار طاهرًا غير مطهر» فيجوز شربه» أو 
الطبخ به» ولا تجوز الطهارة به عن الحدث والنجس. وإن تغيّر الماء بغير 
ممازج» أو بمجاورء لم يضرء ولو كان التغيّر كثيرّاء وهذا (كَمَا قال الى يكللة: 
إن الْمَاءَ طَهُورٌ لا َة شَيْءٌ)) وهذا الحديث (رَوَاه اهل الستن» وَهُوَ 
صَحِبحٌ). واختار المصنف أن الماء المتغير بالطاهرات طهور ولوغلب على 
أجزائه» ما لم يسلب الماء اسمه. 


411 
لعبر 
»أو 


كتاب الطهارة 03 

(َإِنْ اد ف أي: أحد أوصاف الماء الثلاثة: اللون» والطعمء 
والرائحة (بِتَجَاسَةٍ فهو جس يجب اجْتِنَابُهُ) في البدن» والملبوسء والبقعة» 
والعادات. 

(وَالَآَصْلٌ) أي: الحكم المستصحب الذي يُتمسك به حتى يثبت خلافه (فِي 
الآشْيَاءِ الطّهَارَةُ وَالإِبَاحَةٌ) أي: أن الأشياءء طاهرة ومباحة» ويجوز الانتفاع بها 
حتى يرد الدليل بالتحريم والنجاسةء ولذلك (فَإِدًا شك الْمُسْلِمُ فِي تَجَاسَة مَايِ 
او نَؤْبء أو بُْعةِ أَوْ غَيْرِمَا فَهُوَ طَاهِرٌ) فإذا تردّد المسلمٌ بين أن يكون الماء أو 
الثوب أو المكان نجسًاء فهو -أي: الماء والمكان والشوب- طاهر؛ وذلك 


استنادًا إلى القاعدة السابقة» (أَوْ تَيْقَنَ) المسلم (الطَهَّارَةَ وَسَكَ فِي الْحَدَثْ) 
أي: شك في كونه أحدث أم لاء (قَهُوَ طَاهر) وذلك (لِقَوْلهِ له فى الرّجُل ّل 


3 5 ب .أ ماه 2غ 0 5 4 1 وا 
إِلبْهِ أنه يَحِدَ الشئْءَ في الصّلاة) أي: يشك في خروج الحدّث منه ((لا يتصرف 


A 


ت و چ ر اسم 


يَسمَعَ صوتا 


ا 


1 


e.‏ . 2 له ا 
وَيَحِدَ رِيحًاا) وهو حديث (متفق عَليّهِ). 
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(بجاب الآنين) 
الآنية هي الأوعية» والمراد مها هنا: الأوعية التي يكون فيها ماء الوضوءء وما 
هو أعم من ذلك من الطعام» والشراب» ولما كان الماء جُوهرًا سيالا احتيج إلى 
بيان أحكام أوانيه. 
(وَجِيعٌ الآوَاني ماح إا ية الذّبء وَالْفِضَّةِ وَمَا فيه د شَيْءٌ مهما إلا 
لْيَسِيرَ) عرفا (مِنَ الْفِضَّةٍ لِلْحَاجَةِ) وهي هنا: أن يتعلق بها غرض غير الزينة 
لاوا رادا ا على سرية انستم ل اران E‏ قوله علا 
(«لا َه روا في ية لذب ولق ولا الوا في صحَاقها ها َهُْ في 
الدّنَْاوَلَكُمْ في الآخرَ اوس ای 2 
E‏ 58 


كتاب الطهارة CD‏ 
جل کت اہ 
(جاب الاستتنجاء وآداب قضاءِ الحاجن) 

لاان ا ا ا ی أي: قطعتهاء وتعريفه 
شرعا: إزالة الخارج من سبيل بماءء أو إزالة حكمه بحجّر ونحوه. 

و( E‏ أو (إدَا َكَل الكَلاء أَنْ بُقَدُمَ رِجْلَهُ 
الام . () ثانيًا 0 وا فد زرا اللدرل»: :اياسم الله) رواه ابن ماجه 
والترمذي «اللَّهمَ إن أَعُوذبكَ مِنَّ الْحْبْثِ وَالْحَا كِث)) متفق عليه» وَالحْيُثْ 
بإسكان الباء: الشرء والخبائث الشياطين» فاستعاذ من الشر وأهله. وقال 
الخطابي: بضم الباء جمع خبيث» والمراد به ذُكُران الشياطين» والخبائث جمع 
خبيقة والمراد إناث الشياطين (و) ثالمًا: : (إِذَا َرَج مِنْهُقَدّمَ رِجْلَهُ اليُمتى. وَ) 
رابعًا: إذا خرج (قَالَ: «عُفْرَانَكَ) رواه أبو داود وابن ماجه (الْحَمْدٌ الذي 


ع کک وم عي 


أَدْمَبَ عَنّي الأدّى وَعَانَانِي)) رواه ابن ماجه (و) خامسًا: : (يَعْتَمِدٌ ِي جُلُوسِهِ 

عَلَى رِجْلِهٍ الْبِسْرَىء وَيَنْصِبُ الْبُمْنَى) بأن يضع جميع يسراه على الأرض 
جم ا 
باقيهاء سواء كان يبولء أو يتغوط. (وَ) سادسّا: (يَسْتَيْرٌ) عن الأعين (بحائط) 


2 18-1 سر 


أي: : جدار» أو بستان» (أَوْ غَيْرِه . 5) سابعًا: (يَبْعْدٌ إِنْ گان فِي الْمَضَاءِ) بحيث لا 
يُسْمَع للخارج منه صوتٌء ولا يُشّم له ريحٌ» سواء كان يريد التبول» أو التغوط. 
وقد نص على ذلك الشافعية. 

والمراد بالفضاء: المكان غير المعدٌ لقضاء الحاجة» فخرج به المعدٌ لقضاء 
الحاجة؛ فلا يسن له الإبعادء وهذا هو مفهوم ما سبق من كلام الشافعية؛ لكن 
قال في التحفة: «ويظهر أن البنيان كذلك إن سهل فيه ذلك)» وهو متجه. 
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(ولا جل لَه أن بَقضِيّ حَاجَتَهُ في طَرِيقٍ) مسلوك ويجوز في المهجور (أَوْ 
تل ور ار ا لسار 
لْمُثمِرَةه أَوْ ني مَل بوذي ب بو التاس) وتقييد الأشجار بالمثمرة: خرج به مالو 
لم يكن على الشجرة ثمرء فإنه لا يحرّم, إن لم يوجّد ظل نافع. والمراد بالثمر: 
ما يُقصد للأكلء أو الشم كالياسوين» أو الانتفاع في الخسل كالقَرّظ. 

(وََا يَسْتفِْلٌالِْبْلَةَ أو يَسْتَدْبرُهَا حَالَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ) وظاهره: يحرم؛ ولو 
في البنيان» وبه قال أبو حنيفة وشيخ الإسلام؛ (لِقَوْلِهِ كل: «إذَا ذا تبه الْعَائِطَ قلا 
تنتفبأوا ال بقار ولا بول ولا تَسَْدْبرُوهَاء وَلَِنْ سفوا أَوْ عَرَبُوا») وهو 
نحديث ق عل والمذهب أن الاستقبال والاستدبار لا يحرمان في المكان 
المعد لقضاء الحاجةء أو مع ساتر بينه وبين القبلة. 

(فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ اسْتَجْمَرَ بتكا أَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا) والمذهب: يكفي بحجر 
عابس سي تي اسار 
حنيفة ومالك يكفي الإنقاء بلا عدد» بشرط أن ١تُنْقِي‏ الْمَحَلَّ نم ا 
ay‏ 0 
الاستجمار بالأحجار ونحوها على وتر. 

(وَيَكْفِي الافِْصَارُ عَلَى أَحَدِهِمَا) فِيُجْزِئٌ الاستنجاء بماءِ دون حجارة أو 
كلك مَسَحاتٍ ينقي بها محل الخارج» إن لم يتجاوز الخارج مَوضع الحاجة 
المعتاد. 

(وَلَا يست يَسْتَجْورٌ بالرّْثِ) لمأكول اللحم أو لاء (وَالِْظَام كما َه عَنْهُ التي 
کل ونم 5 E‏ تكد اک اله تعالى» دان اجر با ی 
الشارع عنه لحرمته لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء. 


كتاب الطهارة 5 


(فصل) 
في إزالت النجاست» والأشياء الأجست 

(ويكفِي في غَسْلٍ التَجَاسَاتِ -عَلَى الْبَدَنِء أو اللَّوْتِ) الذي يصلي فيه (أوِ 
البَفْعَة) أي: بقعة الصلاة (أَوْ غَيْرِهَا- أَنْ تَرُولَ عَبْنْهًا عَنِ الْمَحَلّ) فالمواضع التي 
يجب تطهيرها للصلاة هي ثلاثة فقط: البدن» والثوب» والبقعة. 

رتل الجادات الوزن الذي - كر م يطوارة العدل هو الاي بريل 
عين النجاسة عن المحل وأ ثرّها؛ (لِأنَّ الشّارِعَ لَمْ ب يَشْتَرط فِي جَوِيع عَسْلٍ 
النَّحَاسَاتٍِ عَدَّدًا) فلو غسلها مَدَّةّ واحدة من الغسّلات فطهرت كانت كافية» 
والمذهب اشتراط السبع في جميع النجاسات حتى في خف وذيل امرأة (إِلَّا في 
َجَاسَةٍ الْكَلْبِء فَاشْترَطَ فيه سَبْعَ عَسْلَاتِ إِخْدَاهَا بالتراب) والاقتصار على 
التراب هو أحد الوجهين» والصحيح من المذهب أنه يُجزئ غير التراب 
كالصابون ونحوه؛ (فِي الْحَدِيثِ الْمُتَمَقٍ عَلَيْوِ) أي: حديث أبي هريرة في 
الصحيحين: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم -وفي رواية: إذا شرب الكلب من 
إناء أحدكم- فاغسلوه سبعًا إحداهن بالتراب». 

(وَالْأَشْيَاءُ النَحِسَةٌ) ثلاثة أنواع: 

اولي دل الْآدَمِيّ وَعَذِرَنُةُ) وهو نجس بالإجماع» أما مأكول اللحم 
مثل: البقرء والغنم» والإبل» فإن بوله وعذرته طاهرة. 

(3َ) ثانيها: (الدَّمُ) وهو نجسء وقد انعقد الإجماع على ذلك حكى ذلك 
الإمام أحمد وغيره» والخلاف في طهارة الدم متأخر جدًاء (إلَا أنه عى عَنِ الدَّم 
الييير) أي: القليل» فتصح الصلاة به. ولا يُعفى على المذهب عن اليسير في 
المائع» والمطعوم» وإنما يعفى عن اليسير على المذهب إن كان من حيوان 
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طاهر من غير سبيلء إلا دم حيض» أو نفاس فإنه يعفى عن اليسير منه» واليسير: 
ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه. 

(وَعِقْلّة) أي: مثله في النجاسة (الدّمٌالْمَسْفُوحٌ مِنَ الْحَيّوانِ الْمَأُكُولِ) أي: 
الذي يسيل عند تذكية الحيوان المأكولء (دُونَ الَّذِي يبْقَى فِي اللّحمء وَالْعْوُوقٍ 
نه طَاهِرٌ) أي: الدم الذي يبقى في لحم وعروق مأكول اللحم فإنه طاهر. 

() الثالث (مِنَّ النََحَاَاتِ: بول وَرَوْتْ كُلَّ حَيَوَانِ مُحَرَّم أكُلَُّ) مثل 
اا 1 

(وَالسبَاعٌ ع3 تَحِسَةٌ) أي الحيوانات التي فيها قوة على الافتراس (وَكَذَلِكَ 
الْمَيْنَاثُ) نجسةء لا ميْنَةَ الآدَمِيٌ وَمَا لَانَفْسَ) أي: دم لَه سَائِلَةُ) كالذباب» 
والنمل» ونحوها (وَالسّمَكِء وَالْجَرَادٍ َإِنّهَا طَاهِرَةٌ) سواء مات السمك بالصيد 
أو حتف أنفه ثم طفا على سطح الماء فهو طاهر. 

والدليل على ما ذُْكِرٌَ كله ما جاء في الكتاب والسنة؛ حيث (قَالَ تَعَالَى: 

حرمت لک ألمي وأَلَدّمْ ...€ [المائد:۳]» وَقَالَ الي يكلله: «الْمؤْمِنُّ لا نجس 
لا اا وقال: ايد َا مَيْتَانِ وَدَمَانِ؛ 3 ا فَالْحُوتء وَالجَرَاف 
وأا الدّمَانِ فَالْكَبدُ وَالصَّحَالٌ») وهو حديث (رَوَاُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه). 

(وََمَا أَرْوَاتُ الْحَيَوَانَاتِ الْمَأكُولَةِ وَأَبْوَاُها فَهِىَ طَاهِرَةٌ) وهو ما ذُكر في 

(وَمَنِونُ الآدَمِيَّ طَاهِرٌ) فإذا كان الآدمي طاهرًا كان أصل خلقته ومبتدؤه 
طاهرًاء والدليل على ذلك ما (كَانَ الي يلِ) يفعله» فقد كان ((يَخْسِلٌ رَطْبَهُ 
فرك يَابِسَهُ) وهو المذكور في حديث عائشة» قالت: كنت أفرٌكُه وهو يابس من 
ثوب النبي بالا وهو يصلي» متفق عليه. 


اطاط 


ف 


كتاب الطهارة CD‏ 
ل  _)‏ ا - د(۹ 

(وَبَوْلُ الْعُلام الصَّغِيرٍ الَّذِي لَمْ يَأَكُلٍ الطَّمَامَلِلسَهْوَةِيَكْفِي فِيه) أي: في 
تطهيره (النَضْعْ) والتقييد بالشهوة؛ لأن بعض الصبيان يأكل بعد أسابيع» لكن لا 
عن شهوة ورغبة» فقد يطعم ليعتاد» وقد يأكل صذفة؛ وقد يُعْطى العَسّل. 

والنضح هو غمره بالماء وإن لم يقطر منه شيء (كمَا قال التي يكِ: «يُعْسَلُ 
مِنْ بول الْجَارِيَة ل الغلام» راء أب داو وَالنّسَائِيُ) . 

(وَإِذَاوَالَتْ عَيْنْ النَجَاسَةٍ ق وَلَمْ يَصُرَّبَقَاء اللَّوْنِ) اال 
النجاسة (أو الرّيح) أي: ريح النجاسة عجرًا عن إزالتهما (لِقَوْلِهِ يكل ِكَوْلَ في 
دم الْحَيْضٍ : «يَكْفِيكِ الْماءُوََا يضر أََرهُ)) يعني: خذي الماء ثم ادلكيه» ثم ما 
فى مق اا شر اه وکر يقاء لعن اا لل على ا 
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(باب صفيّ الوضوء) 

الوضوء لغة: النظافة» والحَسّنء وشرعا: التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء 
الأربعة» على صفة مخصوصة. وهذا من باب التغليب؛ لأن الرأس يمسح. 

(5) كيفية الوضوء (هُوَ أَنْ َنْوِيَ رَفْعَ الْحَدَثِ أو الْوْضُوءَ ِلصَّلاة وَنَحْوِهَا) 
والنية لغة: القصد. وشرعا : العزم على فعل الشيء تقربًا إلى الله تعالى. 
اججلداك ايرب الركيوم لد لياع حرا رتو a‏ 

(والثة د رط لجَمِيع الْأعْمَالِمِنْ طَهَارَ ةوَغْيْرهَا) فالوضوء وغيره من 
العبادات لا يصح إلا بنية؛ بد (لقوله کل «إتّمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِ وَإِنَمَالِكُلٌ 
امرئ مَانَوَّى)) وهو حديث (مُتَمَقْ مَنْ عَلَيْه) والتروك لا تحتاج إلى نية» لكن يشاب 
عليها بالنية. 

(نَمَ يقو ل) بعد النية: ليام اللَّهو)) وهي واجبة» وهو من المفردات» ولكنها 
تسقط بالنسيان» فإن ذكرها في الأثناء ابتدأء جزم به في المنتهى» ا لصاحب 
الإقناع حيث ذهب إلى أنه يبني. (وَيَْسِلُ كفيو لاء نم يَتَمَضْمَضُء وَيَسْتَنْضِقُ 
تلاثاء بتلاثِ غَرَفَاتِ) وصفة الكمال فيهما: أن يتمضمض ود عق لاتا لاتا 
إن شاء من ست» وإن شاء من ثلاث» وكونهما من غَرْفةٍ واجدةٍ أفضل» وأن يبدأ 
بالمضمضة قبل الاستنشاق» وأن يستنشق ثم يستنشر» وأن يبالغ غيرٌ الصائم. 
وغسل الكفين ستّة إلا من نوم ليل ناقض» فواجب بنية شرطّت» وتسمية وجبت 
لول وهو من المفردات. 

التو ا دحي ابس ا AN‏ کک 


كتاب الطهارة 
کت يمل شرم م 
عبرة بالأقرع - إلى منتهى اللّخيَين -واللّحْيْ هو: عظم الحتك» وهو الذي عليه 
الأسنان-» مع انحدار اللحية طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرْضًا. 

SE‏ إِلَى الْمِرْقَقَيْنِ تَلانًا) والمزفق هو الل الى بيد الاه 
والذراع» واشوح من طرف ا إلى طرف الاصاع وهو الساعد. 

(ويشتخ رأ سه کون قم أو لی ق فاه بدي يام إلى الحا الَذِي 


منه E‏ اا ثم 000 حتيو في و ا وَيمسَح ب م اميو 4 
ظَاهِرَهُمًا) رو اال 
3 ° 


نم عسل رجْلَيْهِه مَعَ الْكَعْبَيْنِ تنا نكَانَا) ف (هدًا) أي: ما مر من صفة 
الوضوء هي (أَكْمَلٌ الْوْضُوءِ الَذِي فَعَلَهُ التي كلله). 

(وَالْمَوْض مِنْ ذَّلِكَ) أي: أن ما مر يحوي فروضًا وسننّاء فالفرض من ذلك 
كله ما يأتي: 

الأول: (أنْ يَغْسلَ) الوجه مع المضمضة والاستنشاق» واليدين مع 
المرفقين» والرجلين مع الكعبين» ويمسح الرأس (مَرَّةَ وَاحِدَةَ). 

() الثاني: (أنْ برها عَلَى ما ذَكَرَهُ الله تَعَالَى في قَوْلِهِ: يآ الت 
EA Be 1‏ تأغيارا ریک وأبريكة إل المراقق واس هك 
روسكم ارج کڪ إل الكَعبينِ لک ا 

لولدم :ن لایشیل بها آي:, ا 


الا هق الات 


بهن € [المائدة: 5]) فيبداً بما بدأ الله به. 
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(وَكَذَلِكَ کل ما اذ شْتْرطَتْ لَه الْمُوَاَاة ة) يشترط فيه عدم الفصل» كالطواف» 
والس على المأهبه وعنه لا تسترط الموالاةق البيس. 

ويْسَمّي وجوبًا مع الذّكْر. 


(فصل) 
في المسح على الخُطين» والجبيرة 
لكك كاوها بدي ل اميد دو دلو قشو فنا نهو تبراق الكسية 
فأكثر من جلد ونحوه (فَإِنْ كان عَلَبْهِ خُفَانِ وَنَحْوّهُمَا) ممايُلبس في الرّجْل 
(مَسَحَ عَلَيْهِمًا إِنْ شَاءَ) أي: له الاختيار بين عَسْل رجليه» وبين المسح على 
الخفين» والمسح أفضل على المذهب» وهو من المفردات. 
وذلك (يَوْمَاوَ لله ليواي بلده أو المقيم في غير بل إقاسة تمع 
القضرء (وَثَكَانَةَ نه َّمبيَالِِنَ لِلمْسَافٍِ) وتبدأ المدة من الحدث على المذهب» 
ومن المسح عند المصنف لكن (بِشَّرْطِ أَنْيَْسَهُمَا عَلَى طَهَارَة) فلو غسل رجلا 
وأدخلهاء ثم الأخرى وأدخلهاء لم يَجَرْ المسح حتى ينزع الأولىء (وَلَا 
يَمْسَحَهُمَا) أي: الخفاف إلا في الْحَدَثِ الْأَضْعَرِ) وهو ما كان من بول» وغائط 
ونحوهماء فلو كان الحدث من جنابة» أو حيض ونحوهماء فإنه يزع الخْفَ 
ولا يجوز المسح عليهما؛ والدليل على ذلك ما روي (عَنْ تس مَرْفُوعَا: اإذَا 
َوَضَّأأَحَدُكُمْ وَ ا ل ا 
إلا مِنْ جَنَابَةٍ ب) وهو حديث (رَوَاُ الْحَاكِمُ وَصَحََحَهُ حَحَه) 
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كتاب الطهارة 5 
المسح على الجبيرة 
وما دايعاو الجر في ل الأصل ما يوضم على الكدره ثم توسّع فيها 
الفقهاء فأطلقوها على اللَّصُوق ونحوهاء (فَإِنْ گان عَلَى أَعْضَاءِ وُضُويْه) 
المفروض غسلها (جَبِيرَ رَوعَلَى كسس أَوَْوَاءُ) كلّصُوقء أو رباط» ونحوهاء 


۶ وو 


لوانتل بسيك يكرد الغشل سان زيادة الجرس ارتا 
البز» (مسكة بالْمَاءِ في الْحَدّتٍ التق والأضعر عى يبرا من مره واتضار 
المصنف أنه يمسح على الجبيرة سواء وضعها على طهارة أو غير طهارة. 

والمذهب أن الجبيرة: إما أن توضع على طهارة أو لا. فإن لم توضع على 
طهارة: غسل الصحيح وتيمم بلا مسح » جاوزت المحل أو لا 

وإن وضعها على طهارة: فإما أن تجاوز محل الحاجة فيغسل ويمسح 
بحي عام 

مسح الْخُمَيْن) هي (أَنْ يَمْسَح أَكْثَرَ ظَاهِرِهِمَا) أي: : أعلى الهف 
nT‏ : فلا يقتصر على أكثرها فقط. 
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(باب نواقض الوضوء) 

نواقض الوضوء» أي: مفسداته» (وَهِيَ) ما يأتي: 

أولا: (الْكَارِجٌُ مِنَ السّبَيْنِ) أي: المَبُلء والدبر» (مُطْلَقَا) سواء كان الخارج 
معتادًا؛ كالبول» والغائط» أو نادرًا؛ كدودة» وحصاة قليلا كان أو كثيرّاء طاهرًا 
أو حا 

(و) الثاني: أن يخرج (الدَّمُ الْكَثِيرٌ) من غير السبيلين (وَتَحوٌهُ) من النجاسات 
كالقيء» والقبّح. 

(5) الثالث: (رَوَالُ الْعَقْلٍ بوم أَوْ غَيْرِو) کجنون» أو سُكْرء إلا بوم بير من 
قاقم أو قاعد غير تند كلاعماء فلا تقض الورضوم: 

(5) الرابع: (أكل لَحْم الْجَرُورِ)ء وهو من المفردات. 

ا ا ق غر ومسا مر اه 
(بشَهُوَةٍ) فيهماء فإن كان بحائل أو بغير شهوة لم ينقض» وذهب أبو حنيفة إلى 
أنه لا ينقض ولو بشهوة» واختاره شيخ الإسلام. 

(5) السادس: (مس الْمَرْج) من الذكرء والأنثى باليد» من غير حائلء بِظمُرِ 
كلى ار كانه یو ا إلى اک ار قلا ومن 
المس به. والنقض بظاهر الكف من المفردات. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا 
ينقض ولو بشهوة» واختاره شيخ الإسلام. 

(5) السابع: (تَغْسِيلٌ الْمَيْتِ) سواء كان صغيرًا أو كبيرّاء والغاسل من يباشره 
وتنهال مرديسبب الناى وهو دن الم ذال 

(وَ) الثامن: (الرّدَه وَهِيَ) كفر المسلم والعياذ بالله. وهي (تُحْبطٌ الأعْمَالَ 
كُلَهَا؛ لِ) أن الله وَل بين أن من أشرك به فقد حبط عمله. فإذا عاد إلى الإسلام لم 


كتاب الطهارة CD‏ 
کت ب ب بيس سس 
تبطل» قال في الإقناع وشرحه: «(ولا تبطل عبادته) أي المرتد (التي فعلها قبل 
ردته بها) أي: بردته» وقوله (من صلاة وصوم وحج وغير ذلك) كزكاة بيان 
لعباداته» فلا يلزمه إعادتها إذا أسلم؛ لأن ذمته قد برئت منه بفعله قبل الردة» فلم 
تشتغل به بعد ذلك» وإن مات مرتدًا حبطت؛ لقوله تعالى: ومن يَرْكَدِدِْنَكُمَ 
عن ديهء € [البقرة: ]۲٠۷‏ الآبة.وإن ارتد أثناء عبادته بطلت مطلقا؛ لقوله تعالى: 
لين سركت لِسحَبَطنَّ عمك € [الزمر: ]٠١‏ (و لا تبطل استطاعة قادر على الحج بها) 
ي: بالردة» لقدرته على العود للإسلام فيستقر الحج عليه» لكن لا يصح منه في 
ردته» (ولا يجب) الحج (باستطاعته فيها) أي: في ردته» لعدم أهليته له إذن). 
واسقدل الصف علن تراق الوضوء الننابظة مع الكتاب والسنة: نوله 


اا 


تعالى : (آ وة اعد کم لتاپ امم انس * اناده ٠‏ وشل ال 


عا : ا لُحُوم الإبل؟ ال ١نَحَمْ)‏ رَوَاهُ مُسْلِم. وَقَالَ في الْحُمَيْن: «وَلَكِنْ 
ِن عاط وَل وَنّوْم؛) وهو حديث (رَوَاهُالََاِنُوَالَرذِي وَصَحَحَة). 
اها چ ی و الوت 
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(باب ما يوجب الغسل وصطته) 

(وَيَحِبُ الْعْسَلٌ) بأشياء: 

الأول: (مِنَ الْجَتَابَة وهي إِنْرَالُ الْمَيِيٌ بوَطْءِ) أي: جماع (أَوْ غَيْرِه) 
كمباشرة» أو نظر» وكذا انتقاله على المذهب» وهو من المفردات. 

الثاني: (أو بالتقَاءِ الْخِتَائَيْنِ) وهو تغييب الحَشّفَة كلها بلا حائل في فرْج 
أصليق» فإن أولج في خنثى مشكل لم يجب الغسل. ٠‏ 

() الثالث: يجب الغسل من (خُرُوج دم الْحَيْضٍء وَالنَمَاسٍِ) والجراة 
ل ا ول الاشال» لاش على ی 
الإسلام؛ فلو أحست المرأة بانتقال الحيض وجب الغسلء وإن لم يخرج 
بالفعل» وهو من المفردات. وظاهر كلام المصنف أنه لا يجب بالانتقال. 

(5) الرابع: يجب الغسل من (مَوْتٍ عَيْرٍ الشَّهِيدِ) والمقتول ظلمًا مالم 

(5) الخامس: يجب الغسل من (إِسْكام الْكَافِرٍ) سواء كان كفره أصليًاء أو 
ع وده ومن ل روما بوجي لقي آذ لاد كا أو E‏ 
المصنف في شرح عمدة الأحكام عدم الوجوب. 

والدليل على موجبات الغسل السابقة ما جاء في الكتاب والسنة حيث (قَالٌ 


علا 


تتالى: او نگیم ثا اوا وکال تعالی: ولا تقر کے يمرم کردا 


ت 


هر قوم من حِيَثُ مرک َه 4 [البقرة: ۲۲۲]) والمراد ب(إذا تَطَهَّرْنَ): (أي: إِذَا 
اغْتَسَلْنَ» وَكَدُ أَمرَ الت كك بِلْغْسْل مِنْ تَغْسِيلٍ الْمَيّتِ) والأمر هنا محمول على 
الاستحباب على المذهب لن الميت طاهر e‏ ل أَنْ ل 


كتاب الطهارة 
کت بل-!- بيب بي يس يس 
فصل: في صعي الغسل 

(وَأمَا صِفَةُ غْسْلٍ النِيَ يمن الْجَتابة دَ) هي كما يأتي: 

(كان) ابي نوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاناء ثم (يَفل فج َرْجَهُ أَوَّلَا 
أي: بشماله» (ميََضَا وْضُوءًا گايآا) كوضوء الصلات َم ب . حي اما على 
رأ تكانًا) قال القسطلاني: «أي: لات كباتك امن حثئ يحثي» ويحثوء 
لان والح :ما يها الكف: والكنتة: ما يملا الكفي) (يُرَوّيو بدَلِكَ) أي: 
بعد أن يأخذ الماء بأصابعه ويخلل بها أصول شعره؛ لأنه يجب إيصال الماء إلى 
باطن الشعر في الخسل» ولو كان لامرأة ضفائر ولم يصل في غسل الحيض الماء 
اا تنك ا انهاه ولايجب الشفي ا ]ناروت 
أصوله (نُمَ يفيض الْمَاءَ عَلَى سار جَسَدِِ) فيبدأ بشقّه الأيمن» ثم الأيسرء (ثَمَ 
يَفْسِلٌّ) أي: يستحب أن يعيد غسل (رِجْلَبهِبِمَحَلَّ آكَرٌ)؛ وذلك لأن عُسالة 
البدن تنصّبٌ إليهما فتلوثهماء وإن أخرَ غَسْل قدميه في وضوئه فغسلهما آخر 
غسله فلا بأس. 

والتثليث مستحب. 

(3) للسل فروض وسنن» ف (الْمَرْضُ مِنْ هَذًا) الذي ذكر شيئان: 

الأول: : (عَسْلَ جويع الَْدَنِ) فلا يسمّى عسل إلا إذا عَم الماءٌ جميع البدن. 

(و) الثاني: غسل (مَاتَحْتٌ الشْعُور الْكَفِيفَة وَالْكَئِيفّ) وذلك كشعر الرأس» 
واللحية» بخلاف الوضوء فلا يجب غسل ما تحت الشعور الكثيفة» مع التسمية 
وتسقط نسيانًا. وهو من المفردات. (وَالَهُأَعْلَمُ). 
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رباب التيمم) 

التيمم لغة: القصدء يقال: تيمم الشيء ويَّمَّمَه: : أي: قصده» والتيمم في 
لشن مسح الوجه» واليدين» بصعيد» على وجه مخصوصء (وَهُوَ التَوْعٌ الثاني 
مِنَ الطّهَارَة) فالنوع الأول هو التطهر بالماء والثاني هو التيمم. 

(وَهُوَ) أي: التيمم ( 5803 لياف لقان تعزن يكل ما تسل الاما 
يمنعه الحدث» ولا بالبدن خاصة» لكن بشرط وهو قوله: (إِذَ تَعَذَوَ 
اتوتفال المزو E EE‏ لِعَدَمِهِ) أي: من شرط التيمم فَقَدُ 
الماء» وكذا وجود الماء لكن لا يستطيع الحصول عليه إلا بثمن غال بزيادة 
كثيرة؛ لأن هذه الزيادة تجعل الماء في حكم المعدوم» (أَوْ كَوْفٍ ضَرَّرِ 
بِاسْتِعْمَالِهِ) أي: يشترط لصحة التيمم توف الصَّرّر بِاستِعْمالٍ الماء» (فَ) إذا كان 
كذلك ف( َقُومُ التَرَابُ مَقَام الْمَاءِ) في رفع الحدث على اختيار المصنف» ا 
المذهب فالتيمم مبيح لا رافع للحدث. 

مسألثٌ: في صضتٌ التيمع 

ويتحقق التيمم (بأن ينوي رَفْعَ مَا عَلَبْهِمِنَ الأَخْدَاثِ) وسواء كان محدئًا 
جدا سير احير ريد ولي حار RR N‏ 
استباحة الصلاة ة مثلاء فإن نوى رفع الحدث لم يرتفع نم يَقُولَ: ا ا 
والماي ار راجا راط ديا ارد مو الهر: افملار زهي قراخ 
بِيدَيْهِ مره وَاحِدَةَ يَمْسَحُ بهِمًا جوع وَجْهِه وَجَحِبعَ ع كََيْه) وظاهر قوله أنه یجب 
مسح ما تحت الشعر الخفيف» وهو أحد الوجهين» والصحيح من المذهب أنه 
لايجب مسح ذلك (فَِنْ ضَرّبَ رين ق بَأْس)؛ لأن المدار على إيصال 
التراب إلى الوجه. والكفين. 


كتاب الطهارة CD‏ 
2 ظ؟9إّ؟/؟/ ا( 
والدليل على ما ذكرناه آية التيمم» (قَالَ تَعَالَى: #فلم يحدوأماء مما 
ع EEE A‏ ون ري الاك تك 
من رچ ولككن برد لِطهَرَكُم ولم مہ یک مَلَكُمَ تفوت 4 
[المائدة: 5]) وهو ظاهر الدَّلالة على المعنى؛ (وَحَنْ جَابرٍاً التي كله قالّ: 
«أعْطِيتُ حَمْسًا لم يُْطَهُنَ أَحَدٌ مِنْ الأبياء بلي : نُصِرْتٌ بِالرّعْبٍ مَسِيرَةَ شََهْرٍ 
وَجعَِتْ لِيَ الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا) قال المصنف: «فيه أنه يجوز التيمم في كل 
حي اح الس جار ونه 101ل صلق E‏ . والمذهب لا 
ا يي اف اف و ا 
لح بلي وَأخطيت الاعف كا َّث ث إِلَى قَوْمِهِ حَاصَّةَ بعت لتاس 
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اا( وهو حديث (متقن قّ عَلَيْه). 
مسألين: ما يحرم بالحدث 

لبج E‏ 3 :ليجل له أن مُصَلَيَ) أي: : ولو صلاة ة نفل» أو 
جنازة» أو سجدة تلاوة أو شّكْرء (وَا) يحل له (أَنْ يَطُوفَ بالَْيْتِ) أي: بالكعبة» 
ولو طواف تحية؛ لأن الطواف كالصلاة» (وَلا) يحل له أن (يَمَسَّ الْمْضْحَفَ) أو 
جزءًا منه. 

(وَيَزِيدٌ) على (مَنْ) ذُكر: کن (عليْهِ ڪٿ أَكْبَُ) وجات اهيفن 
أو نفاس ونحو ذلك: ٠‏ أله لا يقرأ سيا مِنَ الْقُوْآنِ) آية فصاعداء وظاهر كلام 
المصنف أنه يحرم قراءة بعض أآية» والمذهب لا يحرم بعض آية ولو كرر مالم 
يتحيل على قراءة» أو أنها آبة طويلة كآبة الدين» (وَكَا يَلَْتْ فِي الْمَسْجِدٍ بلا 





ب بب-ب- ب يوق الاق توه ايت 
وُضُوءِ) فإن مكث على وضوء جازء وهو من المفردات. 

(وَتَزِيدٌ الْحَائِضُء وَالْقَسَاءُ) على ما ذُكر: (أنهَا لا صو ولا يحل وَطْؤُّهَا) 
حتى تغتسل (لا) يحل (طَلَاقهَا) حتى ينقطع دمهاء فإن سألته طلاقًا بعوض أو 
خلع أبيح» وإن سألته طلاقا بلا عوض لم يُبح. 


كتاب الطهارة 
ت م لل شرو عم 
(باب الحيض) 

أصل الحيض لغة: السيلان» يقال: حاض الوادي: إذا سال» وشرعا: دم 
e No‏ 

(وَالآضْلٌ) أي: القاعدة المستمرة (في الذّم) المعهود (الزى تعبت المراة 
ان عدا غ1 زولا راوكان فوا سنن اديس الم ولا قَذْرِهِ) 
ولو كان أقل من يوم وليلة» (وَلَا) حدٌ ل (َكَدرِو) فإذا رأته المرأة تعلقت بها 
الأحكام الشرعية الخاصة بالحيضء وقد خالف الشيخ المذهبّ في ذلك؛ 
فالمذهب: أن أقل سن الحيض تسع سنين» وأكثره خمسون سنة» وأقل مدة 
الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر يومّاء والمذهب أن العادة لا تثنبت تثبت إلا 
بالتكرار ثلاث مرات. 

(إلَا إِنْ أطْبَقَ الدّمُ عَلَى الْمَرْأَِ) بأن كان لا ينقطع مطلقًاء ويستمر طوال الشهرء 
أو صَا) الدم (لا يع عه إلا يبرا وذلك كاليوم» والبومين (ها قب 
حينئل ( مد الاج والملعي أن الو لجار خميا N‏ 
فإن كانت لها عادة قبل الاستحاضة. فاستحيضتء (فَقَدُ ا ال ل أَنْ 
تَجْلِسٌ عَادَنَهَا) فتجلس منقطعة عن الصلاة» والصوم» ونحوهما مما تشترط له 
الطهارة أيامَ العادة التي اعتادتها في كل شهرء ثم تغتسل» وتصلي» ولو كان دم 
الاستحاضة معهاء (فَإِنْ لَمْ يكن لَهَاعَادَة فَإِلَى تَمْييزكًا) أي: فتبقى منقطعة عن 
الصلاة» والصوم» ونحوهما مما تشترط له الطهارة» وتميّز دم حيضها بأنه هو 
الأشوة أو الخ أو الم و (فَإِنْ لَمْ 
يَكُنْ لَها تير َإلَى عَادَة النّسَاءِ العَالبة تة يام أو سَبْعةٍ يام واه َعْلَمُ). 





كتاب الصلاة 
لل 1-- ا 
(كتاب الصلاة) 

الصلاة في اللغة: الدعاء بالخير» وشرعا: هي عبادة ذات أقوال» وأفعال 

معلومة» أولها التكبير» وآخرها التسليم. 
فصل: في شروط الصلاة 

الشروط لغة: جمع شرّْط وهو: إلزام شيء والتزامه في البيع ونحوه. 
والشَّرّط -بالتحريك- العلامة» والجمع: أشراط. 

وأما اصطلاحًا: فالشط هو: ما يتوقف وجود الشيء على وجوده» ويلزم 
من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود الشيء» والمراد بوجود الشيء هنا: 
وجوده الشرعي الذي تترتب عليه آثاره الشرعية. 

ويشترط لصحة الصلاة ما يأتي: 

أولا: ما (تََدّ) من (أَنَّ الطَهَارَة) شرْط (مِنْ شُرُوطَِا) أي: تقدّم في كناب 
الطهارة أنها -أي: الطهارة- شرّط من شروط صحة الصلاة. 

() الثاني: (مِنْ شُرُوطِهَا) أيضًا: (دُخُولُ الْوَنْتِ) فلا تصحٌ الصلاة قبل 
الوقت» (وًالأضل فيه) حديثان: 

الحديث الأول: (حَدِيث جِبْرِبِلَ أنه أمٌ اَي يكل في أَوّلٍ الْوَفْتِ وَآخره 
EE E EY‏ د الصّلَاةٌ ما بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَفْتَيْنَا) وهو حديث (رَوَاهُأَحْمَدُ 
وَالْسَاء ايلي 

() الحديث الثاني: (عَنْ عَبْدِ اللو بن عَمْرِو ل أن أن الي يكل قال : و 
اله رِإِدَارَكّتٍ الشَّمْسٌ) أي الاك الم عرسم يا إلى جهة 
I eS‏ 
سرى قال الرو اله هالع تقر الع لْعَضْرٌ وَوَفت الْعَضْرِمَالَمْ تَصْمَرٌ TS‏ 
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5 حل ألفاظ منهج السالكين 
وقد خالف الشيخ المذهب في ذلك» فالمذهب أن وقت الاختيار يمتد إلى 
مصير ظل الشيء مثليه» وما بعده ضرورة إلى الغروب» (وَوَفْتْ صَلَاةٍ الْمَغْرِبٍِ) 
يدخل بتكامل غروب قرص الشمس» ويبقى (مَالَّمْ يَغِبٍ الشَّفَقّ) الأحمرء 
والمغرب وتر النهار لاتصالها به فكأنها فل فيه» وليس المراد: الوتر 
المشهورء (وَوَفْتُ صَلَاةٍالِْشَّاءِ إِلَى صف اللَيْلِ) وقد خالف الشيخ المذهبّ في 
ذلك» فالمذهب أن وقت الاختيار للعشاء إلى ثلث الليل الأول» وما بعده 
ضرورة إلى الفجرء (وَوَفْتُ صَلَاةٍ الصّبْح مِنْ طُلُوع الْمَجْرِ ما لَمْ تَطْلّع الشَّمْسُ)) 
وهو حديث (رَوَاةُ مُسْلِمٌ). ١ ١ ١‏ 

(وَيُدْوَكُ) أي: يدرك المصلي (وَفْتَ الصَّلاة) أي: أداءها (بإِذْرَاكِ رَكْعَةِ) في 
الوقت؛ وذلك (ِلقَوْلِهِ لا: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ من الصَّلَاةٍ قَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ)) وهو 
حديث (مُتََقّ عَلَيْه) وهذا قول في المذهب» والمذهب أنه يدرك الأداء بإدراك 
تكبيرة الإحرام في الوقت» وتقع كلها أداء» ولو كان التأخير بلا عذر, لكنه يأثم. 

ولال ابه آي الصادة (آ و تاع نوا عر وَليها) لي: جميع 
وقتها المقدّر لها شرعَا؛ سواء كان التأخير (لِعُذّرِ أَوْ غَيْرِه) وهو أولى؛ لأن 
صاحب العذر لم يحل له التأخير» فغيره أولى» (إِلاإِدَا أَخَرَمَا) أو قدّمها 
(لِيَحْمَعَهَا مَعَ عَيْرِهَاء قَإِنَه يجوز له ذلك سواء كان جمْع تقديم» أو تأخير 
بشرط أن يكون (لِعُذْر» مِنْ) جملة الأعذار, ك (سَمَرِ أَوْ مَطَرِء أو مَرَضء أَوْ 
امن اا رای ال تحسم شق عليه خم الي تخا على 
نفسه» أو أهله. أو ماله» وذهب ربيعة» وأشهب» وابن سيرين» وابن شيرمة» وابن 
المنذر» والقفال الكبير إلى جواز الجمع لحاجة ما لم يتخذ ذلك عادة. 


كتاب الصلاة CD‏ 

(وَالأَفصَل: تَقْدِيمُ الصّلاةٍ في اول وفيا إلا لاء الآجرة فإن رها 
عن أول وقتها إلى ثلث الليل أفضل (إِذَالَمْ د ی تأعيرها غلن الناس ولوعلى 
بعض المأمومين» (وَإلَا الظهرٌ في شِدّة الك ا ا ردول يان وها 
أن ينكسر الحر؛ (قَالَ التي يكلله: إا اشد الَْرٌ ابروا عَنِ الصَّلَاة) أي: اا 
الصلاة إلى أن يبرد الوقت» (فَِنَ شد الحَرٌ مِنْ قبح جَهنَّ) وهذا بخلاف الحر 
اليسير» والفيح» والفوح» والفور بمعنى واحد» وهو شدة غليانها. 

(وَمَنْ ن َا صَلاةٌوَحَبَ علي قَضَاؤها قَوْرَا ما لم يتضرر في بدنه» أو معيشته 
(مُرَيبَا) وهو من المفردات» إلا إذا خشي إن رتب فوات صلاة ده 
وقتها فيقدمهاء ولا فرق بين أن يترك الصلاة لعذرء أوعمد (قإن تين الترييبٌ) 

بين حاضرة» وفائتة حتى فرغ (أَوْ جَهِلَهُ أو حاف فَوْتَ الصَّلاةٍ سَقَطَ التَرْتِيبُ 
ْنَا وبين اْحاضِرَة) فمن كشي قَوْتَ صلا حاضرة قد حان وقتها سقط 
الترتيب» أما إذا لم يخش فوات الحاضرة فإنه يصلي الفائتة أولًا. وقد خالف 
الشيخ المذهب في ذلك فالمذهب أن الترتيب بين الفوائت لا يسقط بالجهل» 
ولا بخوف فوت الجماعة. 

(و) الثالث (مِنْ شُرُوطِهًا) أي: شروط صحة الصلاة: (سَيْرٌ الْحَوْرَ) مع 
القدرة (بِتَوْبٍ ماح لا صف الْبشَرَة) آي: yy N‏ 
لا أنْوَاٍ) وهي كما أي: 

الأولى: عورة (مُعَلَظَةٌ: وهي عَوْرَةٌ الْمََِْ الْحُرَ للع فَجَوِيعٌ بَدَنْهَا عَوْرَةٌ 
في الصَّلَاة إلا وَجْهَهَا) وهذا هو المذهب» وعنه أن الكفين ليستا بعورةء واختاره 
المجد والموفق في العمدة» وذهب أبو حنيفة إلى أن ظاهر قدميها ليس عورة» 
واختاره شيخ الإسلام. 





e‏ حل ألفاظ منهج السالكين 

IEEE)‏ رَهِي عَوْرَة بْنِ سَبْع يسزِينَ إلى عَشْرٍ وهي 
الْمَرْجَانِ) أي: : الغيل + والدير. 

(و) الثالثة : عورة (م مُتَوَسّطَةٌ: وهي عَوْرَةٌ مَنْ عَدَاهُمْ ” مِنَالسّرَةٍإِلَى الرٌّكْبَةِ) 
فا كر جا سره إلى ركبتيه» وهم جروالا 
وهي خلاف الخرّة- وتخوهاء أي: كأمٌ الول وھا ال اع يدها 
بولد» وهى رقيقة حتى يموت سيدها. 

والدليل على هذا الشرط ما جاء في القرآن الكريم؛ (قَالَ تَعَالَى: يَبََءَادَمَ 


وور 09 بره 
خُذوا زر 


عندکل مَسَحِلٍ 4 [الأعراف: #1]) . 

(5) الرابع (مِنْهَا) أي: من شروط صحة الصلاة: (اسِيَفْبَالٌ الْقبْلَة) أي 
استقبالُ عَيِْ الْكَعْبة لريب منهاء واستقبال جِهتها للبعَيدِ عنها؛ والدليل على 
ذلك ما جاء في القرآن الكريم؛ (قَالَ تَعَالَى: # ومن حَيَتُ حرجت وَل وَجَهَكَ 
سَطرَاَلْمَسَجِد أَلْحرام € [البقرة: .)]١49‏ 

(فَإنْ عجَرَ عَنِ اسْيِقْبَالِهَا لِمَرَض أَوْ غَيْرِِ) كقتال» وخوف فوت عرفة (سَقَطٌ) 
أ ف قرط اال القيلة ر يعن سای #المريضي لأ جار من ر 
للقبلة» ويْصَلَّي العاجز عن استقبال القبلة كيف ْک ووج كما يسقط 
الاستقبال عن المتنقل فى السفر إذا كان سائراء ولو كان السفر قصيرًا دون 
فرسخ» ووجب أن يفتتح إلى القبلة إن أمكنه» وإلا لم يجب كأن يكون على بعير 
مقطور تعذر عليه الاستدارة بنفسه. ويسقط شرط الاستقبال للعجز عنه (كمَا 
سقط جَمِيعٌ الْوَاجِبَاتِ بِالْعَجْرْ عَنْهَا) فمن عجز عن الوضوء تيمم» وهكذاء 
والدليل على ذلك من القرآن والسنة» فمن القرآن (قَالَ تَعَالَى: # فاقوأاله 


صاب الصلاة 63 


N‏ 17 امن اسح ( 0100 يسني في الشثر الاو علي 
رَاحَِِهِ حَيْتْ تَوّجَّهّتْ بها) وهو حديث (مُتَمَقْ ق عَلَيْه) والتقييد في الحديث بالنافلة 
و 
ف (في لَفْظِ) من روايات الحديث: (غَيْرَ يْرَأَنَهُ لايْصَلَي الْمَكْنُوبَةٌ) وهو واضح 
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الدلالة. 

وقد خالف الشيخ المذهب في أن المتنفل على الراحلة في السفر يتوجه جهة 
سيره ولا يلزمه استقبال القبلة في شيء من صلاته» والمذهب: يلزمه افتتاح 
الصلاة إلى القبلة إذا تمكن من ذلك. 

(وَ) الخامس (مِنْ شرُوطِهًا) أي: شروط صحة الصلاة: (الدَيِّهُ)ُ وهي لغة: 
القَصْدَُء وشرعًا: العزم على فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالى. 

(وَتَصِحٌ الصّلاة ُفِي كل مَوْضِع إِلَافِي) مواضعٌ مخصوصة: فلا تصح 
الصلاة في (مَحَلَتَحِسٍِ) وذلك لما تقدم من أنه يشترط لصحة الصلاة طهارة 
البقعة التي يلاقيها بدنهء أو ملبوسه» (أَوْ مَقْصُوبٍ) وهو ما أخذ من غيره بغير 
حق» (أَوْ في مَشْبرَة) وهي ثلاثة قبور فأكثر» ولا تمنع الصلاة ة في ما أعد للدفن 
فيه» ولم يُدفن فيه ولا ما ذفن بداره وإن كثر لأنه ليس بمقبرة؛ لأن المقبرة 
مدفن الموتى» وتصح صلاة ة جنازة في مقبرة ولو قبل الدفن (أَوْ حَمَّام) وهو 
المكاق الل للاغتسال» أو حش وهو موضع قضاء الحاجة» (َوْأَعْطَانٍ إبلٍ) 
وهي ما تقيم فيه» وتأوي إليه» وتسكن فيه» ولا بأس بالصلاة بمواضع نزولها في 
سيرها وورودها الماء» وكذا لا تصح في قارعة الطريق» ومجزرة» ومزبلة 
وأسطحة تلك الأماكن» ولا تصح المَرِيضةٌ في الكَعْبةء ولا قَوقَهاء والحِجْر منهاء 





A‏ حل ألفاظ منهج السالكين 
وصح النَاِلة فيها وعليهاء وكذا الّمندورة. وذلك كله من المفردات» (و) 
الدليل على ذلك ما (فِي سنن التَّرَمِذِيّ مَرْفُوعًا: «الأزْض كُلها مَسْجِدٌ إلَا 
لْمَقبَرَهَ وَالْحَمَّامَ))» وغير ذلك مما ورد. 

(باب صعّيٌ الصلاة) 

المراد بصفة الصلاة: كيفيتها من التكبير إلى التسليم» وقد ثبت عنه (أنه 
فال الى كنا رَأَيتمُونِي 86 

و(يُسْتَحَبٌ) لقاصد الصلاة (أَنْ بَأَنِيَ إِليّهَاِسَكِيئةه وَوَكَارِ) غآضًا بصرهء 
خافضًا لصوته» متجنبًا كثرة الالتفات» متأنيًا في حركاته. 

(فَإِذَا مَخَلَ الْمَسْجد قَالَ) ما وَرَدَ عن النبي بيا وهو («باشم الل وَالصَّلَاةٌ 
وَالسَّكَامُ عَلَى رَسُولٍ اللى لَه اغْفِرْ لي نوبي وَافتَحْ ِي أَبْوَاتِ ات رراء 
ابن ماجه. 

(5) من الآداب أنه (يُقَدَّمُ رِجْلَه الْبُمْتَى لِدّخُولٍ الْمَسْجِدِ وَالْْسْرَى لِلْخُرُوج 
من وَيَقُولُ هَذًا الذَّكْرَ) السابقء (إلَا أنه َقُولٌ) عند الخروج: («وَافْتَحْ بي أَبْوَاتَ 
نَضْلِكَ»» كما وَرَدَ في ذَلِكَ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاه أَحْمَدٌ وَابْنُ ماجَة). 

(مَإِذا قَامَ إلى الصَّلَاةٍ قَالّ: «ایلھ كيذ )) ا الإمام بعد تسوية الصفوف 
تكبيرة الإحرام جَهْرًاء قائلًا: الله أكبرء ويكبر غَيْرُهُ من المأمومين سرًاء (وَيَرْهَمُ) 
المصلي (يَدَيْهِ إأَى حَذُو) مقابل (مَنْكِبَيْه) واحدها مَنْكِبٌء وهو مجتمع عظم 
العضد والكتفء (أَوْ لي شَحْمَةٍ ديو يعني أنه يخير» وهو رواية اختارها 


كاب الصلاة CD‏ 
الموفق» والمذهب يرفعهما إلى حذو منكبيه فقط حال كونها منشورة الأصابع 
مضمومة» (فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعٌ) وهي كالتالي: 

الأول: (عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِخْرَام) وسميت بذلك لأنه يدخل بها في عبادة يحرم 
ا 

(و) الثاني: (عِنْدَ الرّكُوع) ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء الهُوِيٌ إليه. 

(و) الثالث: (عِنْدَ الرَّفْع مِنُْ) أي: عند الرفع من الركوع» ويكون ابتداؤه عند 
ابتداء الرفع. 

(و) الرابع: : (عِنْدَ الْقيَام مِنَ النَّشَّهُدِ الأوّيِ) وذلك (كَمَا صَحَتْ بدَّلِكَ 
الأحَاوِيتُ عن التي يكه)؛ والموضع الرابع رواية اختارها المجد» وشيخ 

(وبضع ای لی ریا ويقيقن يا هكوع يسراه» ويجعل يديه 
قوق شرفت أو قشتها) أى: : تحت سرته» والمذهب: تحت سرته دول تخيير» 
(أْ) يضعها (عَلى صَدْرِو)؛ والمذهب: كراهة وضعهما على الصدر. 

)و يَقُولٌ: «سَبْحَانَك الهم وب ا بِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ امك وَتَعَالَى جَدَّكَ وَلَاإِلَه 
2 أو يعسي الْوَارِدة ڪن النبِيّ 6). والمذهب: استحباب 

ا 0 3 اه 

ل له 
بسم الله الرحمن ن الرحيم, يونا ا ری رک (وَيَقْرَأ مَعَهَا ذ في الرَّكْعََيْنِ 
الأركقوية لبايك شيا وهی آنل مح يعض سورت رار 
كان أكثر» ويبسمل سرّا في أول السورة؛ فإن قرأ من وسط سورة فلا بأس أن 

د 1 5 دين @ ع 

يبسمل حتى براءة» و(تكون) هذه السورة (فِي) صلاة (القَجُر: مِنْ طُوَالٍ 





م حل ألفاظ منهج السالكين 
لْمْمَضَّلِ) أي: من سورة «ق» إلى سورة «عم» (وَفِي المَغْرب مِنْ قِصَارِ وَفِي 
لباقي مِنْ أَوَاسطِ) أي: يقرأ في المغرب من سورة الضحى إلى آخر القرآنء وفي 
الباقي من الصلوات يقرأ فيها من القرآن مِنْ أوساطه. وهو من سورة «(عم»» إلى 
«الضحى». 

(و يَجْهَرٌ) الإمام (في الْقِرَاءَةِ لَبْكَا) أى: فق هبلذة ة الصبح» َأُوليّي الْمَغْربء 
والعشاء. (وَيُسِرٌ بهَا) أي: بالقراءة (تَهَارَا) أي: في صلاة الظهرء والعصرء (إلّا 
الْجْمُعَةَ وَالْعِيكَ وَالْكَسُوفَ وَالِاِسْتِسْقَاء انه نَهُيَجْهَرٌ بها) وسيأتي الكلام على 
ذلك. 

eS‏ رکم مُكَيرّا قائلا: الله أكبرء (وَيَضَعٌ يَدَيْهِ عَلَى ر کی 
م رأة بال ظَهُرِو) يعني : : مساويًا لظهره فلايرفعه؛ ولايخفضه عن 
محاذاة ظهره» (وية ول: اسان ر ي اَلْعَظِيم» ويك رره) أي: بان يقول ذلك 
ثلاث مرات. 

(وَإِن ٿال مع دَلِكَ) أي: إن قال مع الدعاء السابق (كال كوضف وة 
ال ENE‏ بِحَمْدِكَ» الله اغْفِرْ ِي) ڏ) هو أمر (حَسَنٌ). 

0 رر ه من الركوع (فَاتَا: «م ع الاح يا كام 
المصلي (إِمَامَا ر مُتْمَرِدَا) أي: لم يكن يصلي فق جماعة: وول الْكل) أ 
الإمام» والمنفرد» والمأموم: مجارت سد امير طا قبا دكا فة 
مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلءَ الأرْض وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَّئْءٍ بَعْذا) يعني: لو كان 
ماد ا يام اي على: «ربنا ولك 
الحمد»» أي: لا تستحب الزيادة» وما قاله المصنف قول في المذهب اختاره أبو 
الخطاب» والمجد» وشيخ الإسلام» وأما الإمام والمنفرد فيقولان ذلك. 


كتاب الصلاة CD‏ 
ل اي راه 

(نمَ يَسْجُدُ ا أَغْضَائِهِالسبْعَ) وهي: ال جنوال كان رادان 
والجبهة مع الأنفء (كما ال ال ك: «أُمِرْتُ أن اشح عَلَى سَبْعَةِ أَظُّم: 
E‏ إلى أَنْفِِ - وَالْكَمَيْن وال ر كتين وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ)) 
و لاخر ق عَلَيْه). 

0و حال سجوده: («(سبْحَانَ رب الأعلّى») ثلاث مرات. 

(نُمَ يكَبرٌ) للجلوس بين السجدتین» (وَيَجْلِسٌ عَلَى رِجْلِهِ الْمُسرَى وَيَنْصِبُ 
الْبُمْتَى) أي: يقيمها ويجعل بطون أصابعها على الأرض» () هذا (مُوَّ 
الافْيِرَاشُء وَيَفْمَلٌ ذَّلِكَ) أي: الافتراة ج إِلّا في 
التَشَّهّدٍ الآخِيرٍ)» في كل صلاة فيها تشيدان: (َإِنَهُيَتَوَرَكُ؛ بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَى 
الأَرْضٍء وَيُخْرِجَ رِجْلَهُ البُسْرَى مِنَ الْخَلْفِ الآَيْمَنِ) أي: إنه في التشهد الأخير 
بغراو وجل ری ودعت الزجل ای وا اعا ا ف 

(و ن جارس بين الجا و 
وَارْرُفَنِي وَاجبْرْنِي» وَعَافِنِي») وظاهر كلامه أن الزيادة مستحبة» والمذهب أن 
الزيادة في الركوع والسجود وبين السجدتين لا تكره» والأولى هنا قول: رب 
اغفر لي» فقط» والكمال ثلاث مرات. وقيل: تكره اليا ركه وار 
النفل؛ وقيل: : والفرض أيصًاء اختاره الموفق نك بن السحدة اة 
كالأولى) أي: كالسجدة الأولى في الهيئة» والدعاء. 

(ثَمَ ينهد لقي اااي اعددرق راسم a‏ ( 
ی : أطراف أصابعه مُعْتَمِدَا بی على ( كيه فان ث شق اعثماده على صدور 
قدميه لكَبّر» أو ضعْفٍ اعتمد بيديه على الأرض 


(وَيْصَنَي الرَّكْمَة النَأنِئَةَ كَالْأُولّى) أي: في القيام» والركوع» والسجود. 
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والجلوس» وما يقال فيهاء ما عَدَا التَخُريمة فلا تعادء والاستفتاح» والتعَود 
وتجديد البق فلا تشرع إلا في الركعة الأولى؛ لكن إن لم يتعوذ فيها؛ تعودً في 
الثانية. 

(نُمَ خلس لِلنَسَهَد الآوّلِ) مفترشاء ويجمع بين طرفي إصبعيه الإبهام 
والوسطى فيحكي ما الحَلقة مذ اونا حواري المت الى تل ارام 
عند ذكر الله () يقول التشهد» و(صفتة: «التََحِيّاتُ لى وَالصَّلَوَاتٌ والطجات؛ 
السّلام عَلَيْكَ ايها التي وَرَحْمَةٌ الله ل وَبرَكَانَهُ السام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله 
الصًالحينَء أَشْهَدُ آنْ لا لَه إلا اث e‏ دم وقول 

242 اس ول ی وای کو ر ا 
بالقراءة فيهماء أي: : الركعة الثالشة» والرابعة» (نُمَيتَشَهدُ اسهد الاجر ۳ 
الْمَذْكُورُ) أي: يقول التشهد المتقدم (وَيَزِيدٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ: «اللّهُّحَصَلٌَ عَلَى 
محم وَعَلَى آل مُحَمّدِ كَمَاصََيْتَ عَلَى آل راهيم الك حوب بد وَبَارِ 
عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمّد كَمَابَارَكْتَ عَلَى آل إِنْرَاهيم إِنْكَ حَوِيِدٌ مَجيدا) 
ثم يقول: (أَعُودباقومِنْ عَدَابٍ جهنم وَمِنْ عَدَابٍ الْقَبْرِ وَين فة الْمَخْيَا 
وَالْمَمَاتِء وَمِنْ فِثتةِ الْمَسِيح الدّجّالٍِ), وَيَذْعُو لله) في نهاية التشهد (بما أَحَبَّ) 
وظاهره ولو دعا حر د مما لم يرد وملاذهاء وهو رواية» والمذهب 
بطلان الصلاة بذلك. 

ا والدعاء (يُسَلَّمْ حَنْ يمن وَعَنْ يَسَارِه) قائلًا: («السَّلَامُ 

1 


Pr‏ حْمَةُ اللا لِحَدِيثِ وَائْلٍ بْنِ حُجُر) وهو: صليت مع النبي بي فكان 


Cs 
رمحي انهو الس وه عدي ا ا‎ 


كتاب الصلاة ® 
<<2ل299_ م يللو ان 
باب في أركان الصلاة» وواجباتها 

الآأركان جمع ركن» وهو لغة: جانب الشيء الأقوى» وأركان الصلاة: 
أجزاؤها التي لا تتم الصلاة إلا بهاء فتنعدم بعدمها عمدًا أو سهرًا أو جهلا. 

(وَالْأَرْكَانُ) في الصلاة قسمان: 

القسم الأول: الأركان (الْقَوِْيَهُ) وهي (مِنَ الْمَذَّكُورَاتِ) سابقا ما يأتي: 

أولا: 0 

(و) ثانيًا: (قَرَاءَةٌ الَا حو على غَيْرٍمَمُوم) فتجب على المنفرد والإمام» وأما 
المأموم فيتحملها لاام عنه في سرية» وجهرية» ولكن يقرأ استحبابًا في إسرار 
إمامه وسكتاته. 

(و) ثالمًا: (التَشَهُدٌ الخِيرٌ) وهو الذي يليه السلام من الصلاة. 

(و) الرابع: (السَّلَامُ) أي: لفظ التسليمتين الأولى» والثانية» أما الالتفات: 

ا أفْعَالِعًا) وهي اكاد فف إلا 
التَسَهّدَ الأول نهن وَاحِبَاتِ الصّلاةٍ) والمراد بالتشهد الأول: لفظ التشهدء 
والجلوس له 

(5) الثاني من الواجبات: (التَكْبِيرَاتٌ) بين الأركان (غَبْرَ تَكبيرَةٍ الإخرّام) 
فاا رگن كماسبق: (ق) كذا (كول: e‏ فِي الركُوع)» مرت 
(5) قول (١سُبْحَانَ‏ وَبِيَ الأعْلّى) مَرَّةَ ني السّجُودِء و) قول («رَبٌ اغْفِرُ لِي' بَيْنَ 
السحدتيْن مر مَرَةَ) فكل ذلك واج في الصلاة, (وَمَا رَاد) على المّرَّة الواحدة 
(فَهُوَ مَْنونٌ) ومعناه: أنه لو تركه لم يأثم» وصلاته صحيحة. 





حل ألفاظ منهج السالكين 

اجات 2 ا وَالْمُْمَرِِ) أي: دين 
المأموم» (و) قول («رَيَنَا لَكَ الْحَمْد) لِلْكُلَ) ای للإمام» والمنفرد والمأموم. 

(قَهَذِهِ الْوَاحِبَاتٌ) السابقة قة (تَسْقْطُ بالسّهُو) عنهاء (وَيَجْبْرٌ برها سجوده السَّهُوَ)؛ 
تجرد اي اق شين ضع اليد ااك ا تارب ات 
(بالْجَهُل). 

(5) أما (الأرْكَانٌُ) ف (لا تَسْقَط سَهْوَا وَلَاجَهْلَاء وَلاعَمْدًا) فلاتصح 
الصلاة بترك ركن من الأركان. 

(وَالَْاتِي) مما لم يذكر في الواجبات» والأركان (سَنَنْ أَقْوَالٍ )ست (أَدْعَالِ) 
وهي (مُكْوِلٌ لِلصااة) لا تبطل بتركها. 

(وَمِنَ الأَرْكَانِ) أيضًا : (الطمأنيئة ك0 جَدِيع آرگانها) الفعلية السابق ذكرها؛ 
كالركون »و ارشع ما لارا نم ەو اا : سكون بعد 
حركة» وإن قل. 

(5) الدليل على ماذُكر من الأركان» والواجبات» والسنن ما ورد (عَنْ أبي 
5 اليك قالَ: ذا قَمْتَ قمْت إِلى 0 الا نم اشتقبل الْقِبْلَةَ 
ير نم اقْوَأمَا ا يسر مَعَكَ مِنَ الْقَرَآنِء د و حر وت ام 
تَعْتدِلَ قَائِمّا كه جد كی تمو اجن : عرد متشو ايد : 

جح ا ال a‏ ت 

لی وَ) كذا (كَالَ تكلل: «صلوا كَمَا راود اقلي) ا رع ديك e‏ قّ علَيه). 


صاب الصلاة ® 
فصل: في الأذكار بعد الصلاة 
(فَإِذا فَرَعٌ) المصلي (مِنْ صلا ته) المفروضة (اسْتَعْفْرَ) عن التقصير في 
صلاته (ثَكاماء وَقَالَ) ما يلي: لله ات السام وَمِنْكٌ السام تناكت يَا ۴ 
الْحَلال ل وَالِكْرَام 4 لا لَه إِلّا الث وده لا شريكٌ ك لَه a‏ لكشن 


وهو عَلَى گل د شَيْءٍ قَدِيرٌ لا له إلا المك ولا عبد إلا إِيَاهُ له التَعْمَة وَلَهُ الْمَضْلُء 


وَلَهُ اء السب لا إِلَه إلا الل مُخْلِصِينَ لَه الدَينَ وَلَوْ كر الَكَافِرُونَ»). 
ثم يقول: سان الله وَالْحَمْدُ نل راه ا ثلاثينَ» معّاء فذلك 
تسعة وتسعون» َو لإ إلا اوختة لاك لك لالش وله انحن 
وَهُوَ عَلَى كل شَّيْءِ قَِيرٌا) مرة واحدة» فيكون (تَمَامَ الْمائةِ). 
فصل في الستن الرواتب 


او 


(وَالرّوَاتِبٌ الْمُوَكَدَة التابعة للْمَكْنُوبَاتٍ) أي: إن الصلوات المسنونة الدائمة 
المصاحبة للفرائض 96 وهي الْمَذْكُورَةفِي حَدِيثٍ ابن عُمَرَ ص قَالَ: 
١حَفِظْتُ‏ عَنْ رَسُولٍ الله له ي عَشْرَ رَكَعَاتِ: 6 وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا 
وَرَكْعَتيْنِ بَعْدَ الْمَعْرِبٍ فِي بيو وَرَكْعَنَيْنِ بَعْدَ 1 فِي بيه وَرَكْعَنَيْنِ قبل 
ف ديد متف بسي نرم غينا انض اوا 
کدها؛ ؛ لحديث النبي كَل قال: : «رَكعَنًا الْمَجْرِ حير مِنَ الدنيا وَمَا فيِهًاا رواه 
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(باب سجود السهوء والتلاوة» والشكر) 

إضافة السجود إلى السهو من إضافة الشيء إلى سببه» أي: باب السجود 
الذي سببه السهوء والسهو لغة: نسيان الشيء والغفلة عنه» والمراد هنا: الغفلة 
عن شيء من الصلاة» وسجود السهو: سجدتان يأتي هما المصلي لجَبّر الخلل 
في صلاته سهوًا بزيادة» أو نقصان» أو شك» (وهوَ) ا سجود السهو (مَشْرُوعٌ 
إا رّادَالإنْسَانُ في صَلاةٍ) سواء كانت فرصا أو نفلا (رُكُوعَاء أو سْجُودَاء أو 

قیامًاء أؤ تُمُودًا سَهْوَا) بخلاف العمد فتبطل الصلاة بفعل ذلك عمدًا. 

Re)‏ من الْمَذْكُورَاتِ) السابقة (أَتَى ب ا أى: بالمتروك من هذه 
الأركان وجوبًا؛ لآن الركن لا يسقط بالسهوء (وَسَحَدَ سَجَدَ) بعدها (لِلسّهو). 

(أَوْمَوَكَ وَاجِبًا من وَاحِبَاتِهَا) وذلك كالتشهد الأول. والجلوس له (سَهُوَا). 

(أو سك في زِيَادَ) كأن شك هل صلى أربمًا أو خمسًا؟ (أَوْ نُقْضَانِ) كأن 
شك هل صلى ثلانًا أو أربعًا؟» فسجود السهو شرع لزيادة» أو نقص» أو شك» 
ولا يشرع في عمد. 

e E‏ ا 
(قَامَ عَنِ التَشَّهُدِ الأوّلِ قَمَ فَسَجَدَ وَسَلَّمَ مِنْرَكْعتَيْن ِن الظّهْرٍ أو الْحَضْرٍ كُمَّ 4 
دَكرُوهُ) أي: أصحابه (قَتممَ وَسَجَدَلِلسّهُو). 

(و) منها :اه کل (صلی الظهر نتا قوی ل أَزِيدَتِ الصَّلَاة؟ فَقَالَ: وَمَا 
ك لر ابت دنا َمْسا فَسَجَلَ سَحْدَئَي: ين بَْدَ مَاسَلَّمَ)) وهو حديث (مُتَمَقٌ 
عَلَيْه). 


ضر 


كك 


(5) منها ما ورد أنه ا (قالّ: دان َك حدم في صا َل يذ گم 
صَلَى: أكلاناء م أَرْبَما؟ قلط الك ولب عَلَى ما كفن نم يَسْجُدُ 


كتاب الصلاة 22 
لل سي ااه 
سَجْدَئيْنِ قبل أن لم فَإِنْ كَانَ صَلَّى حَمْسًا شَفَعْنَ لَه لان وَإِنْ كَانَ صَلَى 
تماما گاتتا تَرْغِِما لِلشَيْطَانِا) وهو حديث (رَوَاه أَحْمَدٌ وَمْسْلِمٌ). 

(5) إذا سجد للسهو ف لَه أَنْيَسْجُدَ قَبْلَ السلا أَوْبَعْدَهُ) ولا حلاف في 
جواز الأمرين» لكن إذا سلم قبل الإتمام فيستحب أن يسجد بعد السلام» ولا 
تبطل الصلاة إن ترك هذا السجود. وما عدا ذلك فالأفضل قبل السلام» وتبطل 
الصلاة إذا ترك تعمد ترك سجود السهو الواجب الذي أفضليته قبل السلام. 

(وَيْسَن) أي: يستحب (سجُودُ التلاوة لِلْقَارِي وَالْمْسْتَمِع) وهوالذي 
يقصد السماع» ولا يسن السجود للسامع الذي لا يقصد الاستماع (فِي الصَّلاق 
وَخَارِجِهًا) ويجب على المأموم متابعة إمامه في سجوده في الصلاة الجهرية» 
وتبطل صلاة المأموم إذا ترك المتابعة عمدًا لتعمده ترك الواجب» أما الصلاة 
السرية فلا يلزم المأموم متابعة أمامه في سجود التلاوة» وقيل: يلزمه اختاره 
القاضي» والموفق. 

(وَكَذَلِكَ) يسن السجودٌ للشكر (إذَا تَجَدَّدَتْ لَه د نقوةا ءسراء كان خاية أن 

فاص ك ملك سد وتجية وت قبعل للتعينة اة آنا التعمة 
المستمرة فلا يسجد لها (أو انْدَقَمْتْ عله ِء سواء كانت عامة أو خاصة» فإذا 
ا ا ا ا 

(وَحَكُمْ ُو د الشّكْرٍ كَسْجُو كَسُجُودِ الثلاوّة) فكل منهما مسنون» ويجب فيه ما 
يجب في الصلاة النافلة» ويشترط لهما شروط الصلاة» واختار شيخ الإسلام نها 
لا تشترط إن كان خارج الصلاة» واختاره المصنف أيضًّاء وعلل ذلك بأن حكمه 
حكم الدعاء» فلا يشرع فيه تكبير» ولا سلام» ولا غير ذلك. 





م حل ألفاظ منهج السالكين 
(باب معسدات الصلاة» ومكروهاتها ) 

E N SAS 

أولها : تبطل (بِتَرْكٍ وَكْنِء َو شَرْطٍ وَهُوَّيَقَدِرٌ عَلَيْهِعَمْدَّا أَوْسَهْوَا أ 
جَهاا إِذَا َم يَأتِ بو) وقد سبق بيان ذلك. 

(و) الثاني: تبطل (ب ترك وَاجِب) من الواجبات السابق ذكرها حال كون الترك 
(عَمْدَا). 

(5) الثالث: تبطل الصلاة (بالكلام عَمْدَا) والمذهب: أن الكلام يبطلها ولو 
كان سا 

(5) الرابع: تبطل (بِالْقَهْقَمَة) وهي الضحك بصوت ولو لم يحصل من 
توك سر نان 

(5) الخامس: تبطل الصلاة (بِالْحَرَكَةٍ الْكَثْيرَةٍ) وضابط الكثيرة أن تكون 
كذلك ( عُرْفَا) بشرط أن تكون من الحركة (الْمُتَوَالية) وتكون (لِعَيْرٍ ضَرُورَةِ) أما 
الحركة مع الضرورة فلا تبطل كهروب من عدو. 

وإنما تبطل الصلاة بما مر (لأنَهُ في الأوَّلٍ تَرَكَ مَا لا نَم الِْبَادَة 
ترك رار قرط يقدر عليه» أو واجبًّا عمداء (وَب) فعله (الأخير اتِ) وهو 
الكلام وما عطف عليه (فَعَلَ مَا يُنّْهَى عَنْهُ فيها) والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. 


ألا به) أي: 


ع 
ت ا 


كتاب الصلاة CD‏ 
فصل في مكروهات الصلاة 

(وَبْكْرَهُ االات في الصّلاة) من غير حاجة؛ وذلك (لِأَنَّ التي لاء سيل عَن 
الِالْيِقَاتِ في الصّلاة؟ كَفَالَ: «هُو ايلاسٌ يَخْيَلِسّهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةٍ الْعَبْدِ)) 
يعني أن الشيطان يسترق من العبد الالتفات ويخطفه منه ليدخل على صلاته 
النقص» وهو حديث (رَوَاُ الْبََارِيٌ). 

(وَيُكْرَه) أيضًا (الْعَبَتْ) وهو كل فعل لغرض غير صحيح. 

(5َ) يكره أيضًا: (وَضِعٌ الْيَدِ عَلَى الْخَاصِرَة) والخاصرة: هي ما بين رأس 
الورك» وآخر ضلع في الجنب. 

(5) یکره أيضًا: (تَشْبِيكُ أَصَابعِو وَكَْقَعتّهاه وَأَنْيَجْلِسٌ فيه مُفْعِيًا كَإقْعَاءِ 
الكَلْب) وهو مصدر أقعى إقعاءً في الجلوس» وهو أن يفرش قدميه ويجلسّ على 
عقِبّيهه أو جلوس الرجل على أليتيه ناصبًا قدميه» مثل إقعاء الكلب. 

(5) يكره أيضًا (أَنْ يَسْتَقبِلَ مَا يُلْهِيِه) في قبلته عن الصلاة؛ من إنسانٍء أو 
حيوانٍء أو فرش» أو زخارف» (أَوْ يَدْخُلَ فيها وَكَلْبَهُ مُشْتَغِلٌ بِمُدَافَعَةٍ الأخْبَتَيْنِ) 
كوكان ( a e‏ سي اطق ان حاترن ووه 
احتبس بوله (أَوْ بِحَضْرَةٍ طَعَام يَشْتَهِيه) أي: يكره أن يصلي مع حضور طعام (ل) 
من اشتاقت نفسه إليه؛ ويستدل على ذلك ب (قَوْلِهِ يكلله: ١«الاصَلاةَ‏ بحَضْرَةٍ طَعَام 
ولا هُوَّ يُدَانِعُهُ الأَخْبَكَانْ)) وهو حديث (مُتَمَقّ عَلَيْه كا ها ورد فى يعض 
الصحابة: (تَهَى لنب يكل أن يَْرِسَ الرَّجُلٌ ذرَاعَيْهِ في السجُود). 





2 حل ألفاظ منهج السالكين 
(باب صلاة التطوع) 
صلاةٌ الكسوف 

ضلدةالكدوق صا ى فد دوك الكرف و والكسوف والكسرف 
سعد و الجن کی ت ا او کی صلم اي قد و کیت 
مأخوذ من خسف الشيء أي: ذهب في الأرض» وقيل: الكسوف للشمس» 
والخسوف للقمر» والكسوف: الطماس ضوء الشمس: أو القمر انطماسًا كلبّاء 
أو جزتيًاء () لا يقع الكسوف إلا بأمر الله تعالى. 

(آكَدُهَا) أي: آكد صلوات التطوع (صَلَاةٌ الْكُسُوفِ؛ لآ الى يل فَعلَهَا 
وَأَمَرَ بهّا) في أكثر من حديث» وعند الحنفية قول بوجوب صلاة الكسوف» وهو 
قول في المذهب» ووجّه ابن رجب بأنه على الكفاية (و) أما عن كيفية صلاتها 
فإنها (مُصَلَّى عَلَى صِمَةِ حَدِيثِ عَائْسَةً: «أَنَّ اللي بك جَهَرَ في صلا الْكْسُوفي في 
َرَت َصَلَّى أَرَْعَ رَكَمَاتٍ فِي رَكْعتَيْنِ وَأَربَعَ سَجَدَاتٍ) مق عََيْو)» فهي 
ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان» والركوع الثاني والسجدة الثانية سنة» 
ويُسنَ أن يجهر فيها بالقراءة ولو كانت كسوف الشمس» وهو من المفردات. 

صلاة الوثر 

(وَصَكَاةٌ الور سَنَةُ مُوَكَّدَةُ) فليست واجبة خلاقًا لأبي حنيفة» وقد (دَاوَمَ 
لبك عَلَيْهَا حَضَرًا وَسَفَرَا وَحَتَّ الاس عَلَيْه) أي: على فعْل الوتر. 

(وَاَكَلَّدُرَعْمَةٌ وَأَكْتَرُهُ إخدّى 5 ة) ی اکر الور ادى غعشرة ركع 
يصليها المتطوع» فإن أحرم بثلاث عشرة ركعة وكان عامدًا بطل الجميع» وإن 
كان ناسيّاء أو جاهلا وقع نفلا مطلقّاء وإن أحرم بركعتين زيادة على إحدى 


كتاب الصلاة 
لل ب يي بي 5س 
عشرة ركعة بطلا إن كان عامدًا عالمّاء وإلا وقعا نفلا مطلقًاء صرح بذلك 
الشافعية» وكلام أصحابنا يقتضيه؛ لآن الوتر كسائر الرواتب» لا يّزاد عليهاء 
بخلاف قيام الليل فلا عدد له والتراويح فأقله عشرون (وَوَقْنَةُ مِنْ صَلاةٍ الْعِشَاءِ 
إلى طُلُوع الَْجْرِ) وعنه: إلى صلاة الفجرء جزم به في «الكافي». 

اانه الذعرة عه اس أ يكرة الر ر عر ماايض ل العيداق 
اليوم» (كَمَا قَالَ 26 يك «اجعَلُوا آخر صَلَاتِكُمْ ِاللَبْلٍ وِنَرًّاا) وهو حديث 
(متَعَقُعَلَْ وَكَالَ : (مَنْ حاف أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخر اليل كَلْمُوتر أَوَلَهُ وَمَنْ 
طَمِعَ أن يفوم آخْرَهُ فَلُْويِرْ آخِرَ اللَيْلِ؛ فَإِنَّصَلاة آخر اللَيْلٍ مَشْهُودَة وَذَيِكَ 
أَفْصَلُ)) وهو حديث (رَوَاهُ مُسْلِم). 

صلاة الاستسقاء 

(وصَلاة الاسْتِسْقَاءٍ سُنَهُ) مؤكدة» (إذَا اضطرٌَ الئاس لِقَفْدِ الْمَاء) أي: إذا 
امتنع المطرء وتضرر الناس بالفعل» وكذا إذا ضرَّهم غورٌ ماء عيونٍ أو أنهار» أما 
إذا خيف من امتناع المطر والضرر فإنها لا تصلى» وهو المذهبء وقيل: تصلى 
وعليه العمل عندناء وتصلى أيضًا إذا احتبس عن قوم آخرين» والأفضل أن 
تصلى جماعة» كما فعل النبي كيا. 

نذا اقشلا الي ا ا ا کال تسن صادة 
الاستسقاء في الصحراء» ويصلي ركعتين يكبر في الأولى ستا زوائدء وني الثانية 
خمسّاء من غير أذان» ولا إقامة» يقرأ في الآولى بسَبّح» وفي الثانية بالغاشية. 

وتصلى (فِي الصَّحْرَاء وَيَخْرُحُ إِلَيْهَامُتَكَشّعَاء مدلا مُتَضَرّعًا) والتخشع» 
أي: التذلل» ورمي البصر إلى الأرض» وخفض الصوت» وسكون الأعضاء 





7 حل ألفاظ منهج السالكين 
والتذلل: الخضوع والتضرع إلى الله» وإظهار الذل» وهو: الهوان» وهو أشد من 
التواضعء والتضرع: الابتهال إلى الله في الدعاء مع حضور القلب» وامتلائه 
نالوية رارق من الله 

(مَبْصَلَي رَكْعَمَيْنِ) أي: يصلي الإمام بالناس ركعتينء نم يَخْطّبُ طبه 
وَاحِدَةً) لأنه لم ينقل أن النبي بيه خطب بأكثر منهاء هذا المذهب» وهو من 
المفردات» ويفتتح الخطبة بالتكبير نَسَهَا من غير فصل بذكرء كما يفعل في خطبة 
العيد. وهو من المفردات» (يُكْيْرٌ فيه الِاسْتِغْمَارَ) أي: طلب المخفرة» (3) يكثر 
(قِرَاءَةَ الآيَاتٍ الي فِهًا الم بو وَيْلِح في الذَّعَاءِ) أي: يكثر الدعاء رافعًا يديه 
وكذا المأموم (وَلا يَستبطى الإجَابَة). 

(وينبغي قَبْلَ الْخوُوج إِلَيْهَا عل الأشباب التي تَذْفَعُ الشَّرّ وَتِْلُ الَحْمَة) 
أي: ينبغي للإمام إذا 315 للناس تحديد يوم لصلاة الاستسقاءء أن يأمرهم بما 
عاب لحر «الاواقيلةان ترس a‏ والإشفاة الى 
الْكَلْقِ) أي: يأمر الإمامٌ الناس بالتوبة من الععا صني ارد إلى الله تعالى» 
ويأمرهم بالصيام؛ لأنه وسيلة لثزول الغيث؛ لأن الصائم دعوته لا ترد (وَغَيْرِمَا 
من الأسبَاب الي جَعَلَهًا الله جَالِبَة ِل ْمَةٍ افع تمق وَاله أَغلَمُ). 


كتاب الصلاة 
لا يي باايبيب ب ا 
فصل في أوقات النهي عن الصلاة 

(وَأَوْقَاتٌ النَّهّي عَنٍ النَوَافلٍ الْمُطْلَقَة) وهي التي ليس لها سبب» ولا وقتء 
اما الى لهاسييب فل تجن عند النصفه والمنذهب تخجريم التواقل مل إلا 
ما استثني منها (مِنَّ الْمَجْرِ) أي: من طلوعه» فلا تباح إلا سنة الفجر على 
المذهب (إِلَى أَنْ ترفح الشّمْسٌ قِيدَ رُمْح) أي: قدر رمح أي: نحو متر أي: عشر 
ذقائق تقزياء وطوله ا لكل ی لتر أنه يمت الاقم اکر 
بكثير (وَمِنْ صَكَاة الْعَصْرٍإِلَى الْعُرُوب» و) كذلك (مِنْ قِيَام السَّمْسٍ فِي كَبدٍ 
لكاي رد نا ا ا الجر ا ا ر وا 
وسط النبماء غندما يصح ظل کل شىء له ل الطرل لى 03 آني: 
تتحرك» وقيام الشمس وقت قصير جدًا قدره بعضهم بثلاث دقائق» وبعضهم 
بخمس» بل قال علي القاري في المرقاة: إنه لا يسع صلاة: إلا أنه يسع التحريمة» 
فيحرم تعمد التحريم فيه (وَالهُأَعْلَمُ). 





3 حل ألفاظ منهج السالكين 
(باب صلاة الجماعي» والامامت) 

(وَهِيَ) أي: صلاة الجماعة (قَرْض عَيْن)» وهو من المفردات» وتجب 
الجماعة (للصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ) المؤداة (عَلَى الرَّجَالٍء حَضّرًاء وَسَفَرًا) أي: 
يستوي في ذلك المقيم؛ والمسافر (كَمَا قال الي : لذ مَك أن ار : 
بالصّلاة أن تُقَامَ ثم مر وَجُلَايَوُمُ النّاس» د ا« اط او ]برستي 
إلى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصّلاة حرق نري نوك َهُمْ بالنَارِا) وهو حديث (مُتَمَقَ 
واا لأنه لو أراد الجمعة لما هم بالتخلف؛ اا 
تستدرك أما الجماعة فيمكن أن تصلى مع شخص آخر قَهَةٌ م النبي لا 
بالعقوبة لا يكون إلا على ترك واجبء أو فعل محرم» وعنه سنة وهو قول أكثر 
العلماء لحديث «صلاة الجماعة أفضل». 

56 أي: أقل الجماعة اثنان (إِمَامٌ 5 مُومٌ E e GAG‏ 
إلى الله تَعَالَى) وهو ما يشير إليه قول النبي يك «صلاة الرجل مع الرجل أزكى 
من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كان 
أكثر فهو أحب إلى الله تعالى» رواه أبو داود. 

مسأليٌ: في فضل صلاة الجماعت 

(5) صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. كما (قال کن : اصَلاةٌ الْجَمَاعَةَ 
صل مِنْ صا المد سبع وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ) وهو حديث (مُتَقٌْ ق عَلَيْه). 

(5) إذا دخل المسجد وقد صلى ما عليه من فرض: نوى مع الجماعة نافلة 
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كما (قَالَ: «إدَا ليما في رَحَالَِكُمَا ناما مسجد جَمَاعَةٍ قَصَلَيَا َعَم نها 
نيا قاولة) زهو ديت زرو آم السّئَنِ) الأربعة. 


0 


كتاب الصلاة دم 
الال ح)_- اه 
مسالت: أحكام سبق الامام 

(5) يحرم أن يسبق مأمومٌ إمامّة برَكْنِ واحد من أركان الصلاة» كأن يسجد 
المأموم قبل إمامه» فإن لم يرجع عمدًا حتى لحقه الإمام وهو في سجوده بطلت 
صلاته» وإن سجد مَعَ الإمام: كُره؛ لموافقته» وتصح صلاته» وأما سَبْقَهُ برکتین 
فهو مُبْطِل لصلاة المأموم» كما ورد (عَنْ أي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعَا: (إنَمَا جُعِلَ الإِمَامُ 
لونم بو فَإِذَا كبَرَ فَكَبّرُوا) أي: لا تسبقوا الإمام (ولا نُكَبّرُوا حَنّى بُكَبّرَ وَإِذَا 
ركع فَارْكَعُواء وَكا تَرْكَعُوا حَنََى يرگ وَإذَا قَالَ: سَمِعَ اللْهلِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: 
الهم ربا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَاسَجَدَ قَاسْجُدُوا وَلَاتَسْجُدُوا حَنَّى يَسْجُدَ وَإذا 
شل امك شار ی امقر بالرار اکا تشر الفاعل ف قرا 
«فصلوا»» وحمل الأصحاب الحديث على الإمام الراتب المرجو زوال علته» 
وتصح قيامّاء وهو حديث 0 داو صله في ١الصَّحِيِحَيْنِ)).‏ 

مسألي: الأوتى بالامامت في الصلاة 

الإمامة: مصد ر أ الناس» أي: صار لهم إمامّاء وأَحَقٌّ الاس بها الاطان 
فهو مقدّم لعموم ولايته» ثم يأتي بعد ذلك رب البّتِ في بيته أحق من الضيف 
بالإمامة إذا كان أهلا لهاء ثم الإمام الرَّاتِبْ في مسجده. ثم يأتي بعد ذلك في 
أحقية الإمامة الأَقْرَأ لكتاب الله؛ أي: الأجود الذي يُُمْرِبٍ القرآن وبرج 
الحروف من مخارجهاء لا الأكثر حفظًاء ثم الأَفقَهُ يعني: إذا استويا في القراءة 
فإنه يقدم الأفقه والمراد في أحكام الصلاة» فهو يلي الأقرأ في التقديم» وتقديم 
الأقرأ على الأفقه من المفردات» ثم الأَقدَمُ ستاء أي: الأكبر» ثم سِلْمّاء أي: 
الأسبق إسلامّاء ثم الأقدَمُ هجر أي: انتقالا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؛ 





5 حل ألفاظ منهج السالكين 
وذلك لأنه أسبق إلى الخيرء ثم الأشرَفٌَ حسباء ثم الأتقى ديئاءثمٌ الخو على 
العبده ثم البَصِيرٌ أولى من الأعمىء ثم الحاضِرٌ أولى من البدوي الناشيع 
بالبادية» ثم القارعٌ» أي: من خرجت له القرعة» والمعنى: أنهم إذا تشاخوا 
واستوّوًا في الأوصاف المعتبرة فإنه يقدم القارع؛ لأهم تساووا في الاستحقاق. 

(9) لا بز اجة في منج ثبل إمام راي وهر لبت الادائم الاي تولي 
من قبل ولى الأمرء فلا يَؤُمّنَ عير نه إلا إن تأر الإمام الراتب لعُذْرِء فإن لم 
يُعْلَم عار في التأخر عن وقته المعتاد انْتَظِرَ حتى يأتي» ورُوسل إذا كان قريبًاء 
فيسل إليه أحد الجماعة ليحضرّء وذلك مالم يش خرُوجُ الوَفَتِءقال في 
المنتهى وشرحه: «(وإن بعد) محله» أو قرب وفيه مشقة (أو لم يظن حضوره. 
أو ظن) حضوره (ولا يكره) الراتب (ذلك) أي: صلاة غيره عند غيبته (صلوا) 
جماعة» لأنهم معذورون). 
(قَالَ) رسول الله ا : («يَوّ ملقم أذ رَؤْهُمْ) أ أي: أجودهم (لكتاب الله) وتقديم 
أب بكر غلى آے رخاف وزید وہ أة sS as‏ 
الصغرى استحقاقه للإمامة الكبرى (فَِنْ كَانُوا في الْقرَاءَة سَوَاء اء A EE‏ 
ِن كَانُوا في الس سَوَاءَ كَأَقدَمْهُمْ حِجْرَة قَِنْ كَانُوافِي الْهَجْرَسَوَ َء فكمي 
يماد و يَؤّئَنَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِه ولا بعد فِي ِتِه عَلَى َكْرِمَيهِ إلا 
بإذنه») فإن أَدِنَ الفاضل فى المقضيونا بلا كراهة» وهو حديث (رَوَاهُ مُسْلِمُ). 

(وَيَنبَضِي) أي: يستحب (أَنْ يََقَدَّم الإمَامُ) على المأموم» (وَأَنْ يكَرَاضٌ 
الْمَأُمُومُونَ وَبُكْمِلُونَ) الصف (الأَوٌلّ فَالأوّلٌ) حتى ينتهى إلى الآخر. 

ا ا ا 


كتاب الصلاة 
لل ا - باب ب ب لآ 
الغير عذر) موافق لشيخ الإسلام» والمذهب البطلان» سواء كان عالمّاء أو 
جاهلاء أو ناسيّاء أو عامدًاء وتصح عند الجمهور لكن تفوت فضيلة الجماعة 
عند الشافعية (وَقَالٌ ابْنُ عَبّاس: صَلَيْتُمَعَ ۴ التب كك دات لله ته قَقَمْتُ عَنْ 
يَسَارِو تح أي يڻ قلي فلح ينوه وهو حديث (متَقَقٌ عَلَيْو) 
فمن صلى على يسار الإمام مع خلو يمينه ركعة لم تصح صلاته» وهو من 
المفردات» وعنه: تصح. 

(5) من الآداب أن يخرج إلى الجماعة ماشيًا بسكينة» ووقار» والسكينة: هي 
SS‏ الود ححص a‏ 
الصوت» ا ب «(إِذَا سَوِعْتَمُ الإقَامَةَ قَامْشُوا إلى الصَّلاقٍ, 


وَعَلَيْكه السّكينة ا 1ك 
ey‏ ق عَلَيْه). 

قال المصنف في الإرشاد: «الذي يقضيه المسبوق هل هو أول صلاته أو 
آخرها؟ 

الجواب: ليس بأولها في ابتداء النية وتكبيرة الإحرام قولا واحدًا. 

وكذلك: إذا أدرك المسبوق من الثلاثية أو الرباعية ركعة فإنه إذا قام يقضي 
ما عليه» لا يسرد ركعتين بل يصلي ركعة» ثم يجلس للتشهد ثم يتم ما عليه. 

وما سوى هذه الصور الثلاث: فيها قولان في المذهبء هما روايتان عن 
الإمام أحمد» المشهور عند المتأخرين أن ما يقضيه أول صلاته فيستفتح له» 
ويستعيذ» ويقرأ مع الفاتحة غيرهاء وهذا لأن القضاء يحكي الأداء» فيقتضي أن 
الذي يقضيه يكون بصفة ما فاته سوى الصور المتقدمة. هذا حجة هذا القول. 
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وأما استدلال بعضهم بأن في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة: «فما أدركتم فصلوا 
وما فاتكم فاقضوا» فليس الاستدلال صحيحًا؛ لأن القضاء بمعنى الإتمام كما 
هو طريقة الكتاب والسنة. والقول الآخر: أن الذي يقضيه هو آخر صلاته. وهو 
الصحيح الذي تدل عليه الأدلة والأصول والواقع» فإن الحديث صح بلا شك 
قوله: «وما فاتكم فأتموا»» والإتمام بناء الآخر على الأول وتتميمه له. ولفظة: 
«فاقضوا» بمعناها. ويدل على ذلك: الصور السابقة فلو كان ما يقضيه أول 
صلاته لوجب عليه ابتداء النية وتكبيرة الإحرام في قضائه. وأيضًا: هذا خلاف 
الواقع فليس آخر الشيء هو أوله» لكن قال بعض القائلين بهذا القول إذا قام 
لقضاء أولتي الرباعية أو الثلاثية قرأ مع الفاتحة استدراكًا للقراءة الفاتتة» وهذا 
قول حسن». 

قال في طرح التثريب: «قوله: «وعليكم السكينة» ذكر أبو العباس القرطبي 
أنه يَنْصِب السكينة على الإغراء كأنه قال: الْرَّمُوا السكينة» وقال والدي كاش في 
شرح الترمذي: المشهور في الرواية رفع السكينة على أن قوله: «وعليكم 
السكينة» جملة في موضع الحال. انتهى. والسكينة: هي الوقار» كما فَسَّرَهُ أئمة 
اللغة» لكن في بعض طرقه في صحيح البخاري: «وعليكم السكينة والوقار؛ 
فقال القاضي عياض في المشارق: كرر فيه الوقار للتأكيد» وكذا قال أبو العباس 
القوطبي: السكينة والوقان اسهان لمي واعية لآن اة من السكرة 
والوقار من الاستقرار والتثاقل» وهما بمعنى واحد. 

وأنكر والدي يباه على القرطبي قوله أن الوقار من الاستقرار؛ لأن الوقار 
معتل الفاء» وهذا واضح» وقال في الصحاح: الوَقَارٌ: الحم والرزانة» وقال 


كتاب الصلاة mM‏ 
ال )باب ر( 
النووي: الظاهر أن بينهما فرقاء وأن السكينة في الحركات واجتناب العبث ونحو 
ذلك. والوقار في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت. والإقبال على طريقه من 
غير التفات» ونحو ذلك» انتهى) . 

(وَفِي التَرْمِذِي: «إذا أتّى أَحَدّكُمُ الصَّلاة وَالِمَامُ عَلَى حَالِ) أي: والحال أن 
الإمام على حالة قائمًا أو راكعًا أو قاعدا» وهو حجة للمذهب في أن الصلاة 
تدرك بإدراك جزء من الصلاة لا بركعة (تَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعٌ الإِمَامُ)) أي: يسن 
دخول المأموم مع الإمام كيف أدركه. وإن لم يعد له بما أدركه فيه. 





1 حل ألفاظ منهج السالكين 
(باب صلاة أهل الأعذار) 

الأعذار: جمع عَذّر» بضم فسكون» وهو: الحجة التي يقدمها المخالف 
لرفع اللوم عنه» ويطلق على السبب المبيح للرخصة؛ وهو المراد هناء والمراد 
بهاء هنا: المرض» والسفرء والخوف. فهذه هي الأعذار التي تختلف بها الصلاة 
عند وجودها. 

(وَالْمَرِيضُ) الذي يشق عليه حضور الجماعات (يُعْمَى عَنْهُ ضور 
الْجَمَاعَةِ) وكذا صلاة الجمعةء (وَإدَا كَانَ الْقَِامُيزيدُ مَرَضَهُ صَلَّى جَالِسّاء ِن َم 
يْطِقَ) الجلوس (3) إنه يصلي (عَلَى جَنْه) الأيمن أو الأيسر وهذا هو المستحب 
ويجوز أن يصلي مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة؛ قال في المنتهى وشرحه: «(وتكره) 
صلاة مريض عجز عن قيام وقعود (على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع قدرته) أن 
يصلي (على جنبه) وتصح). 

وذلك (لِمَوْلِهِ ل لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن: «صل قَائِمَاء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدا؛ 
قن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَيِْكَ)) وهو حديث (رَوَاهُالمَُارِيَ). 

(وَإِنْ ق عَلَيِْ عل كَل صَلَاةٍ في وها َه الْجَمْع بين الظهْر وَالْمَصْرِ وَبَيْنَ 
الْعَِاءَيْنِ في وَفْتِ إِحْدَاهُمَا) أي: تأخيراء وتقديمّاء وهذا هو الجمع بالمرظى: 

صلاة المسافر 

السفر لغة: قطع المسافة» وأصله: الظهور والبروز» ومنه: أسفر الصبح: إذا 
لمع وسمي السفر سفرًا؛ِ لأن الناس ينكشفون عن أماكنهم» أو لأنه غالبا يُسْفِر 
عن أخلاق الرجال» أي: يُظْهر أحوالها. 


كتاب الصلاة 
لل ب رال 

ولك اا سا ماعا ال 
والعقتر: لة ا ن الظليريةة أن الان دا ار ع ا 
الْقَصْرٌ لِِصَّلَاةٍ الربَاءِيَّةِ) أي: : الظهرء والعصرء والعشاء (إِلّى رَكْعَتَيْنِ وَلَهُ) 
أيضًا (الْفِطْرٌ في رَمَضَانَ). 

صلاة الخوف 

(9 ال راديا الاب فعا د اتقو وي ال قا 1 يذ 
ااي يه سو ع 
(I)‏ 

آي من صفات صلاة الخوف: (حَدِيثُ صَالِحِ بن حَوَاتِ عَمَنْ صلی مع 
الي يك يوم دَاتِ الرقَاع صَكَاةَ الكَوْف: أن اة صقت فة وطافة وجات فى 
مقابلة ومواجهة (الْعَدُوٌ على لذبن كح عة م قَاِمَاوَأَُوا 
لَِنفْيهِمْ) اق صلوا ركعتهم الثانية منفردين» قال في الغاية وشرحها: «(وطائفة) 
تحرم معه و(يصلي بها ركعة» تنوي مفارقته إذا استتم قائمّاء ولا يجوز) أن 
تفارقه (قبله) بلا عذر» وتبطل صلاتها بذلك؛ لعدم الحاجة إليه» (وتنوي 
المفارقة وجوبًا؛ لآن من ترك المتابعة) لإمامه (ولم ينو المفارقة تبطل صلاته)؛ 
لأنه اختلاف على إمامه» وقد هي عنه» (وأتمت) صلاتها (لأنفسها) بركعة 
(أخرى» (ُمَّانُصَرَفُوا وَصَمُوا وجا الْعَدُوٌ وَجَاءَتٍ لابه الأخرى َصَلَى بِهِمُ 
رة الى ت 3) تن جالسًا ارا لا م سَلَّمَ بهْ)) قال في 
المنتهى وشرحه: «(ويطيل) الإمام (قراءته) في الركعة الثانية (حتى تحضر) 
الطائفة (الأخرى) التي كانت تحرس (فتصلي معه) بعد إحرامها الركعة (الثانية) 
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ولا يركع بعد إحرامهاء حتى تقرأ قدر الفاتحة وسورة» ويكفي إدراكها الركوع» 
ويكره تأخيره القراءة إلى مجيئها 

الل ل 
بد (نشهد لم يها) ولا يسلم اا رفو دات لمن ق عَلَيِْ). 

(وَإِذَا كد لفون ضارا رجَالا) أي: ماشين على أرجلهم. (وَرَُكْبَانَا) أي: 
على الخيل» أو الإبل» أو سائر المركوبات» (إلَى الْقِبْلَة وإ إلى غَيْرِهَا) فيسقط 
الاستقبال في هذه الحال» ف (يُومِتُونَ بالرَكُوع, وَالسحُوةِ) إيماء على قدر 
طاقتهم؛ ال او د اب 
1ن كس فيه يُصَلَي عَلَى حَسَب حال وَيَفْعَل كُلَّ مَايَحْتَاحُ 
إِلَى ذ ِمْلِهِمِنْ هَرَّب أَوْ غَيْرِِ) بأن كان الكفار أكثر من مثلي المسلمينء أ 
تحر لقتال أو متحيرًا إلى فت أو رب من سيّل» أو حيوان مفترس» أو نان 
أو غَريم ظالم» کما(قال عَلنه: داه مَرْنكُمْبأَئرٍ فَأَنُوا نة ما اسْتَطَمتُم)) وهو 
حديث (مُتَفَقّ عَلَيْه). 


كتاب الصلاة 
ل اا - باب ا۷ 
(باب صلاة الجمعت) 

الجِمُعة: بضم الجيم والميم على الأفصح. 

(کُل من َِمَيْهُالْجَمَاعَة رمن الْجمعَة)؛ لأنها فرض عين (إذَا گان مُسْمَوِْئَ 
ِبنَاءِ) بحيث لا يرتحل عنه صيفاء ولا شتاءً» فالمستوطن تجب عليه الصلاة 
بنفسه» والمقيم تجب عليه بغيره» والمسافر لا تجب عليه بنفسه. ولا بغيره. 

(وَمِنْ شَرْطِهًا: فِعْلُّهَا في وَفْتِهَا) وهو من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى آخر 
وقت الظهرء وهو من المفردات (وَأَنْ تَكُونَ بقَرْيِ) وهو الموضع المبني» فلا بد 
لإقامة الجمعة: وجود الأبنية التي تبنى للاستيطان» فلا تجب الجمعة على غير 
مستوطن» ولا على مستوطن بغير بناء» كبيوت الشعرء والخيام ونحوهاء وهو 
المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. وقدم الآزجي صحتها ووجوبها على 
المستوطنين بعمود» أو خيام» واختاره شيخ الإسلام. قال في الفروع: وهو 
متجه. وهو من مفردات المذهب. واشترط شيخ الإسلام في موضع آخر من 
كلامه: أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية. وهو من المفردات أيضّاء (وَأَنْ 
دما خطبتان) أي يقدم الإمام قبل الصلاة خطبتين. 

وَيُسنَّ قِصَرٌ خطبتِهه أي: قصر الخطبة وعدم إطالتهاء ويس طُولُ صَلاتِه 
فقد كان النبي يصلي بسورتي الجمعة والمنافقون تارة» وسبح والغاشية تارة 
أخرىء والصلاة هما سبع دقائق تقريًاء فتكون الخطبة أقل من سبع دقائق. 

ويُسنٌ أن يُسَلُمَ على المأمومين إذا صعد المنبر» كسلامه على من عنده في 
خروجه» ويسن جلوس الخطيب إلى فراغ الأذان» وين أن يعلو صوت الإمام 
ليبلغ الحاضرين كلامه. 
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نا ۰ الت بلا إا طب | * حمَرّت عَيَْاه) من شدة الانفعال 
والغضب (وَعَلا صو ان وعنه الى ١‏ هم؛ وتعظيم ذلك الخبر في 
خواطرهم» وتأثيره فيهم. (وَاشْتَلٌ عَم عَصَبْهُ َنَى كانه مُنْذِرُ جَيْشٍ) أي: کمن خبّر 
يقاو كا باه 5( تمي عيال N N‏ الو هت 
وَمَسَّاكُمْ) أي: أناكم العدو في الصباح والمساء» وهذا وصف لمنذر الجيش 
الذي يأ فزعًا ينذر الناس» يقول: «جاءکم جيش صبحكم ومساكم) ليكونوا 
على استعداد له» ولا يقول ذلك في الخطبة (وَيَقُولٌ: أما بعد فَإِنَّ حب َير اْحَدِيثٍ 
كاك الى وجو لبتي قذي سكي وق ر 
ols E‏ مُسْلِمٌ وَفِي لَفْظِ لَهُ: «كَانَتْ خُطَبَةٌ رَسُولٍ اللو يله يوم 
الْجُمْعَةٍ: يَسْمَدُ الله وني عَلَْه نَم قول عَلَى أئر ذلك وقد علا صَوْنُة) وَفِي رِوَايةٍ 
ل «مَنْ يهد الله فک قل لَه وَمَنْ يمُضْلِلُ فَلَامَادِيَّ لَه وَقَالَ لن: ِن ف 
صَلَاةٍ الرّجْلٍ وَقِصَرَ خطْبَيِه مَيْنَّهٌ) دليل (مِنْ فقهو») لأنه يعلم أن الصلاة مقصودة 
لاحو نخس وبيلك وهر حديك 1009077130 

ويس ُسْتَحَبٌُ) أيضًا (أَنْ يَخْطْبَ عَلَى مِْبرِ)» أو يخطب قائمًا على أي موضع 
9 من منبر ونحوه؛ ليحصل المقصود من الإبلاغ» (فَإِذَا صَعِدٌّ) الإمام المنبر 
قبل عَلَى النَّاسِ قَسَلَّمَ علَيْهِمْ)» ويُسنٌ أن ينظر الخطيب أمامه مباشرة» فلا يتجه 
لليمين:.ولا للشمال؟ لآن التفاته إلى أحدجانيبه إغعراض عن الجاتب الآخر 
وتخصيص لبعض المأمومين دون بعض» 2 لش وَيُوَذنُ الْمُوَذْنُ تُه يفوم 
َبَخْطْبُ) الخطبة الأولى (نُمَ م يَحْلِسء م بطب الْحطْبَة الثاني نُمَ ثُقَامُ الصّلَاهٌ 


ا | عيبر يَجْهَرُ فِيهمًا بِالْقِرَ له 


كتاب الصلاة CD‏ 
بالعَاشِيةء أَوْ بالْجُمُعَة وَالْمُنَانِقُونَ) كما يسن أن يقرأ في فجرها: آلم السجدة» وني 
الركعة الثانية: هل أتى على الإنسان. 

(وَيُسْتَحَبٌُ لِمَنْ أنَى الْجْمْعَةَ أن يَغْتسلَ» وَيتَطيَبَ) وهذا شامل للغسل وما 
دونه من النظافة» والغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة» وعنه: يجب على من تلزمه 
الجمعة. وهو من المفردات. لكن لا يشترط لصحة الصلاة اتفاقا. وأوجبه شيخ 
الإسلام على من له عرق» أو ريح يتأذى به الناس. وهو من المفردات أيضاء 
يسن أيضًا التطيب للجمعة. (وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثيَابو)» وَسنَّ لبْس البياض من 
الثياب يوم الجمعة. (وَيُبَكرَإِلَيْهَّ وَّ) الأفضل لقاصد الجمعة أن يدنو من 
الإمام؛ لأنه من السنة» وينصت للخطيب» ف (فِي الصَّحِبِحَيْن: إا قلت 
لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ وَالِمَامُ يَخْطْبُ مذ لَعَوْتَ))؛ ويحرم الكلام حال 
الخطبة خلافا للشافعية الذين ذهبوا إلى عدم تحريم الكلام حال الخطبة. 

(5) إذا (مَكَلَّ) المسجد والإمام يخطب صلى ركعتين» فقد دخل (رَجُلٌ 
يوم الْجْمُعَةٍ وال يِل بَحْطْبُ فَقَالَ: ١صَلَيْتَ؟‏ قَالَ: لا قَالَ: فم قصل 
كعيِه) وهو حديث (لَقٌ عله 
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(باب صلاة العيدين) 

أي: الصلاة التي سببها العيد» وهما فرض كفاية» ولا بأس أن يأتيها النساء 
فلات قال البغوي: «أي: تاركات للطيب» يريد: ليخ رجن بمنزلة التفلات» 
والتقّل: سوء الرائحة» يقال: امرأة تَفِلّة: إذا لم تتطيب»» قال ابن دقيق: «فألحق 
بالطيب ما في معناه. فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال 
وشهوتهم. وربما يكون سببًا لتحريك شهوة المرأة أيضًا. فما أوجب هذا المعنى 
التحق به. وقد صح أن النبي ياه قال «أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا 
العشاء الآخرة» ويلحق به أيضًا: حسن الملابس» ولبس الحلي الذي يظهر أثره 
في الزينة»» ويعتزلن الرجال؛ والحائض تعتزل المصلى بحيث تسمع» فقد (أَمَرَ 
لي التاس بِالخرُوج إِلَيْهِمَا حتى الْعَوَاتقَّ) جمع عَاتِقَ» وهي التي عَتِقَتْ من 
خدمة أبويها أو: من قهر أبويها والابتذال في الخروج والتصرف الذي تفعله 
الطفلة الصغيرة» قال المباركفوري: «وهي الشابة أول ما تدرك» وقيل: هي التي 
قاربت البلوغ» وقيل: هي الجارية التي قد أدركت وبلغت» قَخُدِّرت في بيت 
أهلها ولم تتزوج» سميت بذلك لأنها عُتِقَتْ عن خدمة أبويهاء ولم يَمْلِكُهَا زوج 
بعد) (وَالخيّض يَشْهَدْنَ الحَيْرَء وَدَعْوَةَ المَسْلِمِينَ) قال في الإنصاف: «يباح 
للنساء للك لعو او ا 
يكره للشابة دون غيرها» (ويَع2 عدرل لحي المُصَلَّى)؛ وهو حديث (مْتَمَقٌ عَلَيْ). 

(وَوَقَنَهَا :يمن ارْتمَاع الشّمْس قِيدَّرُ مح إِلَى الرَّوَالِ والستة: فلاف 
الصّخرَا) وينبغي أن تكون قريبة من البلد؛ للا شى على الناس إلا يِن عدر 
أي : كمطرء أو رياح» ونحوهما فإنها تصلى في المسجد وإلا بمكة المشرفة 


كتاب الصلاة 
لل -س-ب-ببيبب ۷۷g‏ 

(وَ) السنة أيضًا (تَعْجِيلٌ الأضكىء وَتَأَخِيرٌ الْفِطر)» أي: يسن تعجيل صلاة 
عيد الأضحى والمبادرة بها؛ لأجل أن يتمكن الناس من ذبح أضاحيهم» بخلاف 
الفطر» فصلاة عيد الفطر يسن تأخيرهاء ليتمكن الناس من إخراج صدقاتهم 

(5) يسن (الْفِطْرٌ في الْفِطْرٍ خَاصَّةَ قَبْلَ الصَّلَاةٍ بتَمَرَاتِ ونْرَا)ء ويسن الإمساك 
عن الأكل في الأضحى حتى يصلي العيد ويذبح ويأكل من أضحيته» (وَأَنْ 
نظف وَيَتَطيِّبَ لَهَاء وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ِيَابو)» فهذه صفة الخروج إلى العيد. 
فيخرج لابسًا أحسن ثيابه» متنظفًاء متطيبّاء (وَيَذْهَبَ مِنْ ن¿ طريق؛ يرج من 
آخَرّ), وفيه حديث جابر: كان النبي ب4 إذا خرج إلى العيد خالف إلى الطريق» 
رواه الترمذي. 

(تَبِصَلّي) الإمام (بهمْ رَكْعَتَيْنِ بلا أَدَانِ وَلَاِقَامَةِ يُكَبّرُ فِي الأولّى سَبْمَا 
رة الإخرام)» فيكبر بعد تكبيرة ة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ ست 
تكبيرات زوائد (وَفِي الَبَِ حَمْسًا وى تَكْبيرَةٍ الِْيَام)» أي: ويكَبّر في الركعة 
القائزة بعل ارقم من ار E‏ 
کل تكْبيرَة» وَيَحْمَدُ ال وَبْصَلَي عَلَى ابن يك بي كُلَتَكْبيرََيْنِ) من التكبيرات 
السابقة» فيقول: الله أكبر كبيرًاء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلا. 
سوا سه سي يي ار يرت 
ابن القيم: لم يُحفظ عن النبي ي ذكر معين (ثَمّ E RE‏ 
السورء و( يَجْهَرٌ ِالْقِرَاءَةٍ فيهًا) أي: في الركعتين» ويُسن بسبح والغاشيةء (فَإِدَا 
سَلَّمَ حَطَب ب بهم خُطَبتَيْنٍ كخطبتي الجُمْعَةِ)» يستفتح الخطبة الأولى بتسع 
تكبيرات تسق والثانية بسيع سه وهذا هو الصحيح من المذهبء أن افتتاح 


و ھچ 


اا و أنه يَذْكُرٌ في كل خُطْبَةٍ الأَحْكَامءَ المُتاسبة لِلْوَفَتِ)» 
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يهم في الفطر على الصَّدَقَق ويرغبهم فيهاء وفي الأضكى على الأضحيق 
ْنَا أمر الصدقة» وأمر الأضحية» ويبين لهم فضلهما. 

مسألت: بيان وقت التكبير في العيدين 

(وَمْسْتَحَبٌ التَكبيرٌ المُطْلَقَ َي الْعِيِدِ) هذا هو النوع الأول من أنواع 
التكبير وهو التكبير المطلق في كل وفت.وغاتى گل حال فيسن التكبير ليلتي 
العيدين في البيوت» والأسواق» والمساجد» وكل موضع يجوز فيه ذكر الله 
تعالى» ويسن إظهاره» والجهر به لغير الأنثى» ويسن الجهر بالتكبير أيضًا في 
الخروج إلى المصلىء إلى فراغ الإمام من خطبته. وهذا من المفردات» (وَفِي 
كُلَّ عَشْرٍ ذي الْحِجّةِ)» ويستمر إلى الفراغ من الخطبة. 

(وَالمُمَيَدٌ عَقِبَ المكتوباتِ) هذا هو النوع الثاني وهو المقيد» ويكون بعد 
الصلوات المكتوبة» حتى ولو كانت الصلاة فائتة» ويدخل وقته (مِنْ صَلَاةٍ فَجْرٍ 
ْم عَرَقَ)وَلِمُْرِمٍ: مِنْ صَلاةٍ اظَهْرِيّومَ انحر إلى عَضْرٍ آخر أيًام الَمْرِيقِ؛ 
لأنه قبل ذلك مسرل بالتلبية» وهو من المفردات» (إِلَى عضر آخر يام التشريق» 
وَصِفَتَهُ)؛ أي: صفة التكبير أن يقول: («الله اکب 0 لاله إلا الل وال 
ا الله أك وَللِهِ الكَمْدٌ؛) فالمذهب تثنية التكبير. 


كتاب الجنائز 


11212020-20-2555 لللللللببر £ نسم 


ركتاب الجنائز) 
الجنائز: جمع جنازة» قال في فتح الباري: «والجنائز -بفتح الجيم لا غير - 


جمع جنازة -بالفتح والكسر لغتان-». قال ابن تة وجباعة: الحشر أفصح. 
وقيل: بالكسر للنعش» وبالفتح للميت» وقالوا: لا يقال نعش إلا إذا كان عليه 
الميت». والمراد بهذا الكتاب: أحكام الأموات من الغسلء والتكفين» والصلاق 
والحمل» والدفن. وقد ورَدّت أحاديث عن النبي بي فيها بعض أحكام الجنائزء 
فمنها ما (كَالَ التي بي: «لَقَُوا) أي: اذكروا بحضرة الميت حتى يسمع وينطق 
الشهادتين (مَوْنَاكُمْ) أي: المحتّضرء وأطلق عليه ميت لأنه واقع به لا محالة (لا 
إِلَهَإِلّاالله)), ر وَكَالَ: «اة فَرَءُوا عَلَى مَوْنَاكُمْ يس )). وهو 
حديث (رَوَاهُ ا 00 

(5) الأحكام الخاصة بالميت تشمل (تجهيز يرْالمَيِّتٍِ بِعَسْله وَتَكْفِينِه 
وَالصَّلَاةٍ عَلَيْهِ وَحَمْلِ وَدَفَنِه) وهذه الأمور الخمسة المتعلقة بالميت (فَرْض 
كَِابَِ)» أي: إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين بالإجماع. 

6 الإسراع بالجنازة» كما (قَالَ التي يكلله: «أُسْرِعُوا بِالجِتَارَةَ فَإِنْ َك 
صَالِحَةَ فَخَيْرٌ تُقَدَّمُوتَهَا إِلَنْو وَإِنْ كَانَتْ غَْرَ ذَلِكَ فَسَر تَصَعُوئَهُ عَنْ رِفَابِكُمْ)) 
متفق عليه» ويكون الإسراع دون الحَبّبء والخبب ضرب من العدو» وهو خطو 
فسيح سريع» وإذا خيف على الجنازة لم يسن الإسراع. 

(و) يجب الإسراع في قضاء دينه» ونحو ذلك» كما ا «تفش) روح 
(المؤمن ن مُعَلََة) محبوسة عن الثواب المعد لها (بدَيِْهِ حَتى يُقُضَى عَنْةُ))» وهو 

ر 


حك وو ل O‏ أما الإسراع في تنفيذ وصيته فسنة على 
المذهي: غلانًا لاخر اليختصرات: 
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(وَالْوَاجِبُ في الْكَمَنِ: نَوْبٌ يَسْئْرٌ جَوِيعَة)» أي: جميع بدنه» بما لايصف 
لون البشرة» لكن يستحب أن يكفن الذكر في ثلاث لفائف بيض» يدرج فيها 
إدراجاء فيؤتى به مستورًا بثوب» ويكون الظاهر للناس أحسنها. وأما المرأة 
فتكفن في خمسة أثوابء إزار: وهو ما يؤتزر به» ويكون في أسفل البدن» وخمار: 
وهو ما عى به الرأس» وقميص: وهو الدرع ذو الأكمام» ولفافتين: يعمان 
جميع البدن» وصفة ذلك أن تؤزر بالمئزر» ثم تلبس القميص» ثم تخمر» ثم 
تلف باللفافتين» ولا بأس أن تنقب. 

والزوج لا يلزمه كفن امرأته. ولو كان غنيّاء لآن الكسوة إنما وجبت عليه 
بالزوجية في نظير التمكن من الاستمتاع» وقد انقطع ذلك بالموت. وهذا من 
المقردات: (سوی) أى: وی دن سان جميع بان الا س الحرم 
وَوَجِهِ المّحْرِمَةِ) فيحرم تغطيته» وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المحرم يكفن 

قصل: في صلاة الجنازة 

(وَصِفَة الصَّلَاةِ عَلَيْه) أي: على الميت (أَنْ يَقُومَ فْكَبّرَ)» أي: فرض صلاة 
الجنازة: النية» فينوي الصلاة على الميت ذكرًا كان أو أنشى» والتكبيرة الأولىء 
وتكبيرات الجنازة كلها أركان؛ لأا بمئّزلة الركعات» (مَيَقْرَا لْمَاتَحَةٌ): أي: بعد 
التكبيرة الأولى يقرأ سورة الفاتحة» وذلك بعد التعوذ والبسملة» بلا استفتاح 
لأن مبناها على التخفيف» ولذلك لم يشرع فيها قراءة سورة بعد الفاتحة (نُمَ 
كبر التكبيرة الثانية (قَيْصَلّي عَلَى الب بي) كما يُصلي عليه في التشهد, (ثُمَ 
يُكَرٌ) التكبيرة الثالثة (وَيَدْعُوَ) بعدها (لِلْمَيّتِ) والأفضل أن يكون بالمأثور عن 


كتاب الجنائز 


و )يي أل بم 
النبي كَل (قيقُولُ: اللُّمَ اغفِز لِحَنا وَمييَنَاه وَصَغِي را وَكَِرِئاء وَشَاِِنا وَعَائبتا» 
الإيمانء الله اغْفْرْ لَه وَارْحَمْفُ وَعَافِه واف عَنْكُ وََكْرمْ و وَوَسّعْ مدْخَلَهُ) 
إن كان من أدخل فهو مدخل» وإن كان من دخل فهو مدخل فبفتح الميم مكان 
الدخول» وبضمها الإدخال فالفتح أحسن» أي: أوسع مكان دخوله» والمراد به 
القبر» قال علي القاري: «بفتح الميم وضمها أي: قبره. قال ميرك: بفتح الميم 
كذا في المسموع من أفواه المشايخ» والمضبوط في أصل سماعنا وضبطه الشيخ 
الجزري في مفتاح الحصن بضم الميم؛ وكلاهما صحيح بحسب المعنى اه. 
لأن معناه مكان الدخول أو الإدخال» (وَاغْسِلَة بالماء وَالتَلْج» وَالْبَرَِ وََقَّوِمِنَ 
الذَنُوبٍ كما قى الَّوْبُ الأبِيِضُ مِنَ الدَّنَسِء الوم لا ترا جر قال 
الزرقاني: «أي أجر الصلاة عليه» أو شهود جنازته» أو أجر المصيبة بموته؛ فإن 
المؤمن مصاب بأخيه المؤمن»» (ولا تيتا بَعْدَهُ) أي بالابتلاء بالمعاصي (وَاغْفِرُ 
نا وَلَه)» هذا إن كان المتوفی بالغّاء (وَإِنْ كَانَّ صَغِيرًا) أو بلغ مجنونًا واستمر 
على جنونه حتى مات (كَالَ بَعْدَ الذّعَاءِ العَامٌ) أي: الدعاء الذي يعم جميع موتى 
المسلمين السابق» (اللَّهُمَ اجَعلْهُ قرا لِوَلِدَيْ) أي: أجرًا يتقدمهماء أو سابقًا 
مهيئًا لمصالحهما في الآخرة؛ أي: يشفع لهماء والمَرّط والفارط: المتقدم في 
طلب الماء والمراد به هنا: المتقدم في أمر الآخرة (وَدْخُرًا) مدَّخَرًا (وَشَفِيعًا 
مجَايًا) لآن الصبي مرفوع القلم عنه» ولاذنب له فلا حاجة إلى الاستغفار 
(اللّهمَ قل به مَوَارْيتَهُمَا: وَأَعْظِمْ به أَجُورَهُمَا وَاجْعَلْهُ في كَفَالَةِ إبْرَاهِيمَ) قال في 
شرح الإقناع: «يشير به إلى ما أخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم في تفسيره عن 
خالد ابن معدان قال: إن في الجنة لشجرة يقال لها: طوبى» كلها ضروع» فمن 
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مات من الصبيان الذين يرضعون رضع من طوبى» وحاضنهم إبراهيم خليل 
الرحمن» على نبينا وعليه الصلاة والسلام» (وَقِهِ برَحْمَتِكِ عَذَّاتَ الجَحِيم. تُه 
يكير ) التكبيرة الرابعة (وَيْسَلَمُ) تسليمة واحدة؛ لأن صلاة الجنازة مبنية على 
الخفف. 


5 ل: في فضا تشي الجنازة 
5 ا و عورد 0 0 

(و) يسن اتباع الجنائزء كما (قَالَ التي :ما من رَجلٍ مُسْلِم يموت فيقوم 
عَلَى جَنَارَِهِ أَرْبَعُونَ رجا لا يُشْرِكُونَ بال شنا إلا شَفْعَهُمُ الله فيه» رَوَاهُمُسْلِمٌ) 
أي: قبل شفاعتهم في الميت وغفر له فيرتفع عنه العذاب. 

قال النووي: «في رواية: «ما من رجل يموت فيقوم على جنازته أربعون 
رجلا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه). وفي حديث آخر: «ثلاثة 
صفوف» رواه أصحاب السنن» قال القاضى: قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة 
لسائلين سألوا عن ذلك» فأجاب كل واحد منهم عن سؤاله. هذا كلام القاضي› 
ويحتمل أن يكون النبي كَل أخبر بقبول شفاعة مائة» فأخبر به» ثم بقبول شفاعة 
أربعين» ثم ثلاثة صفوف» وإن قل عددهم فأخبر به» ويحتمل أيضًا أن يقال: هذا 
مفهوم عدد» ولا يحتج به جماهير الأصوليين» فلا يلزم من الإخبار عن قبول 
شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك» وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف» وحينئذ 
كل الأحاديث معمول بهاء ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف 
وأربعين». 

ia‏ ڪا TO‏ اس سد ر و ع ودع هبه چ 

(وَقَال وَْةّ: «مَنْ شهدٌ الجَتَارَة حتى يُصَلى عَلَيّهَا ه قِيرَاط) من الأجر معلوم 
عند الله» وقيل: القيراط نسبة من أجر صاحب المصيبة» ذكره ابن عقيل» وهو 


كتاب الجنائز 


و ب 
قريب من كلام المالكية في أنه جزء من أربعة وعشرين من عمل الميت (وَمَنْ 
شَهِدَهَا حتى تُذْكَنَ قَلَهُ قِيرَاطَانِ) أي: قيراط للصلاة» وقيراط للدفن (قيل: وَمَا 
لْقيرَاطاق؟ قال: مل الان الْمَظِيميْن)): وهو حديت فى عَليه). 

فال ارا و ار رر لا اسرب الى ج 
عمل الميت» وذلك جزء من أربعة وعشرين جزءًا من عمل الميت» أو هو قيراط 
من أنواع عمله: أي نوع واحد من أنواع عمله؛ لأنا إذا عددنا الأعمال المتعلقة 
بالميت من تحويله إلى القبلة» وتلقينه الشهادة» وقراءة سورة يس» وتغميضه» 
ونزع ثيابه» وتسجيته بثوب خفيف. ووضع شيء ثقيل على بطنه» وتغسيله؛ 
ونحو ذلك إلى حين يدفن كانت أنواع ذلك نحوًا من أربعة وعشرين» هكذا 
قال» وما قاله وتكلفه يحتاج إلى دليل». 

قال ابن القيم: «لم أزل حريصًا على معرفة المراد بالقيراط في هذا الحديث» 
وإلى أي شيء نسبته» حتى رأيت لابن عقيل فيه كلامّاء قال: «القيراط نصف 
سدس درهم مثلاء أو نصف دينار» ولا يجوز أن يكون المراد هنا جنس الأجر؛ 
لأن ذلك يدخل فيه ثواب الإيمان وأعماله؛ كالصلاة والحج وغيره» وليس في 
صلاة الجنازة ما يبلغ هذاء فلم يبق إلا أن يرجع إلى المعهود. وهو الأجر العائد 
إلى الميت» ويتعلق بالميت؛ أجر الصبر على المصاب فيه» وأجر تجهيزه 
وغسله ودفنه والتعزية به» وحمل الطعام إلى أهله. وتسليتهم» وهذا مجموع 
الأجر الذي يتعلق بالميت» فكان للمصلي والجالس إلى أن يقبر سدس ذلك» 
أو نصف سدمه إن صلى وانصرف». قلت: كأن مجموع الأجر الحاصل على 
تجهيز الميت من حين الفراق إلى وضعه في لحده وقضاء حق أهله وأولاده 
وجبرهم دينار مثلاء فللمصلي عليه قيراط من هذا الدينار» والذي يتعارفه الناس 
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من القيراط أنه نصف سدس» فإن صلى عليه وتَبِحَهُ كان له قيراطان منه» وهما 
سدسه» وعلى هذا فيكون نسبة القيراط إلى الأجر الكامل بحسب عظم ذلك 
الأجر الكامل في نفسه» وكلما كان أعظم كان القيراط منه بحسبه» فهذا بين ههنا. 

وأما قوله يَلئِِ: امن اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو زرع نقص من أجره أو من 
عمله كل يوم قيراط» فيحتمل أن يراد به هذا المعنى أيضًا بعينه» وهو نصف 
سدس أجر عمله ذلك اليوم» ويكون صغر هذا القيراط وكبره بحسب قلة عمله 
وكثرته» فإذا كانت له أربعة وعشرون ألف حسنة مثلا نتقص منها كل يوم ألفا 
حسنة» وعلى هذا الحساب» والله أعلم بمراد رسوله» وهذا مبلغ الجَهُدٍ في فهم 
هذا الحديث». 

قال ابن عثيمين: «وقوله: «قيراط» القيراط في حساب الفرائض: جزء من 
أربعة وعشرين جزءًاء أو جزء من عشرين جزءًاء على اصطلاحين عند آهل 
الفرائض» قد ذهب إلى هذا بعض آهل العلم» وقال: المراد: جزء من أربعة 
وعشرين جزءًا من أجر أهل الميت الذين أصيبوا به» ولكن هذا القول ضعيف 
بل هو قول باطل؛ أولا: أن كون القيراط جزءًا من أربعة وعشرين جزءًا اصطلاح 
حادث» ولا يمكن أن تنزل ألفاظ الكتاب والسنة على الاصطلاحات الحادثة؛ 
لأننا لو نزلناها على الاصطلاحات الحادثة لمنعنا دلالتها عن أهل العصر الذين 
نزلت في عصرهم وصارت عندهم بمنزلة حروف المعجم التي ليس لها معنى» 
وصار المعنى إنما يستفاد في عصر متأخر» وهكذا نقول في كل من حمل ألفاظ 
الشرع على الاصطلاحات الحادثة؛ فإننا نقول له: إذا قلت بذلك فإنك قد 
سلبت دلالة القرآن عن أهل العصر الذين نزل في عصرهم» وكان الأحرى أن 
يكون بالعكسء يعني: لو فرض أن القرآن ما هو صالح إلا لعصر واحد لكانت 


كتاب الجنائز 


AD ٠. 0‏ 
صلاحيته لعصر من كان في عصرهم أولى. والوجه الثاني مما يبطل هذا المعنى: 
أن الرسول ئة فسرها هو بنفسه لما سئل: ما القيراطان؟ قال: «مثل الجَبَلَيْنِ 

العظیمین)» ولا يمكن أن يفسر كلام أحد بخلاف ما فسره هو به). 

وتعدد القيراط فيها لتعدد الأموات أولى؛ لأن باب الكرم واسع» قال في 
ضوء الشموع: «(ويحصل للمصلي القيراط بعدد الجميع»)» ونص عليه السبكي 
أيضًاء وإن حصل تردد عند بعضهم» قال في كفاية الطالب شرح الرسالة: «وانظر 
إذا تعددت الموتى في الصلاة عليها هل يتعدد القيراط بتعددهم أم لا؟ 

الجزولي: لم أر فيه نضًا. وقال أبو عمران: يَعَدّد. 

الجزولي: لا أدري من أين أخذه من الرسالة أو من غيرها». 

ومأخذ التردد هو أن الأجر يكون واحدًا لاتحاد الصلاة» أو متعددًا لتعدد 
الجنائز. 

(و) يكره تجصيص القبر؛ فقد (تَهَى التي كل اَن بُ بحصَّص الْقَبْرٌ) أي: جعل 
الجص عليه» والجص: : هو الجبس المعروف» (3) تبى النبي تل أيضًا (أَنْ َه 
عَلَيْهِ)» أي: على القبرء وا الى اي وهو حديث (رَوَاهُ مُشْلِةٌ) والمذهب أن 
القعود على القبرء أو البناء عليه مكروهانء وظاهر كلام المصتف التحريم. 

(3) من الهدي النبوي أيضًا أنه (كَانَ إِذَا قَرَع مِنْ دَفْنِ المَِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ 
وَقَالَ: «اسْتَغَْفِرُوا أَخيكُمْ a‏ لات َإِنَهُ الآنَّ لكا ره یت 
0 وصح الحَاكِمٌ). 

(2) أيضًا (2 + يمُسْتَحَبٌ تَعْزَِةُ المُصَابِ بالمَيِّتِ)» ومعنى التعزية: ار 
المصاب. وَتَقَوٌيَةُ على تحمّل المصيبة بما تورد له من الأدعيةء والنصوص الدَّالة 
على فضل الصبر؛ ليتسلى» وينسى المصيبة» ويحتسب الأجر عند الله تعالى. 
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(و) ج يجُورُ البكاء على الميت بلا دب» ولا نياحة» فقد (بَكَى النَويُ يك عَلَى 
الميك: وقال: نه رَحْمَةً مَعَ أَنَّهُلَعَنَ النََيْحَةَ نِحَةَ وَالمُسْتَمِعَةَ)» ويحرم الندب 
وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت بلفظ النداء إلا أنه يكون بالواو مكان الياء 
كقولهم: وارجلاه» وتحرم النياحة: وهي رفع الصوت بذلك برنة تشبه رنة 
الحمام» والمراد من المستمعة التي تقصد السماع ويعجبها. 

قال الجمل: «المعتمد كلام المجموع؛ فالبكاء وحده لا يحرم وعد الشمائل 
البكاء ورفع الصوت». 

وقال في المنهاج وشرحه للدميري: «قال: (ويحرم الندب بتعديد شمائله) 
يقال: نَدَبَ الميت؛ أي: بَكَاهُ وعَدَّدَ محاسنه» يندبه ندبّاء والاسم: النْدْبّة» وذلك 
كقولهم: يا قاتل الآقران! يا حامي الديار! يا كهفاه! يا جبلاه! و(الشمائل) جمع 
والبخل والشجاعة والجبن وغير ذلك». 

وقال ابن عثيمين: «هناك نَوْحّ ونَدْبٌ؛ فالندب: رفمٌ الصوت بتعداد محاسن 
الميت» ويقترن بواو الندبة فتقول: وا سيداه» وا كذاء وتذكر الأوصاف التى هى 
محاسن لهذا الميت» وأما النوح: فإنه البكاء برنّة تشبه نوح الحمام» وهنا سؤال: 
هل يجوز إذا رأينا نائحة هل نلعنها بعينها؟ لا يجوزء وأن هناك فرقًا , بين اللعن 
بالوصف وبين لعن الشخص: أما لعن الو صف فجائز» وأما لعن الشخص فقد 

نبى الله نبيه ية لما قال: اللهم العن فلاتًاء وفلانًا نهاه الله» وقال له: # لس الك 


ھر سه ےم رہ > کک 


ا أو سوب مِم أو يعدبم © [آل عمران: 118]. ربما هذا الذي فعل ما 
يوجب اللعن الآن يمن الله عليه فيهتدي». 


كتاب الجنائز 
و )/۷(gG‏ 

قال الفاكهاني في رياض الأفهام: «ولتعلم: أن e‏ 
النياحة. وذهب بعض أصحابنا اھ ديت أم عطية- إلى أن النهي عن 
النياحة ليس بنهي عزم وفرض؛ إنما هو نبي حض وندب. فأما إن انضاف إلى 
النياحة فعل آخر من أفعال الجاهلية؛ من شق الجيوب» وخمش الخدود. أو ما 
كانت تضيفه من فعل المصائب إلى الدهر» وهو دعواهاء فلا خلاف في تحريم 
ذلك كله؛ أعني: النياحة» وما ذكر معها من هذه الأفعال القبيحة». 

(وَقَالَ: «رُورُوا الْفبُورَ نها ندر بالآخرَ رَةِ) رَوَاهُ مُسْلِعٌ)» ويّسن للرجل زيارة 
قبر المسلم ذكرًا كان أو أنثى بلا سفر» وتكره زيارة القبور للنساء غير قبره كَل 
ون صاحبيه» وتباح الزيارة لقبر كافر» ولا يسلم عليه بل يقول له: أبشر بالنار. 
وقول الآضيكاب هذا شي على ا کے اد مین عاص آل القيلة آنا 
الكافر فيشهد له بالنار» والقول الآخر المنع لمعين عام لأهل القبلة وغيرهم. 

(و) يسن أن يقف الزائر أمام القبر قريبًا منه عرفاء و(يَبَِي لِمَنْ رَّارَمَا) أي: 
اورا 0 
اله بكم لاحِفُونَ وَيَرْحَمُ الله المُسْتَقْدِمِينَ م وَالمُسْتأَخْرِينَ؛ تشأآل الا 
فة الهم لا تخر 5 اا ور اا كان 
E‏ فِيَة)). 

أي رة من القرب (قعلها) الإنسان المسلم الحي (وَجَمل واا لحي 


L1 


وتا س 
ذَلِكَ) ا : نفع ثواتٌ القربة الحيّ أو الميِّتَ في قبره» (وَاللْهُ) تعالى (َعْلَم). 


1 اام 


م 
4 





كاب الزكاة OD‏ 
و ا 
ركتاب الركاة) 

الزكاة لغة: مصدر زكا الشيء: إذا نما وزادء وصَلَّحَ» فالزكاة: هي البركة 
والنماءء والصلاح» وأما في الاصطلاح» فالزكاة: قدرواج به في مال 
مخصوص. لطائفة أو جهة مخصو صة» بشروط مخصوصة. 

(وهي)» أي: الزكاة. (وَاجِبَة) وَجَوبا غييًا (عُلَى 8 من توافرت فيه 
شروط» وهي: 

-١‏ الإسلام» فتجب على ال(مُسْلِم) دون الكافر أي: لا يجب عليه أداء 
الزكاة حال كفره لا بمعنى أنه لا يعاقب عليها. 

؟- الحرية» فتجب على ال(خرٌ) بخلاف الرقيق فلا تجب عليه الزكاة» لأنه 
لا يملك» لآن المال الذي بيده لسيده. 

*- أن يكون (مَلَكٌ يْصَابًا)ء والمراد به: القدر المعتير لوجوب الزكاة. 

وإن منع الزكاة بُحلا من غير جحد أُدَّتْ منه قهرّاء ولم يكفره وإنما يُحَرّر 
إن كان عالمًا حرمة ذلكء ويّقائل إن احتيج إلى قتاله» وإذا قتل فإنه يقتل حداء 
وهو من المفردات» وعنه: يقتل كفرًا. 

(وََا رَكَاةَ في مَالٍ حَنَّى يَحُولٌ عَلَيْهِ الحَوْلٌ)؛ ويُعمَّى فيه عن نصف يوم. 
وهذا الشرط في الركاة يستنى منه الْمُعَشْنُ أي: الحبوب والثمار؛ وكذا المعدن 
والرّكاز والعَسّل؛ قياسًا عليهماء ولهذا قال: (إلّا الكَارِجَ مِنَ الرْض)؛ فلا 
يشترط له حَوّلان الحَوْلٍ (وَمَا كَانَ تَابعًا لِلْأَضَلٍ كَتَمَاءٍ النّضَابِ) من السائمة؛ 
أي: نتاجهاء فلو كان عنده مائة وعشرون شاة قبل الحول فأصبحت ثلاثين ومائة 
وجب ثلاث شياه (وَرِبْح التَّارَةِ فَإِنَّ حَوْلهُمَا حَوْلٌ أَضْلِهِمًا) حيث كان الأصل 
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يبلغ نصابًاء وإلا يكن الأصل نصابًا: فحول الجميع -أي: الأمهات والنتاج» أو 
ال و و 

(ولا تَحِبُ الرَّكَاة إلا في أَرْبَعٍَ بع أنوَاع)» وهي 

'- اة ين مالقا والشوم: ا الرعي» ومعناه: زعي المواشي في 
المراعي» فلا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا إذا كانت سائمة أكثر الحول ترعى 
الكل المباح وهذا بخلاف المعلوفة» فلا زكاة فيهاء لأنها تكثر مؤنتهاء فيشق 
على النفوس إخراج الزكاة منهاء بخلاف السائمة. 

-١‏ (وَالحَارِجٌ مِنَ الأرْضٍ) وو الخ ت الان فالحيرب الط 
والشعير» والفول» والعدس» وأما الثمار فلا تجب فيها الزكاة إلا بشرطين: 
الأول: الكيلء والثاني: الادخار» وهذا من المفردات. 

۳- (وَالْأَنْمَانُ)؛ أي: النقدان: مثنى نقدء ويطلق على الذهب» والفضة. 
؛- (وَعَرُوض التّجَارَة)» وسيأتي ذلك. 

فصل: في ركا السَائْمَن 
(كَأَمَا السَّائِمَةُ) السابق ذكرها (كَالْأصْلٌ فِيهًا)» أي: الدليل عليها (حَدٍ 
بأد نأا بر لها كدب له: هه َرِِضَةُ الصَدَقَِ ِي َرَضَهَاَ شوق لل عل 
عل التدنييق فى د ر الله بها رَ ول الواجب(نِي أَرْبَع وَعِشْرِينَ مِنَ الإبلٍ 
قَمَا دوتها م مِنَ اعنم » في کل ى حمس شَاةٌ) أي الشاة تؤخذ فيها إلى هذا المقدار, 
ففي الخمس الأولى شاة وفي العشر شاتان» وفي الخمس عشرة ثلاث شياه» وني 
العشرين ربع شياه» إلى ربع وعشرين. 


اد 


كاب الزكاة CGD‏ 
ا ب اډ 
والمخاضن رس الي الل دال اه ا لبابجينة ووتعليت ف 
الثانية» سميت بذلك» لأن أمها قد حملت في الغالب» والماخض الحامل» 
وليس كون أمها ماخضًا شرطاء وإنما ذكر تعريمًا لها بغالب أحوالهاء (فَإِنْلَمْ 
نَكُنْ فَابْنُ لَبُونِ ذَكَرٌّ). أي: فإن عدمت بنت مخاض بأن عدمها المالك أجزأ ابن 
لبون ذَكَرٌ إجماعاء وهو ما تم له سنتان. 

(َإِذا بقث سنا وکلاثین إلى حمس وَأَرْبَعِينَ فبا بنْتُ لبون ألتّى)» وش میت 
بججنايوف لاد بها لد وضعت الا فبي ذات لبن: 

(وَإِذَا بكَعَتْ سا وَأرْبَعِينَ إلى م E OE‏ َة الجَمَلٍ)» والحِقّة ماتم 
ا تلات سن سمت يذلك لأا القت أن کب وان بحل عليها 
واستحقت أن يطرقها الفحل. 

(فَإِذَ بَلَحَتْ وَاحِدَةٌ وَسِتِينَ َ إِلَى حَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ قَفِيهًا جَرَّعَةٌ)؛ والجَلّعَة - 
بالذال المعجمة-: ما تم لها أربع سنين» وسميت بذلك لأنها سقطت أسنانهاء 
والجَدّعَ السقوط. 

(فَإذَابَلََتْ ستا وس سَبْعِينَ إِلَى يِسْعِينَ فَفِيهَا بننا لَبُونِ). 

اقث خی وشم إلى ِشْرِينَ ياق بها مان روكت لمل 

(هَإِذَارَادَثْ عَلَى عِشْرِينَ وَماَة فَفِي كل أَرْبعِينَبنْتُ لَبُونِ وَفِي كل 
ا يسم اوكليا زادت عقا ب يتغير الفرضء أي: إذا بقي معك عشر فأكثر 
فاعلم أنك قد أخطأت الحسابء فلو قلنا في ستين ومائة ثلاث حقاق لم يصح 
لأن الباقي عشرء وإنما فيها أربع بنات لبون. 
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(وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلا أَرْبعٌ من الإبل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَفَةإِلَا أن َشَاءَ ر أئ 
يتبرع ويتطوع مالكهاء والخلاصة أنه من: 14-١‏ أربع شیاه» 0-76 بنت 
مخاض» 75- 50 بنت لبون» ٠١ - ٤٦‏ حقة» ۷١ -51١‏ جذعة. 18/5 - 9١‏ بنتا 
لبون 7755 خانم قر يكل ارعرويدت لبون ول كل E‏ 

(وَفِي صَدَّفَةٍ الْعَتَم: في سَائِمَتًا دا گات أَرْ بَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِانَةٍ شاة)» 
فالنصاب فيها أربعون. 

وكل موضع يؤخذ فيه شاة فالمراد من المعز ما له سنة» ومن الضأن ماله 
سنة أشهر وتكون أنقى فلا يجري الذكر 

(فَإِذَا راث عَلَى عِِشْرِينَ وَمِانَةِإِلَى ماين قَفِيهَا شَانَانِ)» والوّقص هنا 
ثمانو» فف أربعين شناةء وف [حدى وغشرين ومالةكباتان: 

(فَإِذَا راث عَلَى اين إلى تاثا قَفِيًا اث شِيّاِ)» والوَقْص هنا ثمانون 
كالفرض الذي قبله. (فَدَا رَادَتْ عَلَى تلاثواة قفي كُلَّ ماو شَاةٌ)» أي: استقرت 
الفريضة في كل مائة شاة» والخلاصة أنه من: ١١١ -5٠‏ شاة» 5٠٠١-١17١‏ 
شاتان» ۲۰۱- ۲۰۰ ثلاث شياه» وما زاد على "٠١‏ ففي كل ٠٠١‏ شاة» ففي 
٠‏ آربع» وفي 5٠٠‏ خمس وهكذا. 

(فَإِذًا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلٍ نَقِصّةَ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةًكَلَمْسَ ها صَدَفَةإِلَا أن 
يَشَاءَ رَبّهَا)ء أي: ما دون الأربعين لا زكاة فيها واجبة بالإجماع إلا إن أراد 
صاحبها التصدق 

(ولا مْجْمَع بين مُفْترِقِ) من الأموال (وَابْفَرُ بين مُْتَع) منها. 
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ومثال الجمع: إذا كان هناك ثلاثة أشخاص وكان عند كل واحد منهم 
أربعون شاة فقط» فأرادوا أن يجتمعوا؛ بحيث تصير الغنم عشرين ومائة» فلا 
يجب عليهم فيها إلا شاة واحدة» وهذه حيلة باطلة. 

ومثال التفريق: كأن يكون للشريكين سبعون شاة مختلطة بشرطه المعتبر» 
فإذا جاء الساعي أرادوا 0 بالتساوي؛ بحيث لا يجب على أحدهم شي 
وإتها رشعل الماك ذلك اإقشية الكّذتقاء هذا لا يجري لان الخاطة صر 
المالين كالواحد في الآحكام» إن كانا نصابًا من ماشيةء والخليطان من آهل 
وجوبهاء سواء كانت خلطة أعيانٍ؛ بكونه مُشاعًاء بأن يكون لكل نصفٌ أو نحو 
اا كراه اخيضيو ی وهو 
المبيت والمأوى» وامٌسرح» وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى» و«محلّب) 
وهو موضع الحلب» و«فحل» بألا يختص بِطَّرّق أحد المالّين» و«مَرعى» وهو 
موضع الرعي ووقته. 

ا 

کا كان ن لطن ما َاجعَانِ ها بلحو بّة)» أي: إن المصَدّق 
إذا أخذ شاة من أحدهما فإن المأخوذ من ماله يرجع على خليطه بنصف قيمة 
الشاة. قال ابن الملك: «المصَّدّق: بتخفيف الصاد وتشديد الدال: الذي يأخذ 
الصدقات» وهو العامل». 

(وَلَا بُْخْرَحُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَة) وهي الكبيرة الطاعنة في السن؛ فلا تكون ذات 
نسل ولا در للحليب (وَلا) تخرج في الصدقة أيضًا (ذَّاتَ عَوَارِ)» أي: المعيبة 


ر 5 ع 
بعيوب تمنع في الاضحية. 
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(وَفِي الرّقَة) أي: : الفضة (فِي مِائتَيْ وزم رُبْعُ الْعْشْرِ)» أي: نصاب الفضة 
مائتا درهم» 5465 جرامّاء ومقدار الزكاة فيها هو ربع العشر» وطريقة ذلك أن 
تقسم ما عندك من المال الزكوي على أربعين» فما خرج فهو الزكاة» وهو 
يساوي [ 7.5 ]2 (فَِنْ لم تكن إلا تَسْعِينَ وَعِائَة كَلَيْسَ فِيهَا صَدَفَةإِلَا أن يَشَاءَ 
رَيُّهَا)ه أي: إذا نقصت عن النصاب فلا زكاة فيهاء إلا إن أراد صاحبها التصدق. 

(وَمَنْ) وجب عليه سن في الزكاة» وعنده أقل منه كأن (بَلَعَتْ عِنْدَهُمِنَ الل 
صَدَكَُالجَدَعَةٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ جَرَعَفٌ وَعِنْدَهُ حِفَّة انها قبل ِ من الحمَّتُ و) لآ 
EE‏ الجذعة» امد ا أ مع الحقة (شَائَيْنِ إِنِ اسْتيْسَرَ تسم 1 أو 
عِشْرِينَ دِرْهَمًا) وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك تقويم يختلف بحسب 
الأعصارء وقيل: إن ذلك تقدير شرعي لم يُترك إلى اجتهاد الساعي. 

(وَمَْ) وجب عليه سن في الزكاة وعنده أعلى منه كأن (بَلَعَتْ عِنْدَهُ صَدَفَةُ 
المتدواين علنة انك 223 O‏ عة نها قبل مِنْه ADEA‏ 
بشراء الحقة» لكن (يُعْطِِهِ المُصَدّقُ عِشْرِينَ ِرْهَمّاء أو شَّائَيْنا)» وما مرّ في بيان 


8 صخ 


عر قر كر سد 


الأنصبة هو نص حديث (رَوَاه الْبكَارِيٌ) وليس في غير الإبل جبران. 
$ 25 43 
باب ركا البَّمّر 
(وفي حَدِيثِ مُعَاذ: «أَنَ الل لا أَمَرَهُ أن بأد مِنْ كُلَّ َلاثِينَ بَقَرَةَتَيسًا َو 
يق الم هر الذكر من أولاد البقر أن عليه سنة» والأنثى تبيعة» وسمي تبيعًا 
لأنه يتبع أمه في المرعى (وَمِنْ كُلَّ أَرْبَعِينَ مُسنة) أي: أنثى فلا يجزئ الذكرء 
وسميت من كيال ااا أو رباد سنهاء وهو حديت 00 السّتَنِ). 


كتاب الزكاة 5 
باب رّكاة النّفْدين 


ا ا عم 
9 ر 


(وَأَمَا صَدَقَة الَْنْمَانِ): أي: الذهب» والفضة. (فقد تَقَدَمَ ألة تبس فيا 


حى بنع مائتي يهم وَفِيها حامر وتجب الزكاة في الأوراق النقدية: 
وتصائيا بالاحظ لفقي خخلذنا لماعل المعاصووق من كدير تة رمات 


جرامًا من الذهب. 
باب رّكاة الحبوب والثمار 


2 صَدَقَةُ الكَارج مِنَ الأرْض مِنّ الحُبُوبٍ) وهو ما يخرج من الزروع؛ 
(والشَمَارِ) وهو ما يخرج من الأشجارء (قَقَدْ) ورد عن النبي إلا تحديد 
النصاب» (قال الي بلا: لس فِيمَا دُونَ حَمْسَة أَوْسْقٍ و مِنَ التَمْرِ صَدَّفَة)), وهو 
د ی E‏ ا ت الزاره ن اديت ف ر ا 2 
َيون النَصَابُ لِلْحُبُوبٍء وَالثمَار) وهو الناتج من ضرب الستين في الخمسة 
(تَكَانَواكَةٍ صاع بصَاع النَبيٌ كِ)» ووزن الصاع خمسة أرطال وثلث رطل 
عراقي» تو( ارو اتو رای وتعدل اثني عشر وستمائة 
كيلو وقيل: تلالد وخمسوة وستماتة كيلو شرا : 

(وَقَالَ ا ااقيما عقت الما لن ۳ عثربًا) ای EE‏ 
بعروقه من ماء المطر المجتمع في حفير مثلاء وسمي به لأن الماشي يتعثّر 
بِالخُمّر التي تجتمع من المطر (الْعُشْرٌ). فهذا مقدار الواجب في نصاب الحبوب» 
والثمار إن سُقَِيَ بلا مُوّنةء والمُؤنة: : تعني الثقل» أو التعب والشدة» والمراد هنا: 
النفقة على الحبوب» والثمار» وتوابع ذلك» فما سقي بمؤنة» ففيه نصف العشرء 
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(وَفِيمَا سقِيَ بالنَضح) ببعير» أو ثور» أو غير ذلك؛ من بكر أو نهر (نِضْفٌ 
لْعُشْرِ)), وهو عدي ال الْبَْارِيٌ). 

(و) يسن الحَرْص» وهو في اللغة: الحزر والتخمين» يقال: حرص النخل 
َرْصًا أي: حزر ما عليه من الرطب تمرّاء فقدّره من غير وزن» ولا كيل 
والمعنى: أنه يستحب للإمام خرص الثمار على رءوس النخل» والعنب خاصة» 
بعد بدو صلاحهاء فلا تخرص حبوبٌ ولا ثَّمّر غير ثمر النخل والعنب» ف (عَنْ 
سَهْلٍ بن ابي حم قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ الله :إا حَرَضْتُمْ قَخُذُوا 5 
كَإن له تدعا لطت قفرا الأجّغ1) أي: يجب ترك ثلث الفمرة أو الربع 
للمالك» فيجتهد الساعي في أيهما ترك بحسب المصلحة» وهذا المتروك لا زكاة 
فيه إن أكله لاستهلاكه على وجه مأذون فيه شرعا كما لو تلف بجائحة» ولأن 
ظاهر الحديث إسقاط الزكاة عن هذا القدر إن أكلهء فإن لم يأكله زكّاه لأنه 
موود وهو قا (رَوَاه أل السّئنِ). 

باب زّكاة العروض 

(وَأَمَا عُرُوض التَجَارَق وَهِيَ) في اللغة جمع عَرّضء بفتح العين وسكون 
الراء» وال ص كفلس وقلوس: را ومتاعهاء قال العيني: 
لرن فن جام اللاتياء وبالسكرة المفاء ا وعر وض اعجار جا 
ا والشراء أجل الرّبْح) من السيارات» والمأكولات» والأمتعة 
والثياب» رالعقاراك والحلي» راواه والحيوانات» والكتب وغير ذلك» 
(َإِنَة بوم إا حَالَ الحَوْلُ) والتّقويم أن ينظر كم قيمة السلعة» والضمير يعود 


ت 


على عروض التجارة» والذي يُقَوّمها هو صاحبها إن كان ذا خبرة» وإلا قومها 
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غيره من ذوي الخبرة» وذلك عند تمام الحولء (بالأَحَظ) الأكثر فائدة 
(للْمَسَاكِينِ)» أي: لأهل الزكاة من المساكين» (مِنْ ذّهَبء أَوْ فِضَّةٍ) بأن ينظر إلى 
نصاب الذهب» والفضة. فيقَوّم بالأقل ميمه ا الخروقن اد اند 
الفضة دون الذهب قومت بالفضة» والعكس بالعكس (وَيَحجِبٌ فِيِهًا) بعد أن تبلغ 
نصابًا (رُبُعٌ الْحَشْرِ)ء وبلوغ نصابها بتقويمها بأحظ النقدين للفقير» ومقدار 
الواجب: ربع عشرها مهما كانت» وهو اثنان ونصف بالمائة. 
فصل: فيما يسقط الزكاة؛ وما لا يسقطها 

كاق لق وال لا لتجى :وى ولك كالمسروق» والضال: 
والمجحود الذي لا بينة عليه» و(5) الدّيْن (الَّذِي عَلَى مُمَاطِل) وهو الممتنع 
من دفع الحق» ولا يمكن أخذه منه (أَوْ مُِْرٍ) وهو من (لا وََاءَ لَهُ) بالدينء (قكا 
رَكَاة فيه)» وهو رواية» وقد خالف الشيخ المذهب في هذه المسألة» فالمذهب 
أنه تجب الزكاة في هذه الديون عن السنين الماضية إذا قبَضَّهًا صاحبهاء (وَإِلَا) 
بأن كان مالا یتمکن صاحبه من قبضه لغنى من هو عله وبَذُله (قَفِيِهِ الرَّكَاةُ) في 
الحال وإن لم يقبضه» وعنه يزكيه إذا قبضه عن عام واحد فقطء وعنه يزكيه إذا 
قبضه لما مضى وهو المذهب» وعنه لا تجب فيه الزكاة فلا يزكيه إذا قبضه» وهو 
مذهب ابن حزم» قال في المحلى: اومن كان له على غيره دين فسواء كان حلا 
أو مؤجلا عند مليء مقر يمكنه قبضه أو منكر» أو عند عديم مقر أو منكر كل 
ذلك سواءء ولا زكاة فيه على صاحبه» ولو أقام عنده سنين حتى يقبضه فإذا 
قبضه استأنف حولا كسائر الفوائد ولا فرق)» قال في المغني: «وقال عكرمة 
ليس في الدين زكاة. وروي ذلك عن عائشة وابن عمر وَقكَ؛ لأنه غير نام» فلم 
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تجب زكاته» كعروض القنية. وروي عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح 
وعطاء الخراساني وأبي الزناد: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة»» وقال الريمي في 
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة: ١مسألة:‏ عند الشافعي وعمر 
وابن عمر وجابر بن عبد الله إذا كان له دين على ملي مقر به في الظاهر والباطن؛ 
باذل إذا طلبه وجب فيه الزكاة» ووجب إخراجها عنه. وعند الثوري وأبي حنيفة 
وأحمد وأبي ثور لا يجب إخراج الزكاة عنه حتى يقبضه» وعند ابن المنذر 
وعائشة وعكرمة وعطاء أنه لا زكاة في الدين حتى يقبضه صاحبه ويحول عليه 
الحول من يوم قبضه» وعند عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وعطاء 
الخراساني وأبي الزناد ومالك يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة». 

لست لطر روخ وشل الغا ماخر رمو ادي زولا قري 
يخرج الزكاة (منّ الأَذْوَنِ) إلا إذا كان النصاب كله كذلك (ولا يرم الْخِبَارُ) أ 
الأفضل من أموال الزكاة (إلا أَنْ َشَاءَ)» أي: يأذن (رَبّه)» أي: رب المال. 


كتاب الزكاة >“ 
باب زكاة الركاز 

اكاز في اللغة بكسر الراء: هو المال المدفون في الجاهلية» أي: ما قبل 
سام هه e ٠ ٠‏ 3 2 مه سه 
(5) قد ورد الواجب في زكاة الركاز (فِي حَدِيثِ أبي هْرَيْرَةَ مَرَفُوعًا: (وَفِي الرّكَارٍ 
الخُمُسٌ)))» فيجب فيه الخمس في الحال في قليله» وكثيره» فلا يشترط فيه 
النصاب» وهو حديث (متفق عَلَيْه). 

ويصرف مَصرف الفيء المطلق للمصالح كلهاء وباقيه لواجده. ولو كان 
الواجد أجيرًا لغير طلبه بأن استأجر عاملًا لحفر بئر فوجد ركارًا فإنه للعامل» أما 
إذا استأجره لاستخراج الركاز فإنه سيكون للآمر الطالب. 
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(جاب رَكَاة المُطر) 

المراد بزكاة الفطر: الصدقة التي يخرجها المسلم عن نفسه» أو عن غيره في 
نهاية 0 لتزكية صومه. 

و(عَن ابن ع عُمَرَّ قَالَ: «فَرَضِ و هيك ركاه الْفِطْرٍ صَاعًا)» فهذا مقدار 
الواجب في زكاة الفطر وهو صاع أي: كيلوان ونصف تقريبًا (مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا 
مِنْ شعير)» هذا بيان نوع ما يجب إخراجه في زكاة الفطرء وهو البر» والشعير» 
وكذلك طحينهماء والتمر» والزبيب» والأقط» ولو لم يكن الأقط قوته» ولو لم 
يعدم الأصناف الأربعة (عَلَى) كل من (الْعَبْدِ وَالحُرٌَ وَالذَّكرِ وَالأَننَى 
وَالصَّغِيرِ والکبیر و ب لالب و کی التطر مت ا وهر 
المفردات. ويلزمه أيضًا فطرة قريبه ممن تلزمه مؤنته. وهو من المفردات. 
بسح د حي a‏ رَ) ي (بها) آي: 
بزكاة الفطر (أَنْ ودی قَبْلَ خرُوج الاس إلى الصّلاةِ)»» أي: صلاة العيد» وهو 
حديث (مُتَقَنٌ عَلَيْ). 

(وَتَحِبُ) زكاة الفطر (عَنْ تف وَمَنْ تَلْوَمُهُ مُؤْنَئَةُ) أي: تلزم الإنسان فطرة 
من يضق عليه» كالزوجة» والأم» والأبء والابن» والبنت» وغيرهم ممن ينفق 
عليه (إِذَا كَانَ ذَلِكَ) الْمُخرَج زكاة (فَاضِلَا عَنْ قُوتِ يَوْمِ وَلَيلَِ)» وهذا شرط 
في زكاة الفطرء وهو أن يكون غنيّاء والمراد به في هذا الباب ما ذكره المصنف من 
كونه واجدًا قوت يومه وليلته ومن يمون» فلا تجب زكاة الفطر على إنسان إلا 
إذا كان عنده صاع فاضل عن قوته» وقوت عياله» فيجب عليه أن يخرج (ضصَاعًا) 
وقد مر بيانه (مِنْ تَمْرِء أو شَعِيرِ أو أَقِطٍ أو ربيب أَوْ بُرٌ)ه فهذا بيان نوع ما 
يجب إخراجه في زكاة الفطرء فلا تجزئ قيمة هذه الأصناف احتيج إليها أو لاه 


كاب الركاة 
و اا 
وعنه يجوز للمصلحة اختارها شيخ الإسلام» وعنه يجوز مطلقًا؛ لأن المقصود 
غنى الفقير بقدر المالء قال في المبدع: «(وعنه: يجوز) لقول معاذ: ائتوني 
بخميس أو لبيس آخذه منكم من الصدقة مكان الذرة والشعير» فإنه يسر 
عليكم» وأنفع للمهاجرين بالمدينة. ولآن المقصود دفع حاجة الفقراء ولا 
يختلف ذلك باختلاف صور الأموال إذا حصلت القيمة» والخميس: ثوب 
خمسة أذرع» أو أن أول من عَمِلَهُ ملك باليمن يقال له: الخميس. 

(وَالْفْصَلٌ فيها: الأنْقَعُ) للفقير» والمذهب: أن الأفضل: تمر فزبيب فب 
ثم ما هو أنفع للفقير من الباقي بعد الثلاثة» فشعير» فدقيق بر» فدقيق شعير» 
فسويقهماء فأقط. 

(وَا جل تَأخِيرهَا عَنْ يَوْم الْعيِ)؛ فيجوز إخراجها في أثناء يوم العيد بعد 
الصلاة» مع الكراهة. َ 

(وَكَدْ فَرَضَهًا)» أي: زكاة الفطر (رَسُولٌ الله جل «طَهْرَةٌ) أي: تطهيرًا (للصَّائِم 
ولتت ا ھی د ىكل دايج من دک 


ا 
O‏ 


من الكلام» و يعني: طعامًا (لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ أَدَاهَا قَبْلَ الصًلاة) أي: 
صلاة العيد (فَهِيَ ركاه مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أذَاَا بَعْدَ الصلاة) أي: صلاة العيد (نَهِيَ 
صَدَقَةُ مِنَ الصَّدَّنَاتِ))) أي: التي يتصدق بها في سائر الأوقات» وهو حديث 
(رَوَاه أب اود وَاْنُ مَاجَة)؛ قال الزركشي: «وشدد بعض الأصحاب فجعلها بعد 
الصلاة قضاء لظاهر ما تقدم» أي: الحديث» وبظاهر الحديث قال ابن حزم» 
والمذهب: جواز الإخراج بعد الصلاة إلى الغروب لحصول الإغناء بها فيه 
الخدت سيول فلن الاب 
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(3) يسن الإسرار بالصدقة» فقد (قَالَ كلِِ: «سَبعة لهه الءُفِي ظِلَّهِ يَوْمَ 
ظِلَ إا ظِلّة)» وهو يوم القيامة: 

أولهم: (إِمَامٌ عَادِلٌ) وهو الحاكم بالحق. 

(و) الثاني: (شَّابٌ بسا في صَاعَة اللو)» وإنما حص الشباب بالذّكْر لأنه مظنة 
غلبة الهوى» والشهوة. 

(5) الثالث: (رجُل فلب مُعلَّقّ بِالمَسَاجِدِ)» وهو إشارة إلى طول الملازمة 
بقلبه وإن كان جسده خارجًا عنه. 

() الرابع: (رَجلَانِ تَحَابًا) أي: اشتركا في جنس المحبة: (فِي الله اجْتَمَعَا 
عَلَيِْ وَتَقرَّهَا عَلَيْه)» والمراد أنهما داما على المحبة الدينية» ولم يقطعهما عارض 
دنيوي. 

9 الخاضى :ولا تعن ان اذك مَنْصِب)» أي: ذات أصل شريف. 
ومقام عال» (وَجَمَال) خلقة» (قَقَالَ: ا حاف الله)» وذلك ليزجرها عن 
ا 


2 
ای و ا حر و و 


(5) السادس: (رَجُلّ تَصَدَّقّ بِصَدَقَةِتَأَخْمَامَا حَنَّى لا تَعْلّمَ شِمَالَهُمَاتُنْفِقٌ 
يَمِينْةُ)؛ وهذا من المبالغة في إخفاء الصدقةء وهو موضع الشاهد في الحديث. 

() السابع: N‏ در الله خالا فَقَاضَتْ عَيْنَاُ)) أي: فاضت دموغه خوقًا 
من اله وهو خديك لفق فلك 


كتاب الزرحاة 2 
(باب أهل الزكاة؛ ومن تدفع له) 


ا عو 


فَعْ الزكاة إ إل لِلْآَصَْافٍ التَّمَانَيَة): وهم (الّذِينَ ذَكَرَهُمْ ۾ الله متَعَالَى بقولِه: 


رر 


رصم 


ت yS‏ ة (والمسکین )» 
والمسكين هو من يقدر على نصف كفايته وكفاية عائلته» أو أكثر دون كمالهاء 
(وَالْمنيتَ عَلَيَا)» أي: على الزكاة؛ وهم: جُبّاتهاء أي: السَعَاة الذين يَبْعثئهم 
الإمام لأخذ الزكاة من أربايهاء وحُفَاظُهاء وكُتّامهاء وقُسّامها بين مُسْتَحِقيها. 
EAE,‏ اليكاء فاو راعتى العم سن غير ذو 
التربيوقيل: لا يُشْتَرّط إسلامه» وهو رواية» وهو من المفردات» وقيل أيضًا: 
لا يُشترط كونه من غير ذوي القربى» وهو من المفردات. 

ويُعطى العامل قِدّرَ أجرته منها ولو غنيّاء فإذا كانت الأجرة عشرة آلاف 
أَعْطِنَ العشرة ولو كانت كقايته خمسة آلاف» ويجوز کون حاملها -إذا كانت 
نقودًا-» وراعيها -إذا كانت سوائم- ممن مُيِْع منها ككافر وذي قربى؛ لأن ما 
وأخذه اجر تعمل لآ لعمالته: 

(وَالْموَلّفَةَ د ومجم )» وهو: السيد المطاع في عشيرته مِمَّنْ يُرْجَى النفع به 
والنفع هو: شلام أو کف شر أو بز جی بعطيّنه قَوَةُ إبمانه: أ وإسلام نظيره؛ 
أو جبايتها ممن لا يعطيهاء فمن لم يكن سيدًا مطاعًا في قبيلته لا يعطى من الزكاة 
للتأليف» وإن خشي شره بانضمامه إلى ظالم» لعدم تناول اسم المؤلف له 
ا ترد لكالاب كط هد اله انف ههه الندلحة مقطو و 211 ههه 
وعثمان وعليٌ إعطاءَ المؤلفة؛ إنما هو لعدم الحاجة إليه في خلافتهم» لا لسقوط 
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سَهْمِهِم. وكون حُكم المؤلفة باقيًّاهو الصحيح من المذهب. وعليه 
الأصحاب فإن تَعذَّر الصرف إلى الموَلَمَة؛ رد سَهُمُهم على بقية الأصناف. 

(وفي ألرقاب )» أي: المكاتب الذي لا يجد وفاء» فهذا يعطى من الزكاة ما 
يحصل به وفاء دين الكتابة ليحصل عتق رقبته» ويجوز أن يشتري منها رقبة لا 
تَعْيقٌ عليه فيعتقها. ْمَك ين الزكاةالأسيدٌ الحُسْلِمٌ؛ لأن فيه فك رقبة من الأشر 
فهو كفك رقبة العبد من الرق. 

(وَاَلْعَدَرِمِينَ )» جمع غارم» وأصل الغْرْم في اللغة: اللزوم» وسمي غارمًا؛ لأن 
الدين قد لزمه» وهو مَنْ لحقه الغرم. وهو نوعان: أحدهما: غارم لإضلاح ذاتِ 
البَيْنِ ولو مَحَ غتى» بأن يقع بين جماعة عظيمة -كقبيلتين أو أهل قريتين- تشاجرٌ 
في دماء أو أموال» ويَحْدِّث بسبب ذلك شحناء وعداوة» فيتوسط الرجل بالصلح 
بينهماء ويَلتزم في ذمته مالاء عِوَضًا عما بينهما؛ ليطفئ الفتنة» فيُعْطَّى من الزكاة؛ 
ل فة أتى مروا عقا كان نالروف حمل دة مق اة لا 
يُجْحف ذلك بسادات القوم المصلحين» أو يوهن عزائمهم عن تسكين الفتن» 
وك المفاسدء وقد كان هذا من عادات العرب. فَأَقَرٌ عليه الإسلام, ويُعْطَى 
الغارمٌ الذي أصلح بين الطرفين من الصدقة ولو كان غنيّاء وهذا إن لم يدفع من 
ماله» فإن دفع منه فلا يُعطى منها؛ لأنه ليس مديئًا. النوع الثاني أن يتدين لته 
مَعَ الققر في شراء من كفارء أو مباح» كمن استدان في نفقة نفسه وعياله» أو في 
شراء محرّم ثم تاب» فيُعطى من الزكاة وفاء دینه» بل ولو كان ما تداينه حقا لله 
كالكفارة مثلاء فدين الله كدين الآدمي» ولا يجوز للغارم صَرْفٌ ما أَحَدّ في غير 


الوفاء» ولو كان فقيرّاء لكن إن دفع إليه لفقره؛ جاز أن يقضي منه دينه. 


$ 


الم 


كتاب الزحاة 


(وَفِ سيل آَل )» والمراد به: الجهاد في سبيل الله» فيدفع إلى الزاة 
المتطوّعة الذين لا حق لهم في الديوان أو لهم دون ما يكفيهم» فيُعطى هؤلاء ما 
يكفيهم لغزوهم» ولو أغنياء» إذا لم يكن لهم ما يكفيهم من الديوان؛ وإلالم 
يأخذوا؛ لأن راتب الديوان يكفيه. 

ويجوز أن يُعطى منها لحجّ فرض فقير وعمرته» وهو من المفردات. 

(وَبنِ اسيل )» أي: المسافر المنقطع بالسفر المباح» أو المحرم إذا تاب 
دون المُنشى للسَّمْر مِنْ بَلَدِ أي: لا يُعطى مِن الزكاة مَن أنشأ سفرًا؛ لأنه ليس 
في سبيل» إذ السبيل هي الطريق» فسمي مَن لزمها ابن السبيل» فيعْطى ابن السبيل 
من الزكاة قَدْرَ ما يُوصِلَهُ إلى بَلَدِه ولو وجّد مُقرِضَاء وإن قصّد بلدا واحتاج قبل 
وصوله إليها؛ أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصّدهء وما يرجم به إلى بلده: 
كمن قصد مكة من بلده» واحتاج في المدينة من يوصله إلى مكة. 

وإن فصل مع ابن سبیل» أو غاز أو غارم» أو مكاتب شيء؛ ردّهء وأما 
غاى فنص ا 

(قرصَة يرت لَه ) فريضة منصوب على التوكيد» لأن قوله: إنما الصدقات 
لهؤلاء جار مجرى قوله: فرض الله الصدقات لهؤلاء فريضة (والله ليم 
حَحكيرٌ ) أي: عليم سبحانه وتعالى بأمر عباده» وعليم بما يشرعه لهم 
وحكيم في حكمه سبحانه وتعالى وما يكون من تقديره» فختم الآية بما يناسبهاء 
وهو العلم والحكمة؛ وكلتاهما من صفات الله وْك. 

(وَجورُ الافْيِصَارٌ) في الإعطاء (عَلَى وَاحِدٍ مِنّْهُمْ)؛ أي: مماذكر من 
الأصناف الثمانية» فتعميم الأصناف لا يلزم» بل يجزئ الدفع إلى إنسان واحدء 
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ولو كان ذلك الإنسانُ غريمَ المزكّيء أو مكاتبّه؛ إن لم يقصد بذلك تحايلا. 
وذلك (لِقَوْلِهِ يك يمُمَاذ: «قَإِنْهُمْ أَضَاعُوكَ لِدَلِكَ» ماسبق من 
الفرائض (َأغينهم أن لر عله صَدَقَة ود مِنْ أَفْيَائِهِم تَتُرَدُعَلَى 
فَقَرَاة وح ووس ومو ب ا 
الاقضار على صف رواحت :وهو بعديث 3 ف لکن متخب تعميمهنا 
عليهم» بلا تفضيل بينهم إن وجدت الأصناف. 

(ولا جل الرَكَاةٌلِمَِيَ)» أي: لا يجزئ دفع الزكاة لغني بمالء (وَلا لِقَوِيٌ 
مُكْتّيسب)» أي: لا يجزئ دفع الزكاة لغني بكسب؛ كحدادة» وزراعة» ونجارة» 
وتجارة» وبناء» (وَلا) يحل دفع الزكاة (لِآلٍ مُحَمَّبِ وَهُمْبَنُو هاشم وَمَوَالِيِهِمْ): 
أي: لا يجزئ دفع الزكاة لهم أي: من كان من نسل هاشم كال عباس» وآل علي» 
وآل جعفر وغيرهم» ولا يجزئ دفع الزكاة أيضًا لموالي بني هاشم الذين أعتقهم 
بنو هاشم؛ لآن مولى القوم منهم» وهو من المفردات. (ولا) يحل دفع الزكاة 
(لِمَنْ تحب 2 عَلَبْهِ)» أي :على المركي (2 َمَقَتَة)» أي: لاا يجزئ دفع الزكاة لمن 
تلزمه نفقته من أقاربه» (حَالٌ جَرَيَانِهًا). أي: حال جريان النفقة عليه»(ولا) تجزئ 
الزكاة (لکافر)» ا ETE‏ التطوع: يجوز دَفْعُهًا إِلَى هَؤْلاءِ) 
O‏ 

(وَلَكِنْ كُلَّمَا كَانّت) الزكاة (أنْمَعَ فعا عَامًا) كأن يكون بالناس حاجة عامة» 
أو خاصة )أو نفكنا لإكامّا)اتخدة اة التتصدق عليه (فهي)» أ الركاة 


(أَكْمَلُ). 


كتاب الزحاة 0 
(وَ) سؤال الناس من غير حاجة على وجه التكثر محرم؛ فقد (قَالَ الي جلاة: 
«مَنْ سأ النَّاسَ أَمْوَالَهِمْ تَكَثْرًا)» أي: ليكثر بها ماله (قَنَّمَايَسْأَلُ جَمْرًَا 
للمفك )مح هذا الجعر 1033311 خن الجمرة وهو ديق (َوَاه مُسْلِم 
وَقَالَ) ي (لِعْمَرَ ص : «مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَال) الذي E EN‏ 
غير م مُشرفي) عليه بنفسك» والمشرف والمستشرف على الشيء ء هو المتطلع إليه 
CO‏ وَمَا لا)» أي: ما جاءك منه باستشراف نفس أو 
سوال (3) تأخدهء ولا( ننبِعْهُتفْسَّكَ))؛ وهو حديث (رَوَاةُ مُسْلِمٌ). 





كاب الصيام 


ركتاب الصيام) 
الصيام لغة: مصدر صام يصوم صومًا وصيامًا وهو: الإمساك» وشوعا: 
الإمساك بنّة التعبد لله تعالى عن المفطرات من إنسان مخصوص» لوت 


مخصورضء (والآضل فا أىالدليل على وجويه (قؤلة تقال :لا يناريا 7 


م ممه 


اميا کيب عَلحَكُمْ ألصِيَامُ گما کيب ڪل الي ون يڪم لعل تقو 
الآيَاتِ [البقرة: e‏ 

(وَيَحِبُ صِيَام رَمَضَانَ عَلَى كُل مُسْلِم باِغ) عاقل (قَادرِ عَلَى الصَّوْم)» وهذا 
بخلاف غير القادر» كالعاجز عن الصوم لكبرء أو مرض لا يرجى برؤه 0 
هلاله)» فيجب صيام رمضان إما برؤية الهلال» (أَوْ) ب (إِكْمَالٍ شََعْبَانَ ثكَائِينَ 
يَوْمَا) وهذا في حالة عدم رؤية الهلال» وذلك للحديث لني (قَالَ) فيه (6لةِ: 
«ِذَا رموه قَصُومُواء وَإِذَا رموه دَأفْطِرُواء فَإنْ ءُ عَم عَلَيْكُمْ فاد قِدٍّرُوالَهُ)), أي: 
إن حال غيم» أو قترء دون الهلال ليلة الثلاثين من شعبان» فظاهر المذهب أنه 
يجب صوم ذلك اليوم» حكمًا ظنيًاء احتياطياء د عضا للخروج من عهدة 
الوجوب» وهذا من المفردات؛ وهذا حديث (متفق فق عَلَيْ وَفِي لَفْظِ: «فَاقَدَرُوا لَهُ 
تلاثيت» ِينَ) رفي لَفْظٍ : «كَأكْمِلُوا عِلَّةَ ةَشَعْبَانَ تلاثينَ»). وهذا اللفظ (رَ واه الْبَْاري). 


e 


(وَيْصَامٌ) رمضان (برۇية عَذَلِ لِهااله)» أي: يقبل شخص واحد يُخبر برؤية 
هلال رمضانء سواء أكان ذكرّاء أم أنثى» بشرط أن يكون عدلا مكلماء ولا يقبل 
قول مستور الحال» ولا مميز (وَا يُقيلٌ) في إثبات رؤية الهلال (في َة الشّهُورٍ 
إلا عَدلان). 
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(وَيَحِبٌ تنيت ال عيام الْمَرْضٍِ)» أي: شرط صحة الصيام الواجب: 
عدا لسر (وَأَمَا الَُلّ) كصوم يوم عرفة» وعاشوراء 
(فحُورْ) فعله (بِنِيّةِ مِن) أثناء (التهار). 

(وَالمَرِيض الَّذِي يضر بالصّوْم وَالمُسَافِرٌ هما الْفِطْرٌ وَالصَّيَامُ)؛ فهما 
مُخيّران وو وهر خويي و 
وللسائرسنتيا كر ف الملا ول ر لم يجيد الصوة» ومسا المسافن هده 
من المفردات» وإذا نوى شخص حاضر صوم يوم» ثم حدث له السفر في أثنائه» 
جاز له الفنظرء إا سافر إلى محل 'تقضر فب هالضلاة) وهو من المفردات: 

(وَالحَايِضُء وَالنْقَسَاءُ يحرم عَلَيْهِمَا الصَّيَامُ)؛ فشرط الصيام انتفاء مفطّرء 
فإن حصل مُمَطّر بطل الصوم» وهو: حيضء أو نفاس بإجماع أهل العلم» (و) 
بعد الفطر» وانتفاء المانع يجب ١عَلَيْهِمَا‏ الْقَضَاءٌ). 

(وَالحَامِلٌء وَالمُرْضِعٌ إا حَاقَنَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا) فقط دون أنفسهما (أَنْطَرَنَا) 
أي الا القطرع و و لهم ا 47817 كل برع حمل فيه ا 
(وَأطْعَمَما عَنْ كل ؤم وشکييتا) مد بره أو نصف صاع من غيره. والإطعام على 
ولي الصغيرء فإن خافتا على أنفسهماء أو على أنفسهما والولد وجب القضاء 
دون الإطعام. 

(وَالعَاجِرُ عن الصّوْم ِي او مَرَضٍ لايُرْجَى بُرْؤٌه) يفطرء ولیس عليه 
قضاء» 0 أفطر (َإنة بطم ر عَنْ كل يوم مشکینا). 

مَنْ أفْطَرّ) في نهار رمضان (فَعَلَيِّْ القَصَاءٌ فَقَطْ) دون الكفارة (إدا كَانَّ فِطرُهُ 

ب) ما 4 
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ات 2 ل ل يبب سس 

أولا: إذا كان فطره ب(أكلء أَوْ بشزب)» وما في معناهما مما يصل إلى 
الجوف. ۰ ۰ 

ثانيًا: (أَوْ) كان فطره ب(قَيْءِ) حال كونه (عَمْدًّا)» فمن غلبه القيء فلا قضاء 
عليه. 

ثالمًا: (أَوْ) كان فطره ب (حِجَامَةِ) وهو شَّرْط الجلد ومص الدم بآلة خاصة 
تسمى الوحجّم. وهو من سد 

رابعا: (أو) کان فطره ب(إِمنا e‏ شَرَة) فيما دون الفرج. 

(إلَا) أن (مَن أَفْطَرَ بجمًا بجمَا )في الفرج(لنيفضِي) کن سبق )عاب 
لفارت ديق رَبك كيذ يشو َيَضُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْنَطِعْ 
نَبَْطْعِمُ تين مِسْكِينًا)؛ وعنه الكفارة على التخيير وفاقًا لمالك» والمرأة إن 
طاوعت غير جاهلة للحكم» أو غير ناسية للصوم فهي كالرجل في وجوب 
القضاء والكفارة. 

lG‏ «مَنْ نَسِيَّ 
وَهُوَ صَائِمٌ تَأَكلَ» أو شَرِب كليم صَوْمَة مه انما َطْحَمَهُ الله لَه وَسَقَاة))» وتقاس باقي 
المفطرات على الأكل والشرب» وهو حديث (مُتَمَقَ عَلَيْه)» وظاهر كلام 
المصنف أن المجامع معذور أيضًّاء إن كان ناسيًا أو مكرمّاء وهو رواية اختارها 
شيخ الإسلام» والمذهب لا يعذر في الجماع إن كان ناسيًا أو مكرمًا؛ لأن النبي 
e‏ 

262 يسن تأخيرٌ سَحُورٍ إلى قبيل الفجر» كما أنه من السنة تعجيل الفطر إذا 
تحقق الخروب؛ فقد (قال) بلة: («لا يرال الاش بِخَيْرٍ مَاعَجَلُوا الْفِطْرَا)» وهو 
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س عَلَيْه وَقَالَ) كَكِ: («تسَكَرُوا تِن في السَحَور يَرَكَهَ))؛ وهو 
حديث (متفق عَلَيْه). 

(و) يسن أيضًا أن يفطر على رطب» فإن لم يتيسر أفطر على تمر» وهو يابس 
ثمر النخل» فإن لم يتيسر فعلى ماء؛ فقد (قَالَ) يكِ: («إدا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيِفْطِرْ 
عَلَى تَر َِنْلَمْ جذ فَليْفْطِرْ عَلَى مَاءِ؛ نة طَهُورٌ)) مطهر للمعدة والأمعاء مما 
NETE‏ الاق وهو حايف EEE RTE A‏ 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 

(و) ليس المقصود من الصيام الجوع» والعطش» بل لا بد من ترويض 
الجوارح عن المعاصي والذنوب؛ فقد (قَالَ يل مَنْ لَمْ يَدَمْ َوْلَ الزور)» وهو 
الكنذيء والميل عن الهق: (وَالْعَمَلَ ب وَالجَهْلَ)؛ وهو السفه؛ كالكلمات 
النابية عُرْفاه وإن لم تكن محرمة» (مَلَيْسَ لِلهِ حَاجَة في أَنْ يدَعَ طَعَامَهُ وَشَّرَابَ1) 
وهو حديث (رَوَاه الُحَارِيٌ). 

(و) من أخر القضاء لعذر حتى مات فلا شيء عليه؛ لأنه حق لله تعالى 
وجب بالشرع» وهو قد مات قبل إمكان فعله» فسقط إلى غير بدل؛ كالحج» وإن 
أخرة لخر عدو هات قبل اذا يدركه يمان اکر طحم غنة لكل يون یکین 
ولا يصام عنه لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا يقضى عنه لأنه لا تدخله 
النيابة في الحياة فكذا بعد الموت كالصلاة» والإطعام من رأس ماله» أوصى به أو 
لاء ومن مات وعليه صوم منذور في الذمة سن لولي الميت الصوم عنه وهو من 
المفردات» وقولنا في الذمة أي: أنه غير معين كأن نذر صوم شهر غير معين فقد 
(قَالَ: «مَنْ مَاتٌ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ضام عَنْهُ وَل )» وهو حديث (مُتَمَقّ عَلَبْو) وإن 
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خلّف تَركةً؛ وجب الفعل» فيفعله الولي» أو يدفعه إلى مَنْ يفعلّه عنه» ويدفع في 


كتاب الصيام 
جل 2 ل ل الله ا 
الصوم عن کل يوم طعام مسكين. وهذا كله فيمَنْ أمكنه صومٌ ما نذّره بأن مضى 
ما يتسع لفعله قبل موته فلم يَصُّمْه فلو أمكنه بعضّه؛ٍ فضي ذلك البعض 
الممكن فقط» وعلم من ذلك أن النذر المعين كشهر رجب مثلًا لا يقضى إن 
مات قبله» قال في الإقناع وشرحه: «(ولا يقضى) عن ميت ما نذره في زمن 
(معين مات قبله)» كما لو نذر صوم شهر معين» فمات قبل دخوله» لم يُصَمْ عنه 
إذا دخلء ولا يطعم عنه بلا خلاف» ولا كذلك المقدار الذي أدركه حيًّا وهو 
مريض؛ لأن المرض لاينافي ثبوت الصوم في الذمة» بدليل وجوب قضاء 
رمضان على المريض». 

ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذرء فإن فعل فعليه 
القضاءء والإطعام» ووجّه في الفروع احتمالا بعدم وجوب الإطعام» وفاقًا لأبي 


باب صوم التَطوع 
التطوع: عل من طاع يطوعء أو يطيع؛ إذ انقادء والتطوع بالشيء: التبرع به 
وشرعًا: ما شرع زيادة عن الفرض» كالسنن والنوافل. 
والصوم من أفضل الأعمال؛ لقول النبي كَلةِ: م عمل ابْنِآدَمَ تا 
الحَسَتة بِعَشْرِ أمتالها إلى سَبْعِِاتَةِ ضِعْفء قال الله: إلا الصو لَه لي وَأَنَا 


أجزى به...» متفق عليه. 
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(3) يسن صيام يوم عرفة» وهو آكد صيام التسع من ذي الحجة؛ فقد (سَيْلَ) 
النبي ية (عَنْ صَوْم يوم عَرَقَة؟ قَقَالَ: ١يكَفَّرٌ‏ السَّنَةَ المَاضِيَةٌ ا روا 
مسلم. 

(5) يسن أيضًا صيام يوم عاشوراء» وهو العاشر من المحرم» ويسن صيام 
التاسع معه؛ فقد (سَيْلَ) النبي ي (عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَفَقَالَ: تكن E‏ 
الْمَاقِية ضِبَة)) رواه مسلم. 

(و يسن صيام يوم الاننين؛ فقد (سَلٌ) ابي يلي (عَنْ صو يم الاين 
فَقَالَ: ١ذَلِكَ‏ يوم وَلِذْتَ اوقلت تبه أ نز عَلَىّ فيو))» وهنو درت( 
مَسْلِع). 

(5) يسن صيام ستةٍ من شوال؛ فقد (قَالَ) النبي اة عن فضلهم:(١مَنْ‏ صَامَ 
رَمَضَانَ تم ابه سنا مِنْ شَّوَّالٍ كان كصِيَام الدَّهْرِ)) وهو حديث (رَوَاةُمُسْلِمٌ) 
يقاوط لص سابد أن کی ےا :سير قله بحرم هر لرا 
القضاء كما هو المذهبء أو قلنا بالجواز كما هو رواية عن أحمد؛ لأن صوم 
الست كأجر الفرض فيشترط له قضاء رمضان. 

E‏ ضوفي الال هت ارام علي 
والتقامين فر م كل شير نقد و 23415 مَرَنَا رَسُولُ الله كل أن تَضُومَ 
ِن اهر اة يام لات عَشْرَةَوأرْبَع عَشْرَةوَحَمْسٌ عَشْرَة))» وهو حديث 
(رَوَاةُ التَّسَاة ى 


كاب الصيام oD‏ 
222 _ ر( 
باب الصوم المنهي عنه 

(و) يَحْرمُ صَومٌ العِيدَين» أي: عيد الفطر وعيد النحرء وهذا بالإجماع؛ فقد 
(«تهى) النبي 44 (عَنْ صِيَام يَوْمَيْنِ: : ؤم الِْطْرِ وَيوْم التحرٍ») متفق عليه. 

الابحرم صيام أدام ااخترين برهي اليوم اا وا ی عر 
والثالث عشر من ذي الحجة؛ فقد (قال) النبي كلا («أَيَامُ الكَضْرِيقٍ يام اكل 
شرب وَذْكْرٍ لو ڭ»)» وهو حديث (رَوَاهُ مُسْلِعٌ) إلا عن دم متعة وقران لمن لم 
يجد الهدي. 

(و) يُكرّه إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ فقد (قال) النبي يك ((لا يَصُومَرَ 
َحَدُكُمْ يوم الجُمعة إلا أَنْ يَصُومَ يَوْمَا ْلَه أَوْيَوْمَا بَعْدَُ))؛ وهو حديث (مُتَمَقٌ 
عَلَيْه) وقال أبو حنيفة ومالك: لا يُكرّه إفراد الجمعة لأنه يوم أشبه سائر الأيام» 
ومذهب مالك مبني على تقديم عمل أهل المدينة على الحديث» فما خالفوا 
الحديث إلا لكون النبي َلَِةِ عمل خلافه» وأما عدم كراهة الحنفية لصومه فلأن 
ابن عباس كان يصوم الجمعة» ويواظب عليه. رواه ابن أبي شيبة. 

(وَقَالَ) النبي وَل عن فضل صيام شهر رمضان وفضل قيام ليلة القدر: (١مَنْ‏ 

صام رصان مانا اواب عر ما قم من نيو زكر لابج ا 
وَاحَيِسَايًا با عفر لَه ما تدم مِنْ ذَنْوِا)) وهو ديت لقنن قّ عَلَيْه). 
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باب الاعتّكاف 

الاعتكاف في اللغة: لزوم الشيء والعكوف عليه» وشرعا هو: لزوم 
المسجد اأظاعة و قن نقد كاج ينعت السل الأوسه بن E‏ 
حَنَّى لوقا للك وَاعْتَكَفَ أَرْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِو))» وهو حديث (مُتَقُعَلَْه). 

(و) إن نذراعتكافًا في مسجدٍ لم يلزمه ذلكء إلا أن يكون من المساجد 
الثلاثة؛ فقد (قَالَ) النبي للِ: («لا تُسَدٌ الرْحَال إلا إِلَى َة مَسَاجِدٌ: المَسْجِدٍ 
الحَرّام» وَمَسْجِدِي هَذَاء وَالمَسْجِدٍ الأقصّى))؛ وهو حديث (مُتَمَقٌّ عَلَيُو) فمن 
حون مس جنا ل مين قي ول EG‏ 
وفي المسجد الحرام» ومن نذر في الأقصى أجزأه في الثلاثة. 


كاب الحج 
اتح اال ب ياس 
ركتاب الحج)» والعمرة 

الحج لغة: بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان. ومعناه: القصد. والحج 
شرعًا: قصد مكة والمشاعر لأداء سك مخصوص. في زمن مخصوص. 

والعمرة لغة: الزيارة. وشرعا: زيارة البيت على وجه مخصوص. 

(الأضل فِيهو)» أي: : في الحج (فَوْلَّهُ تَعَالَى: ولتو عل لتاس جح ايتِم 
أسمَطاءَ ! ليه ديلا € [آل عمران: ۹۷]). 

(والاسشتطاعة ##الرريدل aa‏ : أعظم شروط 
الحج» (5) الاستطاعة (هى: ملك الزاد) من مأكول» ومشروب» وكسوة 
(وَالرَاحِلَةِ): وهي ما يَحُج عليه» وتصلح لمثله» (بَعْدَ ضَرُورَاتٍِ الإِنْسَانِ) ومن 
تلزمه نفقته من مأكل» ومشرب» (وَحَوَائجو الاأصلية) من مسكن» وملبس» 
وخادم يحتاج إليه» وكتب علم» ودَيْن حالٌ أو مؤجل. 

(وَمِن الاسْيِطاءَ عَة) أيضًا (أَنْ يَكُونَ لِلْمَرْآةِ مَحْرَمٌإِذَا تابث لِسَفَرِ). 
والمعنى: أنه يُشترط في وجوب الحج على المرأة وجود محرمهاء ولا فرق في 
ذلك بين الشابة والعجوزء ولا بين قصير السفر وطويله. وعنه: أن الْمَخْرّم من 
شرائط لزوم الأداء. فعليه يحج عنها لو ماتت» أو مرضت مرضًا لا يرجى برؤه. 
ويلزمها أن توصي به. وهي من المفردات. وقال شيخ الإسلام: تحج كل امرأة 
آمنة مع عدم المحرم» وقال: هذا متوجه في كل سفر طاعة. 

(وَحَدِيثُ جَابرٍ) بن عبد الله (في) صفة (حَجٌ التي يك يول على أَعْظَّمٍ 
د ا ل ا ا 
ا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ بُن عبد الله لها : أن الى كلل مَكَتّ فِي المَدِينَةِ تِسْمَ 
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سین لم یح ويه لم أذ في النّاسِ فِي) السنة (الْحَاشِرَة ره 
أن رول الله حَاجٌ قَقَدِمَ المَد 8 تقر كير ملح يقس آنا برشو له 
ا ا 
الكلتلزاة رهو ات أف المد تى يا الغضر المرب و العشاءووياك 
ا بنْتُ عُمَيْس مُحَكَدَ بْنَ أبِي بَكْرِ)» فنزل عليها دم النفاس, 
رست إِلَى رَسول الله لة: كيف أَصْنَهُ؟ قال: «اغْتَسِلِيء وَاسْتَثْفِرِي بقَوْب)» 
أن ا ا وين ا ي ور ر اا هر ال 
الجلد الذي يُجْعَل تحت بها يُمْسَك به السَرْج (وَأَخْرِمِي في المَسْجِدِ))» وهو 
نية الدخول في النسك (نمَ رَكِبَ) النبي كك ناقته (الْقَضْوَاءَ)» بفتح القاف 
وبالمد» وهي اسم ناقته لاب (حَتَى إا اتوت بو تَا نة عَلَى اليدَاءٍ)» وهو جبل 
صغير في ذي الحليفة» (أَمَلَّ التّوْحِيدِ) فقال: : (ليَيِكَ الا لهم لبيك لبيك لا شريك 


ا اشير 


َه کے کم چ 


َك لَك إن الحَمْدَ وَالنَْمَة لَك وَالمُلْكَ لا شريك لَكَ)» وهي صيغة التلبيةه 
(وَأَهلَّ الاس بها الَّذِي يُهِلُونَ به)» أي: زادوا على ما قاله النبي كيا (قَلَمْ يرد 

رَسُولُ الله ل عَلَْهِمْ شيا من وَلَرْمَ رَسُولٌ الل ية تَلْبيئَهُ) السابق ذكرها (قَالَ 
جَابرٌ: شتا تذوِي) آي نية إلا الحَج)» ف شتا عرف الْعْمْرَةَ)» وهو تأكيد 
للحصر السنابقه والمفعى» أن كل 6 من أهلّ مع النبي لاء إنما أحرم بالحج مفردًاء 
وهذا مذهب مالك والشافعي» وذهب أحمد إلى أن النبي بيه كان قارنًا. وبه قال 
أبو حنيفة. (حَتَى ! ِذَا آيا)ء أي: وصلنا (الْبَيتَ) أي: الكعبةء(مَعَهُ اسَْدّمَ الدّكْمّ) 
أي: الحجر الأسود» (قَطَافَ) بالبيت (سَبْعًا) من الأشواطء (قَرَمَلَ)؛ أي: مشى 
بسرعة مع تقارب الْخْطًَا (تَكَانَا وَمَسّى)» أي: على السكون والتأني بلا رَمَل 
(أزبعاء ثم تقد أي: توجه (إلَى مَقَام !: برَاهِيمَ)» بفتح الميم في مقام» أي: موضع 


كتاب الحج COD‏ 

قيامه» وهو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت» (قَقَوَا: ادوا من مَقَام نهم 
مص 4 ا «([1Yo‏ أي: موضع صلاة الطوّاف» (قَصلى رَكْعَتَيْن تَجَعَلَ 
المَقَامَ بيه وَبيْنَ اک أي: صلى خلفه بياتًا للأفضل وإن جاز في أي موضع 


ر و مدهو 


شاء» ي بو اقرا e e‏ € رل فلاا 


الصفًا)» أي: إلى جانبه» (فَلَّمَّا دَنَا)» أي: قرب ين ال e A‏ 
من سَعا رال 4 [البَقَرَة:158])» أي: من أعلام مناسکه» (فَرَقَى)؛ أي: صعد (عَلَيْهِ 
ا الْبَبْتّ)» أي: إلى أن رآ (تَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلََ فَوَحَدَ الله وَكَبَّرَه وَقَالَ: دلا 
إلا اله وده لا شَرِيكَ لله الم وَل المد وهو َلَى كُل شَيْءٍ تي 
ة إلا لله وَحْدَهُ أَنْجَرَ وَعْدَهُ) أي: ال iE‏ 0 
1 أي: عبده الخاص نصرًا عزيرًاء os‏ أي: هزمهم 
بغير قتال من الآدميين ولا بسبب من جهتهم» ١نم‏ عا يبْنََلِكَ) أي: بين مرات 
هذا الك ماغات ال 08 الدع زللق متا حل أقى و 
قل اله وَةِ ما فَعَلَ عَلَى الضَّفًا)ء كما سبقء (حَنَّى إِذَا گان آخِرٌ طَوَافِهِ عَلَى 
المَرُوَة فَقَالَ: الو ایا ى لوعلمت في فيل (يِنْ أَنْرِيمَا 
اسْتَدْيرْتُ): أي: ما علمته في در منه» والمعنى: لو ظهر لي هذا الرأي الذي رأيته 
الآن لأمرتكم به في أول أمري وابتداء خروجي و(لَمْ ست الْهَدْيَ)) يعني: لما 
جعلت علي هديا وأشعرته وقلدته وسقته بين يديء فإنه ذا ساق الهدي لا يحل 


حتى ينحره ولا ينحر إلا يوم النحر. فلا يصح له فسخ الحج بعمرة بخلاف من 
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لم يسقء إذ يجوز له فسخ الحج» (وَجَعَلْتَهًا)ء أي: الحجة (عُمْرَة)» يعني كنت 
متمتعًا من أول الأمر من غير سوق الهديء (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ) أي: إذا كان الأمر 
ماذكرت من أي مسقت الهدي فمن كان منک ليس هذى لأببجل): أي: 
ليصر حلالا وليخرج من إحرامه بعد فراغه من أفعال العمرة (وَلْيَجْعَلْهًا) أي: 
الحجة (عُمْرَةاء فَقَامَ سْرَاقَةُ) بضم السين وتخفيف الراء وقاف (بْنُ مَاِلِكِبْنِ 
جعْشُمء فَقَالَ: ا رَسُولٌ اللى اعاتا ذا آَم لِأبَدِ؟)» أي: هل جواز فسخ الحج 
إل اة ار الاه اتر انور ات ارم الحم يتفم با اا 
للأبد؟ (تَسَبَّكَ رَسُولُ الله 44 أَصَابعَهُ وَاحِدَةَ في الأخرّى)» وهو إشارة إلى 
اشتراك كل الأعوام في ذلك بدون اختصاص أحدهاء (وَقَالَ: «دَخََتٍِ الْعُْمْرَةٌ في 


والمقصود إبطال ما زعمه أهل الجاهلية من أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج. 
(وَقَدِمَ عَلِيٌ مِنَ الْيَمَنِ)» وكان قد أرسله النبي ية لجمع الزكاة وتعليم 
الناس» فجاء (يُذن) أي: إبل (النَبِيَ يك َوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَل)» أي: بعد 
عمرتباء (3) لما حلت (لَبِسَتْ ِيَابَا صَبِيكًا) يعني: مصبوعًا جميلا وكأتها متهيئة 
لزوجها يا (وَاكْتَحَلَّتْ) وهو دليل على حلهاء (تَنْكَرَ دَلِكَ عَلَيْهَا)» ظَنَّا منه 
أنه لا يجوز (فَقَالَتْ) فاطمة: (إنَّ أبي)» أي: النبي يكل (أَمرَنِي بِهَذًا. قَالَ)» أي: 
جعفر بن محمد عن أبيه (نَكَانَ عَلٌَِ يَقُولُ بالْعرَاقِ) حينما كان في العراق في أيام 
خلافته (تَدَهَبْتُ إِلَى رَسُولٍ الله بي مُحَرّشَا) والتحريش هو التهييج والإغراء: 
يقال حرش فلان على فلان أي: هبح غيره عليه أو غيره به (عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي 
صَبَعَتْ) أي: يذكر له ما يقتضي عتابها (مُسْتَفتَيًا ِرَسُولٍ الله يك فيا ذَكَرَتْ عَنْهُ 


ذه 

عه و 
0 
3 


4 ٤ FO a 8 ع ام‎ Ad AE EA 4 a 
فأخبرتة أنى أنكّرّت ذلك عَلَيّهَا فقال: «صَدَقّت صَدَقّت) أي: فيما قالت إنى‎ 


كاب الحج 
تلح راا 
أمرتهاء وكرر ذلك توكيدًاء وإنما أمرها بذلك لأا لم تسق الهَّدي (مَادَا قُلْتَّ 
جي َرَضتَ الحج؟)» أي: ما ألزمته على نفسك بالنية والتلبيةء (قَالَ: 
ا إلى أف بها أقل بو وقولاة رع ر ديل على انيسح الإخرا م معا 
وهو أن يحرم إحرامًا كإحرام فلان» (قَالَ:). أي: النبي با (فَإِنَ مَعِيَ)) أي: إذا 
علقت إحرامك بإحرامي» فإني أحرمت بالعمرة ومعي (الهّدي فا تَحِلَّ)): أي: 
لاتحل أنت بالخروج من الإحرام كما لا أحل حتى تفرغ من العمرة والحج 
(قَالَ ا : جابر (فَكَانَ جَمَاعة َة الهَذْي)ء آي من الإبل» والهدي -بتخفيف الياء 
وتشديدها بكسر الدال مع تشديد الياء - ما يهدى إلى البيت الحرام من النعم 
لتنحرء (الَذِي قم به علي منَ الَْمَنِ) للنبي بلا (وَالَذِي أَنَى بو الَو يك ِاََ): 
اى مجموعهم مائة» (قَالَ) أي : جابر (فَحَلَّ الاش كله الذيخ أمرهم النبي 
اة بالتمة (٠‏ وقَصَّرُواء إا الى لله و مَنْ گان مَعَهُ هَذْيٌ) فلم يحلوا. 

(قَلَمَا كَانَ يَوْمُ الترْوية ية)ء والتروية -بفتح التاء وسكون الراء المهملة وكسر 
الواو وتخفيف الياء- هو اليوم الثامن من ذي الحجة. وسمي بذلك لأنهم كانوا 
يَرْوُونَ الإبل في هذا اليوم لعدم الماء بعرفةء أو لأنهم يَتَرَوَوْنَ من الماء للخروج 
إلى الموقف (تَوَجَهُوا إلى وتّى)» وسميت به لأنه يمنى الدماء في أيامها أي: اق 
ويسفكء (فَأَمَلُوا بالْحَجُ) يعني: أحرم به من كان خرج عن إحرامه بعد الفراغ 
من العمرة» (و َكِب الي )»أي : : حين طلوع الشمس من يوم التروية وسار 
من مكة إلى منى (قَصَلَّى بها)» أ" :نمت لال وَالْعَضْرٌ وَالمَغْرِبَء وَالْعِشَاءَ 
وَالْمَجْرَ)» كل صلاة لوقتهاء أي: بلا جمع» لأن النبي يك لم يجمع في حجه إلا 
في عرفة» ومزدلفة فقطء ولا يجمع ولا يقصر غير المسافر» وذهب المالكية إلى 
أنه يقصرء وهو الذي عليه العمل الآن (نُمَّ مَكَتَّ) النبي يك (تَلِيلَا حَنَّى طَلَعَتِ 
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ا 2 بقبَّة)» أي: بضرب خيمة بنمرة قبل قدومه إليهاء (منْ شَعَرٍ 
تُضْرَبُ لَه بتر ب بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء المهملة» وهو موضع 
بعرقة: تاد بشو الل e‏ ی إن ادال وال تولك إِلَاأَنَهُ 
وَاتف عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرّام)؛ وهو جبلٌ في مزدلفة» وقد أزيل الآن وبي مكانه 
ا 
معنيان» (كَمَا كَانَتْ فَرَيْش تَصْنَعٌ فِي الجَاهِلِيّةِ)» ومعناه: أن قريشا كانت في 
الجاهلية تقف بالمشعر الحرام» وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون 
بعرفات فظنت قريش أن النبي ي يقف في المشعر الحرام على عادتهم ولا 
يتجاوزه» فتجاوزه ي إلى عرفات؛ لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله # تُر 
أَفِيصُوأمِنَ حَيِّتُ أقَا ص أَلشَاسٌ € [البقرة: 144]» أي: سائر العرب غير قريش» 
جار رول الوبق ی أَى خر أي : جاوز النبي يك المزدلفة ولم يقف 
بهاء بل توجه إلى عرفاتء (فَوَجَد الْقَبَهَ قَدْ ضْرِبَتْ لَهُ) أي: بيت (بِتَرَة َتَرَلَ 
بوابغتي إتازاقي الشنش)+ اي الت الس وزالك عن كيد السماء من 
جانب الشرق إلى جانب الغربء (أَمَرَ ب) ناقته (الْقَضْوَاءِ ا 
رَحْلَّهَا عليهاء (َأَنَى بَطْنَ الْوَادِي) وهو وادي عرّنة -بضم العين وفتح الراء 
المهملتين بعدهما E‏ اسك الاح (وَقَالَ: «إِنَّ 
دمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ)» أي: انتهاكها (حَرَامٌ عَلَيَكُنْ) أي: متأكدة التحريم (كَخُرْمَةٍ 
يَوْمِكُمْ هَذَا) أي: يوم عرفةء (فِي شَّهْرِكُمْ هَدًا)» أي: شهر ذي الحجةء (فِي 
دكم هَذَا)ء أي: مكة (آلا کل شَيْءِ مِنْ أَمْرِ الجَاهليّة)» يعني الذي أحدثوه. 
والشرائع التي شرعوها في الحج وغيره قبل الإسلام (تَحتّ قَدَمَيَ مَوْضوعٌ). 


كتاب الحج TF‏ 
أي: مردود» وباطل حتى صار كالشيء الموضوع تحت القدمين» (وَدِمَاء 
الجَاهِلِية م مَوْضْوعَةٌ)؛ أي: متروكة» لا قصاصء ولا دية» ولا كفارة» (وَإنَ أو ول 


حم الل 


َضَعٌ). أي أتركه ولا أطالِب به (مِنْ دِمَايَنًا: دم( إياس (ابنِ رَبيعَة بْنٍ الحَارث 
بن عبد المطلب (كَانَ مُسْتَرْضَعًا)» أي: كان لإياس ظئر ترضعه (فِي بَنِي سَعْدٍ 
ل ل ارو زبيدة ا ا ري 
متايه روي الوه ا رن سر لل ا 
هُذّيل» فقتلته هُدّيل» (وَرِبَا الجَاهِلِيّةِ) أي: الزائد على رأس المال (مَوْضوعٌ). 
والمراد بالوضع الرد» والإبطالء (وأوْل ربا ضع مِنْ راتا را عباس بْنِ عبد 
اا ب» قال ضوع کل ي: : مردود كله (ثَانَقُا الله في الّسَاءِ) وهو حت 


RET‏ ا سان ¿ بالمعروف» (فَإِنَكُمْ 
اد تُمُوهُنَّ بم اللو» أي: بعهده» من الرفق» وحسن المعاشرة (وَاسْتَحْلَلتُمْ 
ُرُوجَهُنَ بكَلِمَةٍ اللو), أي : شرعه الذي أباح التكاح» وقيل: الإيجاب والقبول 
(وَلَكمْ عَلَيْهِنٌ)» اف من حقكم عليهن (أَنْ لا يُوطِئْنَ)» وهي صيغة جمع الإناث 
من الإيطاء (فَرْسَّكُمْ أَحدًَا تَكْرَهُونَةُ)» أي: تكرهون دخوله في بيوتكم؛ وعبّر عنه 
بالفرش؛ لأن الداخل يطأ المنزل الذي يدخل فيه؛ قال ابن الجوزي: «فمن ظن 
أنه يشير بذلك إلى الزنا فقد أخطأ (فَإِنْ قَعَلْنَ ذَّيِكَ)؛ أي: الإيطاء المذكور 
مدر رضام (لاتمريتر 11 جروا المبيح: يسيم السب رتح 
e‏ اله المييلة؛ من الْمَرْح وهو المشقة 
والضرب المبرح هو الضرب الشديد الشاق» ومعناه: اضربوهن ضربًا ليس 
بمشديد: (ولهن عَلَيْكمْ). أي: من حقوقهن عليكم (رِرْفهُنَّ). أي: النفقة من 
المأكو له والمشروت: لوقت هن بالمعْرُوفٍِ)» ويعتبر الحاكم نفقة الزوجة 


چە سم و 
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بعال الزوجين؛ (وَقَد تَرَكْتُ)» والكلام للنبي بي (فيكَم)ء أي: فيما بينكم» (مَا 
لوا ا أي: بعد تركي إياه فيكم» أو بعد التمسك به والعمل بما فيه 
(إن اغْتَصَمْتَمْ ب بهِ) اعتقادًا وعملاء (كِتَابٍ اللو) ولم يذكر السُّنَِ لأنها داخلة فيه 
(وََنتُمْ ساون عَنَّى)ء أي : عن تبليغي وعدمه (هَمَا أَنتُمْفَايلُونَ؟) إن سئلتم عن 
OI EEE OE RR ROE‏ ربك: 37 فك الأمانة: 
(وَنَصَحْتَ) للأمة» (فَقَالَ بِإصِبعِه السَّبّابَة)» أي: أشار بها (يَرْفَعْهًَا فَعْهَاإِلَى الما 
وَيَنَكُبْهًا ت التاس)» وينكبّها: بموحدة» ومعناه: يردّدها ويقَلِيُها إلى الناس 
مشيرًا لهم» وهو مِنْ تكب كناتته؛ إذا قلَبّها فأخرج سهامها ليختبر صلابتهاء قائلا 
م افيد ل شمن أي: على قولهم هذاء قالها (تلاتّ مَرّاتِ). ْم ادن 

بال م اام قَصَلَى اله ؛ م آَم مَصَلَى العَضرَ) أي: جمعهما جمع تقدیم» 
(وَلمْيِصَلٌ بيه َي من السنن والنوافل: (تُمَ رَكِبَّ) القصواء (حَنَّى أنَى 
المَوْقِفَ)» أي: عرفة (فَجَعَلَ بَطْنَّ نَاقَيهِ الْقَصْوَاء إلى الصَّحَرَاتِ)؛ والصخرات: 
حجرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة» وهو الجبل الذي بوسّط أرض 
عرفات» ويقال له إلال كهلال» وذكر في الصحاح أنه بفتح الهمزة» والمشهور 
كسرهاء وهذا يدل على أنه كان واقفمًا على الصخرات حتى يكون بطن الناقة 
إليهاء (وَجَعَلَ 00 المْشَاةٍ بَيْنَيَدَيْهِ)» أي : : مجتمعهم» وطريقهم الذي يسلكونه 
في الرمل» وقيل: اسم موضع مرتفع كالكثبان (واشتقبل القبة وَقَدْ شَتَق 
ِلْقَصُوَاءِ الرّمَام)ء والشنق هو: الخنق في الرقبةء أي: شد زمامها إليه ليمنع 
إسراعها (حَتَى إن رَأسَهّا ليُصِيبُ مَوْرِكََحْلِو)» ومورك الرحل: هو قطعة من 
الجلد» أو وسادة خفيفة من قطن خفيف تكون أمام الرحل يضع الراكب فخذه 
عليهاء ويرفع رجله من الجهة الأخرى ويضعها على مقدمة ظهر الناقة وأول 


كاب الحج oD‏ 

عنقهاء لكي تتوسد رجله هذه المؤخرة» فرفعت الناقة رأسها حتى كادت أن 
اعيي ها لمر قيع بو المع : أنه کل ٠.‏ شنق لها إلى أقصى غاية» (وَيَقُولُ َه 
الى : «أَبهَا آلتاس» السّكيتة: السکیتةه). أى: ااا أتى با 
مِنَ الْحِبَالِ) يعني: تلا من التلال الرملية (أَرْكَى) النبي بلا (لَهَا) أي: للناقة 
لبلا َنَىنَصْعَد)» ويسهل عليها المشي في الرّمْل في الصحراء (حَنّى أَنَى) 
أي: وصل (المُرْدَلِفة شای بها المَعْرِبَ لاء بأَدَانٍ وَاحِدِ وَإِقَامَتيْن)» آی: 
و 5ه أي لم ييل بين المغرت والعيعاء ديا 
من النوافل والسنن» (ثَمَ اضْطَّجَعٌَ)» أي: للنوم» (حَتّى طَلّعَ الْمَجْرٌ): وترك عليه 
السلام قيام الليل تلك الليلة» ونام حتى أصبح لما تقدم له من أعمال شاقة» 
(وََرْدَفَ) النبي اة (الْمَضْلَ بْنَ الْعبّاسِ) خلفه (حَنَّى أنَى بَطْنَ مُحَسّرِ)» وقد قيل 
إنه المكان الذي أنزل الله سبحانه وتعالى عذابه على أبرهة لما أراد أن يهدم 
الكعبة؛ (ف) لذلك (= حَرك قَلِيًا) حتى يسرع من الأماكن التي أنزل الله فيها عذابه 
على الكفار (تُمَّ م لَك لطرِبقَ الوُسْطَى الي تَخْرْجُ عَلَى الجَمْرَةِ اى 
وهي: جمرة العقبة» (حَّى أَنَى الجَمْرَة التي عِنْدَ الشَجَرَةٍ)ء والمراد جمرة العقبة 
(قَرَمَاهَا)» أي: الجمرة (بِسَبْع حَصَيَاتِ) بقدر حصى الخذف» والخذف: هو أن 
تضع الحصاة على ظهر الإبهام؛ أو تجعل فوقها السبابة وهي بين الحمّصٍ 
والبُندّق؛ أي: ل ا 


24 


02 


تقاف إلى الْبَيْتِ): ا : طاف طواف الإفاضة» (فَصَلَى ب 12 الظهرٌٌ اتی 
عَيْدِ المُطَِبِ) بعد أن طاف طواف الإفاضة» (يَسْقُونَ عَلَى رَمْرََّ)» أي: يغرفول 
بالد لاء و ((قَثثَالٌ: «انزغوا) أي" اسقواء 0 


کے 0 


البئر باليد (بَيِي فتن اليه ب» فَلَوْلَا أن يغْلِبكُم النّاسُ عَلَى سِقَابَيِكُمْ لتَرَعْتُ 
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مَعَكُمْ)» أي: لولا خوني أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج» ويزدحمون 
عليه بحيث يغلبونكم؛ ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معکم» وفيه فضيلة 
العمل في هذا الاستقاء واستحباب شرب ماء زمزم» وأن سقاية الحاج خاصة 
ببني العباس (تَنَاوَلُوهُ ملْوَا) من ماء زمزم (فَشَرِتِ) ية (مِنة)). وهذا حديث 
(رَواء مشت 

(وَكَانَ) اة (يفْعَلُ المَناك) أي: مناسك الحج» (وَيَقُولُ للتَاس) وهو 
ا عَتّي) أي: تابعوني في (مَنَاسِكَكُمْ))؛ وهي أعمال الحج السابق 
ذكرها؛ (3) لذلك (أَكْمَلُ ما يَكُونُ من الحَجّ)؛ أي: المشتمل على أعلى مراتب 
الكمال هو (الافْيدَاءُ الي يك فيو)» أي: في مناسك الحج» (وَأَضْحَابهِ 25؛). 

أَرْكانْ الحج: وواجباثه 

(5) الحج المجزئ هو ما ١لَو‏ اة 2 فَتَصَرَ الحَاحٌ عَلَى الْأَرْكَانِ الأَرْبَعَةٍ بَعَةِ) الآتي 
ذكرهاء فلو تركها لم يصح الحج» (الَيِي هي)» أي: الأركان. (الْإِخْرَامُ)» وهو 
ف الول ف الفحريي» شرا © الدخول ن السك من ضع أو حمر ار 
هما معّاء (و) ثاني الأركان (الْوُقُوفُ بِعرَقَكَ وَ) ثالث الأركان (الطّوَافُ) بالبيت 
طواف الإفاضة (3) رابع الأركان (السّعْيْ) بين الصفا والمروة. 

() أما (الْوَاحِبَاتُ)» وهي ما يجب فعله. ولا يجوز تركه إلا لعذر, وإذا 
تركه كان عليه دمء (الَتِي ع الإخرزام من لقاب أي: يجب أن ينشيع النية 
ويعقد الإحرام من الميقات الذي يمر به (وَالْوْفُوفٌ بعرَقَة إِلَى الْغرُوبٍ)» أي: 
إلى غروب الشمس» على من وقف نهارّاء ولا يراد به التمادي والاستمرار» 


O a 


وإنما الجمع بين النهارء والليل لمن وقف هبارًا (والمَبِيث لَبْلَةَ النَحْر بِمُرْدَلِفَة) 


كاب الحج 
ست ست اتا u‏ ا 
وهوكالك واجباك الع ويبعمر المي بالبؤدلنة إلى يقن فطقي اليل فهذا 
منتهى المبيت الواجب» لمن أدركها قبله» وذلك على غير السقاة والرعاة 
(وَلَيَاِي يام ایق بوتّی). 

وقال مرعي: : «(ويتجه: المراد: معظم الليل». ي يعنى: أن القدر المجزئ من 
المت مل الله وعليةالخمل ذا المجا الل رَمْْ الْجِمَارِ)؛ وهو 
خامس واجبات الحج» أي: رمي جمرة العقبة يوم العيد» والجمار الثلاث في 
أيام التشريق الثلائة» وله أن يتعجل في يومين» (وَالْحَلْقٌ؛ أو التَفْصِيرُ)ء وهو 
سادس واجبات الحج» فإن اقتصر الحاج على المذكور جلك وظاعر 
كلام المصنف أن طواف الوداع ليس واجبّاء وهو غير مراد؛ لأنه ذكره من 
الواجبات في نور البصائر» وإنما مراد المصنف أن طواف الوداع ليس من 
واجبات الحج لأنه لو كان من واجبات الحج لوجب على كل من حج» وهو لا 
يجب على الحاج المقيم بمكة» ولهذا اختار المصنف في بعض كتبه أن طواف 
الوداع يجب على كل من أراد الخروج من مكة ولا يضاف للحج. 

فرعٌ: في الغطرق بين أركان الحج» وواجبا 

(وَالْمَرقُ ببْنَتَرْكِ الرّكْنٍ فِي الحَجّ) والعمرة (وَكَرْكٍ ا فيهما: (أَنَّ 

تارك الركن) غير الإحرا م (لا يصح حَجُهُ) ولا عمرته» (حَنَّى يَفْعَلَّهُ عَلَى صِمَتِه 
الشرعِية) السابق بيانماء أما تارك الإحرام فلم يدخل في الحج» ولا في العمرة 


ع 


أصلا. 


عاااهء 


$ 


(وَتَارِكَ الْوَاجِبٍ حَجهُ صَحِبحٌ)؛ وكذا عمرته» (وَعَلَيْهِ إِنْمُ) إن ترك الواجب 
من غير عذر» ا أيضًا (دَمٌ لتر كه) الواجب. 
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فصل: في بيان أنواع التسڪ 

DN N‏ وهي 
«التمتع حو ال عن وَالْقِرَانِ وَالْإفْرَادِ), قيذ) اتعما وات كه ڀان؛ 

(ق) أول الأنساك: : (التَمتَع) - و(هُوّ) أفضل الأنساك كمامر-» ولا بد فيه 
من ثلاثة أوصاف: 

الوضنف الأول اة حرم بِالْعُمْرَةِفِي اهر الحَجّ)» فلو أحرم بالعمرة ة في 
راقبا تحال منها ن کر ل کیک إلا اتر ادان شور ا 

(و) الوصف الثاني: (يَفُرُعٌ ِنّْهّا)» أي: يفرغ من أفعال العمرة» فلو أحرم 
بالحج قبل أن يطوف طواف العمرة لم يكن متمتعًاء بل يكون قارنًا. 

الوصف الثالث:(ثُمَّبُحْرِمُ بالج مِنْ عَامِه)» أي: في العام الذي أحرم فيه 
بالعمرة. 

(وَعَلَيْه)» أي: المتمتع» (5مٌ)» أي: هدي» بشرط ذكره المصنف (إِنْ لَمْ يَكُنْ 
هل حَاضِرِي المَسْحِدٍ الحَرَام)» وهم من كان دون مسافة القصر من آخر الحرم. 

() ثاني الأنساك: (الْإفْرَادُ هُوَ: 3 يُحْرِمَ بالج مُفْرِدَا)ء والإفراد يلي التمتع 
في الأفضلية» وهو لغة: إفراد الشيء عن شيء آخرء والمراد هنا: أن يحرم بالحج 
وحده من الميقات» والإفراد عندنا أفضل من القران إذا اعتمر بعد الحج؛ لأن في 
الإفراد حينئذ كمال أفعال النسكين؛ واختار شيخ الإسلام عدم مشروعية العمرة 
بعد الحج لأنه لم يفعله أحد من الصحابة إلا عائشة؛ فقد أذن لها النبي كَل 
لتطييب قلبها؛ لأها حاضت فقرنت» ولم يأمرهاء وإنما أذن لها بعد المراجعة. 

(2َ) ثالث الأنساك: (الْقِرَانُ) و(هُوَ) في اللغة: الجمع بين الشيئينء وا 

(َنْ بُحْرمَ بِهِمَا) أي: : بالحج والعمرة» (مَعَا) من الميقات» (أَوْ يرم بِالْعْمْرَةثُمَ 


كتاب الحج CD‏ 
اتح اال بجي جا للا 
ُدْخْلَ احج عَلَيْهَا قَبْلَ الشرُوع في طَوَافِها)» وهذه صفة أخرى للقران» وهي أن 
يحرم بالعمرة» ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها. 

(وََضْطرٌ المُتَمَنْعٌ إلى هَذِهٍ الصَّمَةِ)؛ أي: إدخال الحج على العمرة قبل 
الشروع في طوافها (إِذَا حاف قَوَاتَ الْوُقُوفٍ بِعَرَفَةَإِذَا الْتَعَلَ بعُمْرَتِ) وذلك 
كحاج مرض بعد إحرامه بالعمرة» ولم يبرأ إلا ليلة المزدلفة» (وَإِذَا حَاصَتِ 
المَرْأَكُ أَوْتَفِسَتْ)» أي: نزل عليها دم الحيض» أو النفاسء (وَعَرَقَتْ أَنّهَا لا 
َطْهُرٌ)ء أي: فلن تتمكن من الطواف (قَبْلَ وَفْتِ الْوُُوفٍ بعَرَقَة)» كما حصل مع 

(وَالمُمْرِكُ وَالْقَارِنُ) وإن كانا يختلفان في النية» فإن (فعلهما وَاحِدٌ وّ) لكن 
(عَلَى الْقَارِنِ هَدْيٌ) كما سبق بيانه» (دُونَ المُفْرِدِ). 

والدم واجب على مَّن كان على مسافة قَصْرِ فأكثر من الحَرّمء إن كان متمتعًا 
أوقارناء وهو نسك» وليس جبرانًاء بخلاف أهل الحرم» ومّن منه دون المسافة؛ 
فلا شَيِءَ عليه. 

ويُشترطٌ أن يحرم بها مِن ميقات أو مسافة قصر فأكثرٌ مِن مكة, وأن لا 
يسافر بينهماء فإن سافّر مسافة قصر فأحرّم؛ فلا دم عليه. 

باب محظورات الإحرام 

هذا من إضافة الشيء إلى سببه» أي: المحظورات بسبب الإحرام» مثل: 
سجود السهوء أي: السجود بسبب السهوء والمحظور بمعنى: الممنوع. 

(وَيَحْتَِبُ المُخر م وَقَتَ إِحْرَامِِ) عدة أشياء: 

فيجتنب (حَلْقّ الشَّعْرِ) من جميع البدن. 
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() يجتنب ١تَقَلِيمَ‏ الْأظَافِرٍ)» أي: أخذ ما طال منه. 

(5) يجتنب (لْبْسَ المَخِيط إِنْ كَانَ رَجُلَا)» والمراد بلبس المخيط: لبس ما 
عمل لبد غل قدره أو على ادر عفر من اغفا من قسيض» اشراديا 
أو نحوهاء فإذا لبس الذكر مخيطًا فعليه فدية» ثم إن لم يجد المحرم إزارًا لبس 
سراويل» إلى أن يجدء فإذا وجد إزارًا نزع السراويل ولبسه» ولا فدية؛ لأنه بدل 
شرعي» وقد ورد في الحديث لبسه ولم يذكر فدية. 

0 امدسى الو ات ف ا ا اف 
متصلء مثل الطاقية» والغتَرَة» والعمامة» فإن كان بمنفصل وكان تابعًا 
كالشمسية» أو سقف السيارة حرم» فإن كان غير تابع كالخيمة جاز» وعنه: يجوز 
بالمنفصل التابع وعليه العمل» ومحل هذا المحظور (إِنْ كَانَ رجلا). لا إن 
كانت امرأة. 

(5) يجتنب (الطَِّبَ)؛ فيحرم على المحرم أن يَتَطَيِّب في بدنه؛ أو ثياب 
إحرامه» (رجلا) كان المتطيب (وامرأة)» فمتى طيِّبٍ محرم ثوبه» أو بدنه» أو 
شيئًا منهماء أو استعمل -في أكل» أو شرب» أو ادَّهانء أو اكتحال» أو استعاط 
بإدخال الدواء في الأنف» أو احتقانٍ بإدخاله الدواء في الدبر - طيبًا يظهر طعمه. 
أو ريحه في المذكورات» حرّم وفدى» والضابط في الطيب الممنوع: أن يُتطيب به 
بالفعل في أعراف الناس وعاداتهم» قال ابن عثيمين: «وليس كل ما كان زكي 
الرائحة يكون طيبّاء فالطيب ما أعد للتطيب به عادة» وعلى هذا فالتفاح والنعناع 
وما أشبه ذلك مما له رائحة زكية تميل إليها النفس لا يكون طيبّاء إنما الطيب ما 
يستعمل للتطيب به كدهن العود والمسك والريحان والورد وما أشبه ذلك». 


كاب الحج 
جح س 

(وَكَذَا يحرم على المُحرم َل م صَيْدِ البو الوحشي م المَأَكُولِ)؛ وكذا المتولد 
a Os‏ 
والذئب ليس بصيدء لكن الولد حرام تغليبًا لجانب الحظرء (و) يحرم (الدَلالَةٌ 
عَلَيْه وَالإِعَائَةُ عَلَى قَيْلِِ): أي: يحرم الصيد على المحرم ولو لم يصده بنفسه 
لكنه عاون غيره عليه بشيء ما. 

(وَأَعْظَمُ مَحْظُورَاتٍ الإخْرّام) على الحاج والمعتمر (الْجِمَاعٌ؛ لِأنَّهُ مُعَلَظ 
لغريلة لين E eo‏ بده رسا 
حصل الجماع قبل الوقوف بعرفة» أو بعده وقبل التحلل الأول» أمالو حصل 
بعده فلا يفسد الحج لكن عليه فدية أذى. 

باب الصِديي 

الفدية: مصدر فدى يفدي فدية» وجمعها: فِدَىَ وَفِدِيات» وهو ما يقوم مقام 
الشيء دفعًا للمكروه عنه. والمراد مها هنا: ما يجب بسبب ترك واجبء أو فعل 
ميعظوره وا كران ها بسكم وما الصبلت. 

وكا فدية الاَدّى)ء وهي فدية ما (ِذَا 0 ا : ولیس تخيطاء أرقت 
23017 و لع حسميو اوها Ns‏ 
كلام المصنف» وهو المذهب (أَوْ لَبِسَت الْمَمَارَبْنِ)» وا اا ند 
الكقيوة ولور تصفت ذلك افم أ اسْيَعْمَال الطَِّبٍ) فكل ذلك إذا فعله 
الحرم (ف) إنه فير تن م صِيام َة ا E E‏ 
الناقية )لك سكو اد ر أو نصفُ صاع من تمر أو شعير (أَو دح د شاة). 
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(وَإدَا قَتَلَ الصَّيدَ خير بین دح مثلو)» أي: يذبح مثل الصيد الذي قتل (إِنْ 
كان لمعل مِن) ببيمة (النَّحَم) وتصدَّق بها على مساكين الحرم» ولا يجزئه أن 
يتصدق به حي (وَََْ ويم الول بول الصّحابةء وإلا بقول عَدْلَينِهِ وهذا فيه 
بيان المرجع لتحديد ما يماثل الصيد من مهيمة الأنعام» فهو نوعان: الأول: ما 
قضت به الصحابة. والثاني: يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين فيحكمان فيه 
بأشبه الأشياء به من حيث الخِلقة» لا من حيث القيمة» ويكون التقييم (بِمَحَلٌ 
الإفلانٍِ فَيَشْمَرِي به طَعَامًا): أي: تقدّر قيمة المثل بالنقد ويشترى بقيمته طعامًاء 
والطعام هنا هو الذي يخرج في الفطرة (مبومُةُ لكل مِسْكِينِ) يوزعه على 
مساكين الحرم» (مد بر وهو ربع صاعء (أَوْ ِضففٌ صاع ِن غَيْرِه) كالتمر مث 
(أَوْيَصُومُ عَنْ إِطْمَام كُلَ مِسْكِينٍ يَوْمَا) أي: : يصوم -بقدر مايعدل ذلك 
الطعام- عن كل مد من الطعام يومّاء وإن بقي دون مد صام يومًا. 

6 دم | لَمْتْعَةِ وَالْقِرَان: َيب فِيِهِمَا) دې أي: ذبيحة من ببيمة الأنعام 
والواجب فيها (مَا د يُجُزئ في الْأضحِيّةِ)» وسيأتي الكلام على شروط الإجزاء 
(قَإِنْ َم يُجْدِ صا عَشَرة آیام؛ نَكَانَةَفِي الحَجّ)؛ أي: من لم يستطع الهدي إما 
لعدم الهدي» وإما لعدم ثمنه بحيث لا يكون معه من المال» فإنه يسقط عنه 
الهدي» ولو وجد من يقرضه» ويلزمه الصوم في أيام الحج ثلاثة أيام, ابتداؤها 
من الإحرام بالعمرة» (وَيَجُورُ أن يَصُومَ أبّامَ النَمْرِيقٍ مِنْهَا)؛ أي: من الأيام 
الثلاثة» (وَسَبْعَةَ إا رَجَعَّ). من عمل الحج بعد أيام منى» والطواف» والسعي. 
سواء صامها في مكة أو بعد رجوعه إلى بلده» وسواء صامها متوالية» أو متفرقة» 
(وَكَذَيِكَ حُكْمُ مَنْ تَر وَاجبًا)» يلزمه دم» فإن لم يجد صام عشرة أيام؛ (أَوْ 


ا 


كاب الحج 
51017( 
جحت عات A SE‏ شَرَةِ) وظاهر كلام المصنف أن المباشرة فيها دم مع 

ال و ا 0 
تكرار نظرء أو لمس لشهوة» أو أمنى باستمناء؛ قياسًا على بدنة الوّطء. وإن لم 
زل فشاةٌء كفدية أَذَى . والخطأ في ذلك كالعمدء والمرأة مع شهوة ة كالرجل في 
ذلك. 

(وَكُلَ ڪذي) يهديه الإنسان واجبّا كان أو مندوبا (أوْ طعا يتعَلّقُ بحرم أو 
إِخْرَام)» كجزاء قتل الصيد؛ فإنه يتعلق بالحرم» ويستثنى من ذلك فدية الأذى 
اجار قحف ود ديهم اقب كان ذلك ا الك ب ا 
مين )» لأن الإطعام بدل عن الهدي» فأخذ حكم المبدل منه» والمقيمون هم: 
ابل لحري را وكام بار مير كار من الحرم (5) أما الصوم 
َ(بُجْزِئٌ الصّوْمُ بل مَكَانِ) وسبق بيان ذلك. 

وم السك وهو دم الشكر المتقرب به لغير جبران العبادة» وذلك 
(گالمُنْعة. وَالقِرَاِوَ) كذلك (الهَدْي) المتطوع i Ea‏ 
وَيُهْدِيء وَيَتصَذَّقْ وَ) أما (الدّم الْوَاجِبُ لفِعْلٍ المَحْظُورِ) كالحلق مثلا (أَوْتَرْكٍ 
الاعينا رذناك كارا رمي E‏ -)؛ لجيره النقص 
الخال فالات اه 0 ونه وكا يل َتَصَدَّقُ ب بِجَمِيعِهِ) على المساكين؛ 
وذلك (لأنَهُيَيْرِي رص الْكََارَاتِ) قال المصنف: «أما الفدية التي سببها فعل 
محظور أو ترك مأمور كالمحظورات السابقة وكفدية ترك واجب من واجبات 
الحج والعمرة لا يؤكل منها شيء؛ لأنبا جارية مجرى الكفارات» وهي جبرانات 
لأدماء نك الك على الملهي: الذماة الوائجية بار والتعيين قل يوكل 


\ 
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منهاء وما سوى هذا من الدماء فيجوز الأكل منه؛ فدخل فيه: هدي التطوع 
وهدي المتعة والقران والأضحية والعقيقة». 

باب في شروط الطواف» والسعي 

(5 لوط الطاف طلقا سراء أكاق راا راجا أو تطعا مايان: 

أولا: (النَيّهة)» وهي قصد الطواف بالبيت. 

(5) الشاني: الترتيب» أي: (الابْيِدَاءُ وين الحَجَرِ) اا 
يُسْعَلِمَةُ)ء والاستلام هو اللّمسٌ باليده (وَيُمَيلّةُ) بلا صوت» أي: يضع شفتيه على 
الحجر الأسود حبًا وتعظيمًا لله تعالى؛ (فَإِنْ لَمْيَسْتَطِعْ سار إِلَنْو)» أي: إن شق 
لمسه أشار إليه بيده» أو بشيء كعصاء ولا يقبل يده» ولا العصا؛ لآن التقبيل إنما 
هو للحجّرء أو ليده إذا استلم بها الحجرء (وَبَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ: بِسْم الى الله أكبر» 
اللي إِيِمَانا بك وشا بابك وَوَقَاءً بعهرك) أي: الميثاق الذي أخذه الله 
على بني آدم ف عالم الذر ع الأرواح التي أخرجها الله من ظهر آدم كالذر 5 
النمل (وَانَبَاعَا لِسنَة ك مُحَمَد لِةِ). 

() من الترتيب (أَنْ يجْحَلَ اليب عَنْ ساره وَبُكْمِلَ الْأشْوَّاطً السّبْعَة): 
ويسن في أول طواف يأتي به المحرم الرَمَلُ - وقد مر تفسيره» وهو في الثلاثة 
الأشواط الأوّل- ثم يمشي في الباقي. 

93 ت اا ا6 لأن الطواف باليت 
كالصلاة كما سيأتي» () أما (الطََّارَةُِي سَائْرٍ الَنْسَاكِ -عَيْر الطَّوّافِ-) فإنها 
(سَنَة)ء أي: (غَيْرُ اة وَكَد وَرَد في الحَدِيثِ: «الطَوَافُ بالبَيْتِ صَلاة إلا أن لله 
باح فيه الْكَكَام») رواه الشافعي» وهو دليل على اشتراط الطهارة في الطواف» 


كتاب الحج CD‏ 
چ ا 
قال ابن عثيمين: «أكثر العلماء على أنها واجبة» وأن الإنسان إذا طاف محدثًا فلا 
زاف لاه ر عات ف کے اراق جب عليه »رن يرن ک2 
الإسلام ابن تيمية كاله أا ليست واجبة» وأن الطواف على طهارة أكمل 
وأفضل» ولكن ليست بواجبة» ولا شك أن كلام شيخ الإسلام في الوقت 
الحاضر في أيام الزحام هو الآنسب» لأنه أحيانًا في طواف الإفاضة في الحج 
يحدث الإنسان -رجل كان أو امرأة- في أثناء الطواف» على رأي جمهور 
العلماء عليه أن يخرج من الطواف ويذهب يتوضأء وعلى رأي الشيخ كاذه 
يقول: ليستمر في طوافه يكمل ولا عليه» ولا شك أن هذا القول أرفق بالناس» 
لأنه لا يوجد دليل على أن الطواف لابد فيه من الوضوءء الوضوءٌ للصلاة: ##إدًا 
فُمَسّمَ إِلَ ألصّلَوةَ مأَعْسِنُوا وجو € [المائدة :*] فعلى رأي الشيخ كاه يستمر 
ss‏ ايد 

(وَسُنَّ له)» أي: لمن يطوف (أَنْ) يفعل شيئين: 

بر يرا 

َء وَطَرَقَهُ عَلَى عاق الا 

() الثاي: رند رادان کون دي ق ا 

وَيَمْشِي في الْباقي)» EET‏ على امْرَأَة؛ PR‏ شرع ءَ لإظهار الجَلَّدِ والقوة» 


(وَكُلَ طَوَافٍ سوّى هَذًا) الطواف» أي: طواف القدوم (لا يُسَنٌ فيه رَمَلء وَلا 
اضطبًاع). 


عي قا قا Cu‏ 1 
(2) آما (شروط السعي) فهي ما يأتي: 
أولَا:(النيهُ) أي: قصد السعى. 
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(و)ثانا: كل ال أي الأشواط السبعة: 

(ى) ثالثا: (الِإبْتِدَاءٌ مِنَ الضَّمًا) من ممر العربات» والانتهاء بالمروة. 

ون يكوث بعد طواق تست والموالاة هما سنة: 

(وَالمَشْرُو 144 أي: من المستحب (أَنْ يُكْئِرَ الإنْسَانُ ِي طَوَافِقِ وَسَعْيه 
وَجَویع م ب ماک مِنْ ذكر اللو) تعالى (وَدْعَايْوِ)؛ وذلك (لِقَوْلِهِ يكةِ: إِنَّمَا جُعِلَ 
الطَوَاف بالبيْتِء وَبالضّفًا وَالمَْوَةِ وَرَمِيُ الْجِمَارِ إِقَامَةٍ مَة ذكر اللو)) رواه أحمد 
والترمذي وصححه. 

ويحرم صيد حرم مكة على الحلال والمحرم إجماعًا؛ فمن أتلف منه شيئًا 
ولو كان المتلف كافراء أو صغيراء أو عبدًا فعليه ما على المحرم؛ لأنه كصيد 
الإحرام» ولاستوائهما في التحريم» فوجب أن يستويا في الجزاء؛ فإن كان الصيد 
مثليا ضمنه بمثله» (و) إلا فبقيمته؛ ف(عَنْ أَبَِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: لما فَتَحَاللهُعَلَى 
رَسُولِه كه ام في الَا» فَحَود لله اتی عَلَيْه نّم الَ: إن الله حَبّسَ)» أي: : منع 
AE‏ ومامن الكنان: (وَإِنَهَا 
8 كيل 0 کی فل عرز دشر لھا من غير سرام اھا اٹ ی 
داق ين ارا ره ا القع نقد ا ابي ج10 من غير را تناه 
وعليها عمامة سوداء (وَإنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لأحَدٍ بعري فَلَايتََرُ), أي: برع 
(صَيْدُهَا) من طير أو حيوان, (وَلا بُخْتَلَى) أي: ل يقطع (شىۆڭهاء وَلاتَلٌ). 
أي: لا يجوز لأحد (ساقطتها)» أي: : ما سقط من مالكه بغفلة (إِلأَلِهُ لتنجد) أى: 
إلا إذا وجدها وأراد تعريفهاء وهو رواية عن أحمد» والمذهب يملك لقطة 


الحرم إذا عرّفهاء والحديث محمول على التأكيد لا التخصيص (وَء مَنْ قَيِلَلَهُ) 


كتاب الحج TY‏ 
قريب (قَتِيلٌ كَهُوّ بخَيْرٍ النَظَرَيْنِ) بين أفضل الرأبينء فإما الدّية» وإما القصاص» 
(قَقَالَ الْعَبَاس: إِلَالإِذْخْرٌ)» وهو بكسر الهمزة وبالمعجمتين نبت معروف طيب 
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الرائحة (يَا رَسُولَ اللو فَإِنَاَجْعَلُهُ في قُبُورِنَا) لنسد به فُرّج اللحد المتخللة بين 
اللبنات» (وَيْيُوتَِا) للسقف فوق الخشبء (فَقَالَ: إلذَالْإِذْخْرَا)» فهو مستثنى مما 
سبق» وهو حديث (مُتَمَقْ عَلَيه). 

(وَكَالَ) النبي يلِ: («المَدِيتة حَرَامٌ)؛ أي: لا يحل فيها ما سبق النهي عنه (مَا 
َيْنَّ َير إلى ثَوْرِ)»» وعير وثور: جبلان بالمدينة» فمن الشمال: جبل ثور» ومن 
الجنوب: جبل عير» ومن الشرق: الحرّة الشرقية» ومن الغرب: الحَرّة الغربية. 
والحرة: أرض تركبها حجارة سود» لكن لا جزاء في صيد المدينة وشجرهاء 
وحشيشهاء وهو حديث (رَوَاهَ مُسْلِعٌ). 

(وَقَالَ) النبي يل («حَمْسٌ مِنَ الدَّوَابٌ)» وهو اسم لكل ما يدب على 
الأرض (كُلَهُتَ تَاسق)» وأصل الفسق الخروج عن الطاعة» كما يقال: فسقت 
الرطبة عن قشرهاء وهذه الفواسق (يُقْئَلْنَ في الْحِلَّ وَالحَرّم)» فلا جزاء في قتلهاء 
وهي: الات زهو الظائر المعروف» وال على وزن عة قال التويرئي 
في نهاية الأرب: «وهى تقف فى الطيران» وليس ذلك لغيرها من الكواسر» وزعم 
ان و أن الت وال ا سذلان» سير الحا اعد اوا ااا 
وهذا أراه من الخرافات. ويقال: إن الحدأة من جوارح سليمان 56 وإنها 
امتنعت من أن تؤلف أو تملك لخيره» لأنها من الملك الذى لا ينبغى لأحد من 
بعده» وهي لا تختطف إلا من یمین من تختطف منه دون شماله» وليس فيها 
لحم» وإنما عظام وعصب وجلد وريش» ولم أقف على شَّعْر فيها فأضعه». 
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(والقة اد وهو الس ة NE aL‏ 
أي: الذي يتعرض للناس ويعضهم» والعقور مبالغة عاقر» وهو الجارح 
المفترس» ويسمى عندنا بالمسعور» وهو حديث (مُتَمَقْ عَلَيْهِ). 

(بَابْ الهدي» والأضحيت” وَالْعَقِيقَ7) 

الهدي هو ما يُهدى للحرم من نَحَم وغيرهاء سمي بذلك لأنه يُهدى إلى الله 
سباك وتال ق به ر اما الأسهية نهم الوضوة و برها قرا حا 
الأضاحيء ويّقال ضحية وأضحاة. وقد أجمع المسلمون على مشروعية الهدي 
والأضحية. والعقيقة هي الذبيحة عن المولود. 

(تَقَدّمّ) فيما سبق (مَا يَحِبُ مِنَ الهَذي)ء أي: الهدي الواجب» (وَمَاسِوَاهُ) 
ها لم يُذْكّر فهو (ستة وَكَزَّلِكَ الأ حي وَالْعَقِيقَةُ)» فهما من السنن. 

(وَلَا بْيْرٌْ فيهًا)» أي: في الهدي» والأضحية؛ والعقيقة (إلَا الجَدَّعٌ مِنَ 
الصَّأَنِ) الخروف (وَهُوَ مَاتَمَ له ضف شنة): أي : سثة أشهر (وَالَنُ مِنَ الإبل)» 
أي: البدنة» وهو (مَا لَه حَمْسٌ سِنِينَ» وَمِنَ الْبَقَرِمَالَّهُسَتَنَانِ وَمِنَ المَعْرْ مَالَهُ 
سَنَهٌ): فلا يجزئ سن أقل من ذلك. 

وقد (قَالَ يكِْ: «أَْبَعٌ لاتَجُورُ) لا تجزئ (فِي الْأضَاحِي)؛ وكذا في الهدي» 
والعقيقة» وهي: (الْعَوْرَاءٌ الْسَيّنُ عَوَرْمَا): أي: لا تجزئ في الهديء ولا في 
الأضحية العوراء بينة العور» وهي التي انخسفت عينهاء وذهب جرمها؛ فالعمياء 
من باب أولى» فإذا كانت العوراء لا تبصر لكن صورة العين قائمة أجزأت () 
لا تجزئ (المَرِيضَة الْبيّنُ مَرَضُهًا)» أي: ما كانت مريضة مرضًا بِنَا وهو ما أفسد 


كتاب الحج CD‏ 
چ سس »سد 
اللحم» () لا تجزئ (الْعَرْجَاءٌ الْبَيّنْ ظَلْعْهّا) العرجاء التي يظهر عرجهاء فلا 
تقدر على المشي مع جنسها الصحيح إلى المَرْعى» ومقطوعة إحدى اليدين أو 
الرَجُليْنٍ أولى بعدم الإجزاء من العرجاء؛ فإن كان العرج يسيرًا: جازء (و) لا 
تجزئ (الكبيرة التي لا نْقِي1)» وهي الهزيلة التي لا مخ في عظامها من الهزالء 
قال ابن حجر: «أي: ليس لها يقي بكسر النون وسكون القاف والتخفيف» و 
الشحم» وأصله مخ العظم»» وهو حديث (صَحِيِحٌ 3 الكتكةة خت وات 
داود» ك والنسائي» وابن ماجه. 

(ويَنْبَخِي)» أي: من السنة (أَنْ تَكُونَ) الأضحية (ريمَة) من أنفس الأموال 
(كَامِلَة الصّقَاتِ)؛ بأن تكون قَرْنَاءَ كاملة الأذن» خصية إن كان الخصاء فيها 
أفضلء ذيلها كامل» وألْيّها تامة» وأن تكون مُسكّنة حسنة» (وَكُلَّمَا كَانَتْ أَكْمَلَ) 
في الصفات (فَهِيَ أَحَبٌُ إلى الله وَأَعْظَم لجر صَاحِبِهَا). 

() تجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته» وأما البقرة والبدنة فتجزئان عن سبعة؛ 
والدليل على ذلك ما (قَالَ جَابرٌ: «تَحَرْنَا م مَعَ التي عَامَ الحْدَيبيَة)» أي: عام 
صلح الحديبية (الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَقَ وَالْبَكَرَةَ عَنْ سَبْعَة))» وهو حديث (رَوَاهُ مُسْلِم). 

(وَْسَنٌَ الْعَقِقَةُ)» وقد مر تعريفها (فِي حَقٌّ الآأب) فقط؛* غنا كان الوالد أو 
TE e‏ ا ونام ينيجه 
للغلام إلا شاة واحدة أجزأته؛ فقد (قال علاة: گل لام مُرتهڻ)» أ" : محتبس 

بعَقِيقيِهِ بِعَقِيقَيَه) فإذا لم يعق عنه ومات طفلا لم يشفع لوالديه» وهو قول أحمد» 

الس ا ا ري ا 
عن الآفات» وإن العقيقة من أسباب صلاح الولد (تُلْبَحُ عة يوم سَابعِِ) يعني 


لسو ا ل a‏ 
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رقاء (وَيُسَمَّى)) في يوم السابع» وهو حديث (صَحِيِحٌ 3 القققة) ایت 
0 والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 

(و َأَكُلُ) الذابح ف الخد رَاتِ)؛ أي: من الهدي» والأضحية» والعقيقة» 
(وَيُهْدِي) منها (وَيَتَصَدَّقُ) على من يشاء مهاء ويجب أن يتصدق على الفقير بأقل 
ما يقع عليه اسم اللحم» ويعتبر تمليكه فلا يكفي إطعامه (وَلا يُعَطِي) المضحي 
(الشاووااى:اتتدايو والدانى ولس شيقي اق لا ا 


س 6ق ر ي 


المذبوح» من اللحم» أو الجلد» أو نحو ذلك (بل يُعْطِيهِ هَدِيَة 4 يد أو صَدَقَةَ). 


كتاب البيوع OD‏ 
ركتاب البيوع) 
عرف اكيم سا غ و 32 7 5 
البيع لغة: مصدر باع يَبِيع بيعاء بمعنى مّلك» أي: أعطى الشئء بثمّن» وياق 
بمعنى: اشترى؛ لأن الثمّن والمُتَمّن كلاهما مَبيع» والبيع: مُشتق من الباع؛ لأن 
کا من المتعاقدين يمد بَاعَه للآخنء والإعطاء. 


و(الأصْلٌ فيها)ء أي: في البيوع (الجل)؛ فقد (ثَالَ تَعَالَى: «وَأعل المي 


E as 


وحرم آلربوا أ [البقرة: .)]۲۷١‏ 

(فجَمِيعْ الأَعْيَانِ)؛ أي: الأشياء المالية المعينة مباحة النفع مطلقا من غير 
حاجة» (مِنْ عَثَارِ) وظاهر كلام أئمة المذهب بل صريحه أن العقار هو الأرض 
فقطء 0 ل رايس والبناء من العقارء (وَحَيوَانِ) من بهائم 
وطيورء إلا ما است* ستئني (وَأَنَاثْ) كأوان» وفرش» وبسط (وَغَيْرِهَا) مما خلقه الله 
عباده» ولم يجعل ضرره غالا على منفعته (یجورٌ قاع اْو يا من ببعء 
وسلم» وإجارة» ورهنء (إِذَاتَمّتْ َمّتْ روط الَْبْع)» وهذه الشروط مب فيما يأني: 

: َون أَْظَم الشَرُوطِ) التي : تشترط في البيع‎ ١ 

الشَّرْطٌ الْأَوّلِ: (الرّضَا)ء وهو أن يتراضى المُتعاقدان بالبيع» والتَّراضِي: أن 
يقدم على العقد كل من المتبايعين باختياره ظاهرًا وباطتا؛ (لقولو تَعالَى: إل أن 
تكرت رہ عن راض نک € [النساء: فلو أَكْره البائ اا غا 
لبيْع بغير حَقّ لم يصح البيع» وقولنا: «بغير حَقٌ) قيد مفهومه أنه لو كان الإكراه 
فل اليد صح البَبْع . 

الشَّرْطٌ الثاني: (ألا يَكُونَ فِيهًا غَرَرٌ): والغرر: هو كل ما انطوت عاقبته عناء 
أو تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهماء فلا يدرى هل يحصل أو لا؟ وحاصل بيع 


ر 
2 
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الغرر يرجع إلى بيع المعدوم» أو بيع المعجوز عنه كالآبق» أو بيع الموجود 
المجهول» والمعدوم أشد من الموجود المجهول» والغرر يرجع إلى المخاطرة 
والقمار» يقال: غرر فلان بفلان أي: خدعه» وخاطر به أو عرّضه للخطرء وقد 
تجتمع الجهالة والغرر في بيع عبد آبق مجهول الصفة» وقد ينفرد الغرر كبيع عبد 
ام سي ا و ل a‏ 
e‏ () أن لا يكون فيها (جَهالَة)؛ وسيأتي تفسيرها؛ (لِأَنَّ اليك 
کل هى عَنْ ببْع الْغَرّرا) وهو حديث (رَوَاهُ اعم َيَذْخُل فيه)» أي: في البيع 
المنهي عنه 2 العبد (الآبق» وَ) الجَمّل حر لأنه لا يقدر على تسليمه. 

(5) من البيوع المنهي عنها أيضًا للغرر: (أَنْ يَقُولَ: بِعْتّكَ إِخدّى السّلْعتَيْن) 
أو: بعتك بإحدى السلعتين» من غير تعيين (أَوْ بوقَدًار مَا بلع الحَصَاةٌ مِنَ 
الأَرْضٍ وَنَحْوِهِ)» كأن يقول البائع: ارم هذه الحصاة» فعلى أي ثوب وقعت فهو 
لك بكذا؛ لحديث أبي هريرة ِف : أن النبي يكل هى عن بيع الحصاة. رواه 
الجماعة إلا البخاري. 

رغال انق و ا تا شَجَرَنه) من ثمر؛ لأنه قد يحصل وقد لا 
يحصل» (أَوْ مَا في بَطْنِ الحَامِلٍ)» مفردَاء أو مع آمه» (وَسَوَاء كان الف الواقع 
في ابيع (في) أحد أطرافه (النَّمَنِء أو المُتَمّنِ)» أو كليهما. 

السَرْط الثالث: (وَأَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ مَالكًا لِلشَّىْ و فالشرط النالك من 
شروط البَّم» أن يكون الكَمَن» والمُتّكّن مملوكًا للعاقد وقت التَعاقُد» (أَوْ مَأذُونًا 
لَه عَلَيْهِ ولاية) في البيّم: كالوكيل» والوليّ» والوصي» وناظر الوّقفء (وَهُو)» أي: 
العاقد (بَالِغٌ) عاقل (رشيد)ء أي: جائز التَصِرّف» فلا يصح البيع من الصبي إلا 


كتاب البيوع 
تع ا اب 
في المحقرات» وحديث عروة محمول على أن وكالته مطلقة» وعنه يصح بيع 
الفضولي لظاهر حديث عروة. 

الشَّدْطٌ الَا بحُ: (وَمِنْ شُرُوط الم أَْصًا: أَنْ لايكُونَ فيو)» أي : في البيع (ربا) 
بأنواعه» فان كان فيه ربا فليس بيمًا شرعيً؛ فاعَنْ عُبَاةبْنِ الات كه َالَ: 
کا سول الويكة: «الذَّهَبُ بلكب والْفِضَّهٌبالْفِضَّةِ وَالْبُرُ بال وَالشّعير 
بِالشّعِيرٍِ وَالتَمْرُ بالتّمِْ وَالمِلُحُ باليلح). بشرط أن يكون (مِثْلَا وشل وَسَوَاءً 
بِسَوَاءٍ)» أي: متماثلان في القدر وزنّاء أو كيا (قَإدًا اختَلَمَتْ A‏ ف( 
كذهب وفضة» أو بر وشعيرء (فَبِيعُوا) منها (كَيفَ شنم أي: سواء وجد 
التماثل أم لاء (إِذَا كَانَ يدا بيَدٍ)» أي: ال ال ارال ع 
مجلس العقد (قَمَنْ رَد أو اشتَرَاد) في هذه الأصناف المذكورة (قَقَدُ أرْبّى»)» 
أي: دخل في الرباء وهو حديث (رَوَاه مَسلم). 

وهذا الحديث من أعظم الأحاديث في باب الرباء (فلا يُبَاعٌ غ مکیل بمَكِيلٍ مِنْ 
جِنْسهِ)» وذلك كتمر بتمر» أو شعير بشعير سواء اختلفا في الجودة والرداءة أو 
اتفقا (إلَابِهَدَيْنِ الشَّرْطَيْنِ) السابقين» وهما: التماثل والتقابض» (ولا) يباع 
(مَوْرُونٌ بِجِنْسِهِ) كذهب بذهبء وفضة بفضةٍء إلا كَدَيِكَ). اق بشرط التمائل 
والتقابض» (وَإِنْ بيع م مكيل مکيل مِنْ غَيْرٍ جنو) مر ون 11 يذ 
بِمَوْرُونٍ مِنْ غَيْرِ جنْيِهِ)» كذهب بفضة (جَارً) ذلك (بِشَرْطِ التَقَابْضٍ قَبْلَ 
التفَرّق) عن مجلس العقدء ولا يشترط التمائل. 

(وَِنْ بِيعَ مكيلٌ) كشعير (بِمَوْرُونِ) كفضة (أَوْ عَكْسه) أي: كفضةٍ بشعير 
(جَارَ) ذلك (وَلَوْ كَانَ الْقَبْضٍ بَعْدَ التمَرّق)» فلا يشترط شيء من الشرطين 
السابقين» كما لو باع غير ربوي بغير ربوي؛ كتفّاح بتفاح» أو باع غير ربوي 
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بربوي؛ كتفاح وثياب بذهب» فلا يشترط شيء من الشرطين السابقين» فعلم من 
ذلك: أنه لو بيع ربوي بربوي» نظر؛ إن اتحدت علة الربا فيهما واتحد جنسهما 
وجبت المماثلة والتقابض» فإن اختلف الجنس وجب التقابض فقطء فإن بيع 
ربوي بغير ربويء أو غير ربوي بغير ربوي لم يشترط شيء لکن لا يجوز تأجيل 
العوضين لأنه بيع دين بدين. 

(وَالجَهْلٍ بِالتَمَانُ) حالة العقد على مكيل بجنسه» أو على موزون بجنسه 
(كَالْعِلم , بالتقاضل) إذا اف جا اا اون 

( كما تى الت بل عَنْ بَيْع المُرَبَة) وهي مُفَاعَلّة من الرَبْن» وهو الدَّفْع 
الشديد» كأن كل واحد من الاين يدفع صاحبه عن حه بالزياد والُزابدة 
بيع مجهول فلا تجوزء (وَهُوَ شِرَاء تمر لتم في رءو س التّخْلِ)ء وهو حديث 
(مُتَمَقْ عَلَيْهِ ) مع نهي النبي ية عن المزابنة؛ فإنه رخص فِي بيع الْعَرَايَاا 
بشروطه المعروفة» والعَرِيّة اصطلاحًا: بيع زُطَب في رُءوس نخلة سركي 
ويكون ذلك (بِحَرْضِهًا)ء وهو التقدير بظن» أي: حزر ما عليها؛ أي: ما يئول إليه 
ذلك الرطب يابسّاء لا أقل» ولا أكثرء بشرط أن يكون ذلك (فِيما دُونَ حَمْسَةٍ 
أَؤْسُقِ)» والوّسّْق: ستون صاعًاء وما زاد على الخمسة فهو على الأصل» وهو 
التحريمء (لِْمُحْمَاح إلى الّطّبٍ)» أي: : أن يكون ذلك لمُحتاج ج إلى الطب ليأكله 
طباه لأن ما أييح للحاجة لا باح عند عدمهاء (وََاَمََ م عِنْدَم)؛ أي: اك 
معه‌ما د شري به الطب وإنما عنده تمر جاف؛ لأن الربّة إنما أييبحت 
للحاجة» ولا حاجة مع وجود ما يشتري به الرطب» (يَث يَشْترِي بو بځرڪصها))» وهو 
أن يُقَدّر الرُطب الذي على النخلة : تمرًا بقدر التمر الذي جعل له ثمتاء وهو 


حديث (رَوَاه مسا : 1 


كتاب البيوع ® 
تتح ا ہا 

الشَّْطُ الحَامِسُ: (وَمِنَ الشُرُوطٍ: أَنْ لايقَع الْعَفْدُ) أي: عقد البيع (عَلَى) 
شيء (مُحَرّم شَرْعَا) أي: تحريمه راجع إلى الشرع» وهذا التحريم (إِمَا لِعيْنِهِ): 
بأن تكون العين المعقود عليها محرمة لذاتها (كُمَا «تهى التي ي عَنْ بيع 
الكَمْرِ)» وهو كل ما يسكر (وَ) ى النبي ب عن (المَبْكّةِ): غير السمك» 
والجراد» والشعر» والصوف» والريشء» والوبر من حيوان طاهر في الحياة (3) 

نمى أيضًا عن بيع (الْأَضْنَام))) وهو حاذيثك لتقل قّ عَلَيْه). 

کن كلقياة أي على د البح ن 
قَطِيعَةٍ المد بات العم (كَمَا هی الي ل عن ال م عَلَى بَبْع 
الخشلم) کان يدول اش اى سلنة رة أنا طك ما شك قاد 
يَصِحٌ بَيْعُه حينئذ» (5) هى النبي ب أيصًا عن (الشّرَاءِ عَلَّى شرائه)» كأن يقول 
لمَنْ باع سلعة بتِسْعَة: أنا أشتريهًا بعشرة» فالبيّع غير صحيح» ومحل ذلك إذا 
وقع في زمن الخيارين على المذهب» واختار المصنف التحريم ولو بعد 
الخيارين (5) بى النبي لل أيضًا عن (التجش1)ء وهو أن يزيد في السلعة من لا 
يريد شراءها؛ ليغري غيره بالشراء بأكثر من ثمنهاء وهو حديث (مُتَمَقَ عَلَيْه). 

(وَمِنْ ذَّلِكَ) أي: من البيوع المنهي عنها لعارض: هيه کيا عَنٍ التفريق 
َي الرَّحِمِ في الرَّقِبقٍ)» فيحرم» ولا يصح أن يفرق بين ذي رحم محرم بيع 7 
غيره؛ ون تسج وهبة» ولو رضوا بالتفريقء أو كان التفريق بعد البلوغ إلا بعتق» 
فيجوز أن يعتق أحدهما دون الآخر. 

(وَمِنْ ذَلِكَ)» أي: من البيوع المنهي عنها لعارض: (إِذَا گانَ اريام 
مِنْهُ)» أي: يظهر من القرائن» وقيل: :أو يظن» واختاره شيخ الإسلاء (أنه 006 
المَعْصِيَّة)» أي : : يفعل الحرام (يمّا اذ تراه كَاشيِرَاءِ الَو وَالْبَيِضٍِ» ِلْقَمَارِ) فلا 
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يجوز بيع البيض والجوز لمن يتعامل به في القمار» ولا يجوز شراء البيض 
والجوز الذي اكتسبوه من القمار» ولا أكله؛ لأنه لم ينتقل إلى ملك المكتسب» 
(أو) كرا (السكاح) كالمسدس» والسكين (لِلْفِتَتَّة)» أي: لأجل الفتنة» وتعبير 
الأصحاب «في الفتنة» أي: : بين المسلمين (3) لا يصح بيع السلاح (خَلَى ُضَاع 
المدق): أو لأهل الحرب. 

(5) من البيوع المنهي عنها أيضًا (تَهْبْهُيِِ عَنْ تَلَفَي الجَلّب)» أي: تلقي 
السلع خارج البلد ممن يقدم اء فيشتريها منهم برخص؛ لجهلهم بقيمتهاء ثم 
يبيعها للناس بأغلى» فيتضرر البائع وأهل البلد بذلك» فإن كان داخل البلد لم 
يحرم وعن أبي حنيفة لا يحرم التلقي إلا إذا أضر بالناس (فَقَالَ) يَك: («لا 
لذو لكات وقد مر مان قهز ی ا لجاب [الاشكرس ا ل آذ بای 
للسوق (مَإِذَا ات ل قَهُوَ ِالْخِيَارِ)) , بين إمضاء البيع» أو فسخه؛ لآن 
النهي ليس عائدًا على ذات المبيع» وإنما هو عائد لمعنى فيه من جهة ما في هذا 
البيع من الخديعة والتغرير» وهو حديث (رَوَاهِ مُسْلِمٌ). 

(5) يحرم الغش في البيع» وذلك كأن يفعل شيا يزيد به الثمن وإن لم يكن 
عيبا كترك حلب اللبن» فيكثر في ضرع البهيمة» فيتوهم المشتري أنها كثيرة 
الجن نقد ؤقال) كلك لوقن نكا 0 وهر حديف 2339 لشلةا: 

(ویشل الوا الصرِيج)» أي: : الربا السابق ذكره ف اللأضتاف الستةء آوزبا 
القرض اتیل عَلَيْه) أي ا (بالْعِيَة) بكسر العين» وذلك (بأَنْ بيع 
سلْعَةَ بواة إلى أَجَلِ نَم يشتريها مِنْ م مُْمَرِيهًا بقل ِنْهَاَقْدَا)ء فلا يجوز شراء 
کد کرت ا ور لا 
إلى سَنَةَ ثم GNA Va EN‏ 


كتاب البيوع 
تتح ا 11# 
وهذه هي مسألة بَبْع العيت» وهو مُحَرّم» (أَْ بِالْعَكْسٍِ) من بيع العينة؛ بأن بيع 
السلعة أولًا بنقد حاضرء ثم يشتريها من مشتريها أو وكيله بأكثر من الأول من 
جنسه مؤجلا. 

(أَوْ لتحيل عَلَى) الربا بصورة أخرى, وهي (كَلْب آلدَّيْنِ)» بأن يكون له على 
معسر دين؛ كمائة مثلاء فيبيعه ما يساوي مائة بمائتين مؤجلاء ويأمره أن يبيع 
السلعة ليوني منها المائة التي عليه فإن كان قلب الدين على موسر فيجوز في 
مفهوم كلام الأصحاب إن كان ذلك بمعاملة» ويجوز قلب الدين عند الحنفية 
والشافعية بمعاملة سواء كان مع موسر أو معسرء فإن كان بلا معاملة حرم 
إجماعاء وهو ربا الجاهلية» وإن كان بإكراه فقد حكى شيخ الإسلام اتفاق 
المسلمين على تحريمه سواء كان بمعاملة أو لاء مع موسر أو معسر 

اال على زايا صورة اخرى» N‏ 
وذلك (بأَنْ يُفرِضَه وَيَشْتَرِط) مقابل القرض (الانْتِفَاعَ بشَيْءِ مِنْ مَالِه)» وإن قل 
بل وإن اشترط المقترض الوفاء بأنتقص مما خذ لم يجزء لأن القرض يقتضي 
رد المثل» وشرط النقصان يخالف مقتضاه» وذهب الشافعية إلى صحته؛ لآن 
القصد من القرض الرفق بالمقترض» وهذا الشرط انتفع به المقترض لا 
المقرض فهو زيادة إحسان للمقترضء (أَوْ) يشترط (إِعْطَاءَهُ عَنْ ذَلِكَ) المدفوع 
على سبيل القرض (عِوَضًَا)ء كهدية مثلاء أو أن يسكنه المقترض داره مجاناء 
(فَكُلٌ) ذلك لا يجوز؛ والقاعدة أن كل (كَرْضٍ جَر تَْعًا) للمقرض (فَمُوَ ِبَا) لا 
بحل إذا کات مشروطا ق حلب العقده لا مهرم إن كان رمن تمر الل 
لتهمة سلف جر نفعًاء ويجوز عند الشافعية بأكثر من ثمن المثل؛ لأن العبرة خلو 
القترط من صلب العقة: 





TA‏ حل ألفاظ منهج السالكين 

(ومِنَ لتَحيّلٍِ) على إباحة الربا المحرّم: (يَبْعُ خُلِيٌ فِضَّةٍ مَعَهعَيْره) كثوب» 
أو نحوه (بفضة)»ء كبيع درهم وثوب بدرهمين» أو بيع حلي يشتمل على فضة» 
وآلماس» مقابل عشرة جرامات من الفضة» أو بيع كيلو من الفضة بكيلو من 
الفضة ومع أحدهما من غير الجنس ذهبًا مثلا فهذا حيلة على الزيادة في الربا 
(أو) بيع (مُدٌ عَحِوَة)» والمد: ربع الصاع» والعجوة: من تمور المدينة (وورهم 
بِدِرْهَم)» وصورته أن يبيع مد عجوة ودرهما بمدين من عجوة» أو بدرهمين؛ 
وعنه يجوز إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره فإذا باع مد عجوة ودرهما 
بدرهمين فإن المفرد هنا أكثر فيقابل الدرهم بالدرهم» والدرهم الآخر بالمدى 

فهذه المسألة: إذا باع ربويًا بربوي ومع أحدهما من غير الجنس لا تخلو من 
حالية: 

- الحال الأولى: أن يكون الجنس الذي معهما غير مقصود أصلاء كما لو 
ملح فهذا جائز؛ لآن الزيادة هنا غير مقصودة. 

وكما لو باع درهمًا من الفضة بدرهم آخر» ومع أحدهما شيء من النحاس» 
أو باع أحدهما دينارّاء فباع دينارًا بدينار فيه معدن آخر أَخِدٌ للمصلحةء كتقوية 
الذهب مثلا؛ فإنه لين» فيوضع معها شيء من النحاس» أو من بعض المعادن؛ 
حتى تكون صلبة» لا تنفرد ولا تتكسرء فهذا أيضًا جائز؛ لأن هذا تابع 
للمصلحة. 

- الحال الثانية: أن يكون ما مع أحد الجنسين مقصودّاء يعني ليس بتابع» 
وهذه مسألة: (مد عجوة ودرهم بدرهم) ولها صور: 


كتاب البيوع CGD‏ 
تتح ا اا 

الصورة الآولى: أن يبيع مد عجوة ودرهمًا بدرهم» فهذه لا تجوز؛ لأنه باع 
ربويًا بربوي» ومع أحدهما من غير الجنس. 

الصورة الثانية: أن يبيع مد عجوة ودرهمًا بدرهمين» المذهب أنها حرام 
وقال بعض العلماء: إنها جائزة» بشرط أن يكون مع أحد الجنسين مقابل للآخر 
في القيمة» فنجعل الدرهم مقابلًا للدرهم» والدرهم الآخر مقابلًا لمد العجوة. 

الصورة الثالثة: مدان من العجوة بمد عجوة ودرهم» وهذه أيضًا مثلها. 

ومَنْعٌ بيع مد عجوة ودرهم بدرهمين مَبّْنِىَ على تفريق الصفقة» على 
المعتمد. وقد ذكرهني شرح الإقناع وغيره» وهو مذهب الشافعية» قال 
الماوردي: «لأن الصفقة إذا اشتملت على شبئين مختلفين كان الكمن مقسطًا 
على قيمتها دون عددهما. 

فإذا باعه مائة دينار من ذهب جيد يساوي ألفي درهم» ومائة دينار من ذهب 
رديء يساوي آلف درهم بمائتي دينار من ذهب وسط تساوي ثلاثة آلاف 
درهم: كان مائة دينار من الذهب الوسط في مقابلة أقل من مائة دينار من الذهب 
الجيد» والمائة الأخرى في مقابلة أكثر من مائة دينار من الذهب الرديء» فأدى 
ذلك إلى التفاضل في بيع الذهب بالذهب وذلك حرام. وكان هذا بخلاف مالو 
باعه مائة دينار من ذهب جيد بمائة دينار من ذهب رديء من وجهين: 

أحدهما: أن المقصود في بيع الجيد بالرديء مع تساوي القدر: المسامحة 
دون المغابنة» وليس كذلك إذا قابل نوعين. 

والثاني: أن الصفقة في بيع الجيد بالرديء قابلت نوعًا واحدّاء فقسط الثمن 
على الأجزاء لا على القيمة». 
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وقال في نهاية المطلب: «فالمعتمد عندي في التعليل أن قَدُ تعبدنا بالممائلة 
تحقيقًاء وإذا باع مدا ودرهمًا بمدين» لم تتحقق رعاية التماثل» وهو شرط صحة 
العقد؛ ففسد العقد؛ لعدم تحقق المماثلة» لا لتحقق المفاضلة). 

وقيل: مبناه على سد الذريعة. اختاره شيخ الإسلام؛ فإذا عَلِمَ أن الربا غير 
مقصود: جاز. 

NG‏ فيجوب العمائاة لاورز" نيع الاسناس الريونة يعضها 
ببعض ما جاء في الحديث» فقد (سَيْلَ الي يي عَنْ بيع آلتَّمْرِبالرّطَّبِ؟)؛ وهما 
ربويانء (قَقَالَ) النبي كَكِِ: (أ ( نَم قش ) الرطي ةضيف )سوال الرسول صلی 
SN as‏ 
الرطب ينقص إذا جف ويبسء ولكن أراد أن يوقفهم على العلة والحكمة في 
ذلك (قَالُوا)» أي: الصحابة: (نَحَمْ) ينقص إذا جف لأن الرطب فيه ماء فهو 
أثقل (فتهى) النبي ية (عَنْ ذَّلِكَ), وهو حديث (رَوَاهُ الكَمْسَة)» أحمد» وأبو 
داود» والترمذي» والنسائي» وابن ٠‏ ماجه. 

(5) الدليل على أن الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة ما جاء في الحديث 
أنه کی (نَهَى عن ب E‏ بضم الصاد المهملة» وسكون الموخدة: جمعها 
صب -بضم - كغْرْفة وغُرّفء يقال: اشتريتٌ الشيء صبْرةَ: أي بلا كيل 
ولا وزن (مِنَ الدَّمْرِلامُعْلّمُ مَكِيلّهًا)» وهو توضيح للصبرة. (بِالْكَبْلٍ المُسَمّى 
ِالدّمْرِ)» وهو تصريحٌ بتحريم بيع التمر بالتمر حى تعلم المماثلة» وهو حديث 
(رَوَاه مُسْلة). 

وا يما في أَلذَّمَةِ) أي: : صرف عين بذمة ففيه تفصيل» (فَإِنْ گان) البيع 
(عَلَى مَنْ هُوَ) أي: الدين» (عَلَيْهِ) أي: المدين؛ كأن كان له عند زيد مائة دينارء 


كتاب البيوع CoD‏ 
N EEE‏ 
فأعطاه زيد بدلها آلف درهم» (جَارَ ذلك بِشَرْطٍ قَبْضٍ ءوضو ضه قَبْلَ التَمَرّق) إن 
اتفقا في علة الربا؛ حتى لا يكون قد باعه ديتا بدين؛ أما لو باعه المائة التي عليه 
بثياب معينة: لم يشترط التقابض في المجلس؛ قله ل: «لا بأس أن تدا 
بسعر يومها)» أي: لا بأس أن تأخذ بدل الدنانير الدراهم» إن كان بسعر يوم 
الوفاء والاقتضاء» فإن تراضيا على أكثر أو أقل من سعر يوم الوفاء: جاز» وهو 
موافق لقول عامة آهل العلم» لحديث اختلاف الأصناف فيكون التقييد لا 
مفهوم له (مَالَمْ ترقا وَيَبْنَكُمَا شََيْءٌ): أي: بشرط التقابض» وهو حديث (رَوَاهُ 
ا الحمذهر ابو داوف والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 

(وَإِنْ كَانَ) البيع جاريًا (عَلَى عَيْرهِ) أي: غير من هو عليه؛ كرجل في ذمته 
خمسون أرديًا من الأرزء فاشتراها آخر بمائة دينار حالَّة فهذا (لَايَصِحٌ؛ لِأنَهُ 
غَرَر)؛ وذلك لاحتمال عدم القدرة على التسليم» وجوزه مالك في بيع المسلم 
فيه قبل قبضه في غير طعام المعاوضة» وعنه يصح بشرط ألا يربح» واختاره شيخ 
الإسلام. 
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(بَابْ بَيْع الأصّولء وَالثّمَار) 

(كَالَ عَلنهِ: «م مَنْ باع َخْلَا بَعْدَ أَنْ د الاي شعتراتتى ا 
الفْكَّال ذكر النخل في طلع النخلة» والمراد: بعد أن تَسقتق طلعه» فالحكم منوط 
بالتشقيق وإن لم يؤبر؛ لصيرورته في حكم عين أخرىء قال ابن قائد: «ولفظ 
التأبير وقع في الحديث الشريف» وفسر صاحب «المغني» التأبير في الحديث: 
بالتشقق» أي: لكون التأبير -وهو التلقيح- يقع عقب التشقق غالبًا)» وعنه: 
الحكم منوط بالتأبير لا بالتشقيق» وهو ظاهر الخبر وكلام المصنفء (فَتَمَرَتّهَا 
لِلْبَائِع)» ويترك الثمر في النخل إلى الجذاذء وذلك حين تتناهى حلاوة ثمرهاء 
وا اا ابعر عاد ا ر ال ا کاو 
امور د یو تیک بخلاوة ب الاد لکن محل كون 
الثمر للبائع (إلَا أَنْ ب يَسْتَرطَهًا المُبْتَاعٌ»)» أي: المشتري؛ فإن اشترطه كان له» فعلم 
من ذلك أنه لو باع النخل قبل 3* تشقق طلعه كانت الثمرة للمشتري» وهو حديث 
(مُتَمَقْ عَلَيْه). 

(وَكَذَلِكَ)» أي: يتساوى في الحكم (سَائْرٌ الْجَار إِذَا كَانَ تَمَرُهُبَادِنَا) عند 
العقد؛ كعنب» وتين» وتوت» ورمان» وجوز فإنه للبائع؛ فإن بيع قبل بدو ثمره: 
كان الثمر للمشتري. 

(وَمِدلُهُ) أي: مثل النخل في الحكم السابق (إِذَا ظَهّرَرَّرْعٌ لذي لا بُخْصَدٌ 
إلا مَرَّةَوَاحِدَةَ)» وذلك كالقمح» فهو للبائع حين الحصاد. إلا أن يشترطه 
المشتري كله أو بعضه» فيكون له ما اڈ شترطه» (فَإِنْ كَانَّ) الزرع (يُخْصَدٌ مِرَارًا) 
وذلك كالذرة والبرسيمء (كَالَأصُولٌ): أي: ما لا يْجَرٌ من الزرع كالجذورء سواء 


كتاب البيوع 
E ae E‏ 

(و) قد (نَهَى رسو ل الله ل عَنْ بيع امار حَتّى يبْدُوَ صَلَاحهَا) ولا فرق في 
الو ال ر ر ا رر 
الثمرة قبل البدو بشرط القطع إن جاز الانتفاع به» وعند أبي حنيفة يصح وإن لم 
يشترط القطع وعليه القطع» فإن اشترط البقاء لم يجز إجماعاء وإذا كان الزرع 
ملكا لشخصء والأرض ملكا لشخص آخر جاز بيع الزرع والثمرة لمالك 
الأصل. 

0 قد 0 نبي مد 0 صَلَاحِهًا؟): أي: ا الثمرة (فَقَالَ: اتی 


فيه أن yy e yy‏ 
قبل بدو الصلاح (وَفِي لفظ: اع تخار أو تَصْفَائَه)؛ أي: إلى أن يصير على 
الصفة التي ينبغي أن يكون عليها كظهور النضج» ومبادئ الحلاوة. 

ا ا بيع الحَبٌّ)» وهو الطعام كالحنطة» والشعير (حَتََى 

يَشْتَذّ): أي: : قوته» وصلابته» وهو حديث (رَوَاههلُْْئِ). 

(وَقَالَ) النبي كل: («لَوْ بِمْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمَرّا) كعنب مثلا (تََصَاببْهُ ته )أ 
اتر ا والساسة کل آل منم لامي نالك دار پیر 
اَن تَأَخُلَ د مِنْهُ شَيْنًا) للضرر الواقع عليه (ب بم تأَحُدٌَ مَالَ أَحِيكَ بِمَيْرِ حقّ؟:), 
ومحل وضع الجائحة عن المشتري: ما لم يشترها مع أصلهاء أو بيعت وحدها 
لمالك الأصل؛ لحصول القبض التام» وانقطاع علاقة البائع عنه» وهو حديث 
(رَوَاهُ مُسلم). فإن تلمّت ثمرة بيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان 





CD‏ حل ألفاظ منهج السالكين 
جُذاذها بافَة سَمَاوِيّةِ -وهي ما لا صنع لآدمي فيها؛ كالريح والحر والعطش-؛ 
رجع» ولو بعد القبض على البائع. 

قال المصنف: «ومما يدخل في الغرر والمخاطرة: نمي الشارع عن بيع الثمر 
قبل بدو صلاحهاء والزرع قبل اشتداد حبه؛ لكثرة الآفات» ولهذا إذا عدمت هذه 
العلة وشرط قطعه في الحال وكان مما ينتفع به جازء وإذا كان تابعًا للأرض 
والشجر جاز لدخوله بالتبعية» وقد يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالا. 

وأما بيع مالك الزرع لمالك الأرض أو بيع مالك الثمر لمالك الشجر فقد 
أجازه الأصحاب» وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمدء والرواية الثانية أصحء 
وهو أنه داخل في عموم اللفظ وعموم المعنى» فلا معنى لتخصيصه» وحقق 
الشارع هذا المقصود فأسقط عن مشتري الثمار بعد بدو صلاحها الجائحة» 
وقال: «بم يستحل أحدكم مال أخيه؟» فعلل ذلك بأنه يأخذه بغير حق» ولا يفيد 
في هذا شرط الجائحة على المشتري؛ لأنه شرط يخالف حكم الله» وكل شرط 
يخالف حكمه فهو باطل» ولأن الخطر والضرر فيه ظاهر جدَاء فقد يبيع ثمرًا 
بمائة درهم» ويشرط الجائحة على المشتري» ثم يجتاح» ولا يساوي بعد 
الجائحة إلا ثمنًا قليلا جداء وهو إنما رضي بالاشتراط إحسان ظن أنها لا 
تجتاح» فلا يحل إلزامه بالجائحة ولو اشترطهاء وهذا ظاهر النصوصء وظاهر 
كلام الأصحاب المتقدمين والمتأخرين؛ لأنهم ذكروا الجائحة على البائع ولم 
يستثنوا حالة من الأحوال» ولو كان في المذهب قول آخر وأنه ينفع فيه شرط 
لاله 

وقد ظن بعض المتأخرين أن اشتراط وضع الجائحة بعد انعقاد البيع أنه 
نافع مثل ما لو اشترى حيوانًا أو غيره من المعيبات» ثم بعد العقد أسقط خيار 


كتاب البيوع ج65 
العيب وهو يجهله» وهذا وهم ظاهر؛ فإن الفرق بين جوائح الثمار وبين عيوب 
السلع ظاهر؛ فإن السلعة من حين تدخل في ملك المشتري ثم يحدث فيها عيب 
فإن العيب على المشتري -شرط أو لم يشرط- بالاتفاق» وليس له إلا رد العيب 
الموجود قبل الشراء إذا كان يجهله» فإذا أسقطه بعد العقد فقد أسقط عيبًا 
موجودًا أو حقا له ثابتا مع الخلاف فيه» وأما عيوب الثمار الحادثة بعد العقد 
فقد دل النص على أنه على البائع» وإذا أسقطه المشتري فقد أسقط الحق قبل 
ثبوته» وأيضًا فالحق للشارع» فلا يحل تراضي المتبايعين على ما نهى الشارع 
عنه» أرأيت لو تراضيا على مسائل الغرر والمخاطرة كبيع الآبق ونحوه فهل 
يكون رضاهما مسوعًا لصحة البيع؟ كلا؛ فإنه لا يسقط إلا الحق الثابت 
المتمحض للآدمى» وأما حق الله تعالى فلا يحل التراضى على إسقاطه». 

قال الخطابي: «وأمره بوضع الجوائح عند أكثر الفقهاء أمر ندب 
الجائحة لازم للبيع إذا باع الثمرة فأصابته الآفة فهلكت» وقال مالك: يوضع في 
الثلث فصاعداء ولا يوضع فيما هو أقل من الثلث» قال أصحابه: ومعنى هذا 
الكلام أن الجائحة إذا كانت دون الثلث كان من مال المشتري» وما كان أكثر من 
الثلث فهو من مال البائع. 
أمر حدث بعد استقرار ملك المشتري عليها؛ فلو أراد أن يبيعها أويهبها لصح 
ذلك منه فيهاء وقد نی رسول الله َه عن ربح ما لم يضمن فإذا صح بيعها ثبت 


الحا 


0 
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أنها من ضمانه؛ وقد نبى رسول الله يا عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء فلو 
كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النهي فائده». 


(جاب الخيار» وخَيره) 


فاا ا ا 
الشيء بخان اا إذا ع غير ويقال: حا فن الام ف خن 
إليه أن يختار أحدهماء والخبار اطا ي اا سن مضا العقيء 
أو فَسْحْه. 

(وَإِذَا وَقَعَ ال بين المتعاقدين (صَارَ) العقد (لازمًا)» أي: لا يمكن لأحد 
المتبايعين فسخهء والرجوع فيه. (إلَا بِسَبَبٍ مِنْ آلأسْبَاب الشَرْعِية عِيّة) الآنية: 

(فَمِنْهَا)» أي: من أسباب الرجوع في العقد: (خِيَّارٌ المَجلس)» أي: مجلس 
الحقد» وهو مكان التَبَايُع لا خصوص الجلوس؛ فقد (قال النَبِنُ ِْ: «إِذَا ايع 
اتراو أي : صان بها عقد ببم: (فكُل انهل ما بالتار) بين فسخ 
ار ودر ر بأبداعبما غرفا (وَكانَا جَوِيعًا) فان تفر قا بأبذانيما 
عرفا لزم ل التقو: بآن يما اعا الاخيان ار قال 
أحدهما لصاحبه: اختر سقط خياره وبقي خيار الآخر الذي لم يتكلم لأنه جعل 
الخيار لغيره فلم يبق له شيء (فَإِنْ EE‏ َتَبَايَحَا)ء أي: اختارا 
سقوط الخيار» ولزوم العقد (وَلَمْ : يرك وَاحِدٌ مِنّْهُمَا) الآحرء ولم يترك (الْبَبْعَ 
فق وَجَبَ)» أي: لزم (البَبِعْ») ولا فسخ بينهما بخيار المجلس» وهو حديث 


كتاب البيوع CD‏ 
تت ا ۷ 

ينها أي: من أسباب الرجوع في العقد: (خِيَارٌ الشَرْط)» وهو ما (إذَا 

شط السار رَلَهُمَا)» أي: للمتعاقدين في صلب العقد. أو بده ف فة تحار 
الخلس (31 اغوي آي: لاخدالا 0 او نخبارالشرط: 
هو أن يَشْتَرط المُتعاقِدَان الخيار - في صلب العقدء أو بَعْدّه في مُدَّة خيار 
المجاس > معلومة ولو طال ا ها وهذا من المفرذاضه فاا كاتنت ال 
مجهولة لم يصح ا جاور 0 ا 
الم بيع أو في عِوَضِه المُعَيّن بغير إذن من الآخرء فإن حالف وتَصَرَّف لم يمذ 
َصَرّفه» وعدم تُفوذ تصرف البائع من المفردات» إلا إذا أعتَق المُشتري المَبيحَ في 
زمن الخبار؛ فإن عِنْقَهِ يذ مع الحُزمة لتَضَوّف الشَّرْع للحُرّيّة ويسقط خيار 
البائع حينئذ. وهذا من المفردات. وتصرْف المشتري في زمن الخيار فيما بيع 
بشرط الخيار للمُشتري-كأن وَكَمّهه أو باعه» أو وَعَبّهِ مثلا- يعد فَسْحَا لخياره 
وإنض» الك انعد بل لاضن رسو اما ATENEO A‏ 
له وحده فليس فَسْحًا للبَيّع» وهو من المفردات لأن الملك زمن الخيارين 
للمشتري. قال ابن عثيمين: «أما لو كان الخيار للبائع وحده فلا يجوز أن 
يتصرفء وإذا تصرف فلا يصح تصرفه؛ لأن ملك المبيع للمشتري» ولكن 
يستطيع أن يقول: فسخت البيع ثم يتصرّف» والصحيح أنه فسخ لخياره. 

مثال ذلك: باع زيد على عمرو هذا البيت بمائة ألف. وقال البائع -وهو 
زيد-: لي الخيار لمدة شهرء ثم إن زيدًا باعه على رجل آخر فهذا فسخ لخياره؛ 
لأن بيعه إياه يدل على أنه ألغى البيع الأول» وهذا الفسخ دلالته فِعْلِيّة لا قولية» 
أما لو قال البائع: اشهدوا أني فسخت. فهذا دلالته قولية» ولا إشكال فيهاء ولكن 
إذا كان فسخ خياره من أجل تصرفه» فهو فسخ فعلي». 


9 
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ا 0 


ما ري يي سه 
إلى قرض يجر نفعًاء کمن أقرض زيدَاء واشترى منه فرسًا بألف. وشرط الخيار 
إلى سنة فحملت وولدت في مذة الخيار فإن الولد يكون للمشتري» فإذا قصد 
الربح في مقابلة قرض الثمن بطل البيع من أصله. وكذلك لو استفاد المقرض 
من أجرة عمارة ونحوهاء وهو قريب من بيع الوفاء» وإنما لم يصح البيع؛ لئلا 
يتخذ ذريعة للرباء وهو حديث (رَوَاُ أَهُلٌ آَلسّئَن). 

(وَمِنْهَا)ه أي: من أسباب الرجوع في العقد: خيار الغبن» وهو في اللغة: 
التقص» واصطلاحًا: أن يكون أحد العوضين غير متعادل مع الآخرء بأن يكون 
أقل من قيمته أو أكثر منهاء ف(إِذَا غْبِنَ) ميع (عَبْنَا ير عَن الْعَادَة إا 
قرعو أن يوه ل o‏ سيا هاا لجوك المقاري كدر 
الغروو ولو اام ا ليطي الي ون ا ا وا ار ار 
ويرجع بالثمن كاملا (أَوْ بلقي الجَلّب) وقد سبق بيانه» (أَوْ غَيْرِِمَا) من الغبن» 
فله الخيار» وظاهر كلام المصنف أن خيار الغبن يثبت مطلقًا في كل بيع لأن 
العاقدين البائع والمشتري كل واحد منهما قد دخل على أن يتعوض بقيمة المثل» 
أو زيادة» أو نقص قليل لا يجحف. فلما حصل الغبن بأي صورة كانت خرجت 
المعاوضة عن هذا الموضوع» والمذهب لا يثبت يثبت الغبن إلا في ثلاث صور: ٠‏ 
الركبالم و قياف العاعقر وواغه ار لسري مو اق سل ذا اعفان SO‏ 
وهو جاهل القيمة ولا يُحْسِن المُماكَسَة فإذا عبن عَبْنَا يخرج عن العادة تبت له 
الارن هاو ان شاء اسك وا أزك الس وهذاهو القردات.» 


كتاب البيوع CD‏ 
-- ذخ م 

(ومنهًا)» ا #فن أسبات الرجوع في العقد: (خيّار التذليس) والتدليس: 
مأخوذ من الدلْسَق وهي الظلمة» وهو في اللّغة : تمان العيب» والتدليس في البيع 
انيس الْبَائعُ عَلَى المُشْتَرِي ما يزيد بو الثّمَنَ)؛ فكأن البائع بفعله الآتي 
وكتمانه جعل المشتري في ظلّمةء بت للمُشتري الخيانٌ وذلك (كتَضرية 
اَن أي: جمع اللبن بترك الحلب» وبقصد التدليس أو لا (فِي ضرع بَهِيمَةٍ 
آلأنعَام) فيوهم المشتري أن البهيمة كثيرة اللبن» والعقد مع التصرية صحيح 

رود لشت يي الحم ابل البح الذي كان ق انشع ال ابيع 
صاعًا من تَمْرِء وحص العِوّض بالتمر لأنه كان غالب قوتهم في ذلك الوقت 
فاستمر عليه الشرع» والدليل على ذلك ما جاء في الحديث (فَالَ يكِ: «لا نُصَرُّوا 
الإِبِلَ وَالْعَتَم)» وهو النهي عن التصرية بالمعنى المتقدم أي: لا تجمعوا اللبن 
في الضرع (فَمَنٍ ابْتَاعَهًا بَعْد): أي: بعد أن حصل لها التصرية. (فَهِوَ)» أي: 
المشتريء (بِحَبْر التَظَرَيْنِ بَمْدَ أن يَسْلبَهَاء إِنْ شَاءًَ أَمْسَكَهَا) بلا أرش» وذهب 
بعض الأصحاب أن له الأرش كالعيب (وَإِنْ شَاءَ رَدََا وَضَاعًا مِنْ تَمْرِ))» وهو 
حديث (مُتَفَقٌ عليه وَفي لَفظ: «فَهوَ) أي: من علم بالتدليس (بالْخِيَارٍ ئكانة 
أيّام)) منذ علم؛ فإن مضت الثلاثة أيام» ولم يرد المشتري المصراة بطل الخيار 
ولع الوم ر رودا لان إن عاد اا ن ان لأ اللين هرام 
والتمر بدل» فإن تغير اللبن لم يلزم البائع قبوله. 

(و) من التدليس أيضًا: كتمان العيب في المبيع» أو الثمن» ف(إِذَا اشترّى) 
شينًا (مَعِيبًا) بحيث تنقص عينه وإن لم تنقص قيمته؛ كخصاء العبد» أو نقصت 
ع ل ل ا مَة؛ فالعيب: هو كل نقص 

يقتضي العرف سلامة المبيع عنه غالبًا؛ كالمرض» وذهاب العضوء أو الجارحة 
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(لَمْ يَعْلَمْ عَيْبَهُ) حال العقد (فَلَه)ء أي: للمشتري (الْخيَار بَيْنَ رَدهِ) ويأخذ الثمن 
كاملاء لكن مؤنة الرد على المشتري (وَ) بين (إِمْسَاكِه)ء وأخذ الأزشء (فَإِنْ 
o‏ : رد المبيع» كأن تلف المبيع قبل التمكن e E‏ تليق 
وهو: فرق ما بين قيمة المبيع صحيحًا ومعيبًاء والفرق بين خيار التدليس 
والعيب أن التدليس يكون بإظهار محاسن المبيع» والعيب يكون بفوات الكمال 
(وَِذَا اخلمًا)» أي: البائع والمشتري (فِي) قدر (الثَّمَنِ) ولا بينة لأحدهماء أو 
لكن معا ك قار لار( رسشطت فاح )وا ال اد 
ِنْهُمَا الْمَسْحُ) بلا حكم حاكم» ولا ينفسخ العقد بنفس التحالف» بل لا بد من 
فسخه؛ فإن نكل أحدهما عن الحلف: لزمه ما حلف عليه صاحبه. 

(و) تستحب الإقالة للنادم؛ فقد (كَالَ : ١م A AEN EE‏ بيْعَتَه)» ومعنى 
الإقالة: رفع العقد الواقع بين المتعاقدين؛ (أَكَالَهُ اش عرد تَه))» أي: رر 
وخطيئته» وهو حديث (رَوَاه 0 مَاجَة). 


كتاب البيوع 
جتتلعات ا ااا 
(باب السلم) 

عقد هذا الباب لبيان أحكام E‏ الشلف وز تاو معني 
وسمّي سَلَّمَا لتسليم رأس المال في المجلسء وَسَلَفًا لتقديم رأس المال؛ لأن 
السلف ينبئ عن التقدم» وشَرْعًا: بيع عين موصوفة في الذَّمّة بورض يُعطّى 
عاجلاء وذلك بأن يُسَلّم في مجلس العقد. 

و(يِصِحٌ)» أي: ينعقد صحيحًا (ألسّكَمْ في كُلَّ ما يَنْضَبِط بالصَّفَة)» فلا بد من 
ضبط المُسْلّم فيه بالوصف على وجه لا يبقى معه بعد الوصف إلا تفاوت يسيرء 
وهذا يكون فيما يمكن ضبط صفاته» إما بالكيل» أو بالوزن؛ كمائة صاع من البَرٌ 
ومائة كيلو من القطنء أو بالذرع كالثيابء أو بالعد في معدود لا يختلف (إِذَا 
صَبَطَهُ) أي: وصف المسلمٌ المسلم فيه (بجَوِيع صِفَاتهِالتِي يَخْتَِفُ بها الثَمَنُ) 
اغدلا نا ا ته ترس ورک اه قلف وهر اتر ار 
ل كل شيع حصي 

ويسلم في معدود مختلف يتقارب غير حيوان كالجوز والبيض عددا لأن 
التفاوت فيه يسير ولهذا لا تكاد القيمة تختلف بين البيضتين والجوزتين بخلاف 
البطيخ فإنه يتفاوت كثيرا. 

(5) يصح السلم أيضًا إذا (دَكَرَ أَجْلَهُ)؛ وهذا من شروط صحة السلم» وهو 
أن يكون السلم مؤجلا بأجل معلوم له رقع -أي: تأثير- في الثمن» فلا يصح 
السلم الحال خلافا للشافعي» وشيخ الإسلام إن كان في ملكه. 

(3) يصح السكّم إذا (أغطاة): آي: أعطى المسلءٌ المسلّ إليه (التمق قبل 


رو 


لَمَرّقِ) من مجلس العقدء فإن قبض بعضه صح في المقبوض. 
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والدليل على ذلك ما جاء (عَنِ ابن باس ك قَالَ: «قَدِمَ النبي بيا المَديتة 
وَهُمْ اه أي : يسلمون» فالسلم من اسا السلف» (فِي الشمَار ال 
وَالسّتيْنِ)» أي: في مدة سنةء وسنتين» (قَقَالَ) النبي كل لهم: (مَنْ أَسْلّفَ)) أي: 
من أسلم (في سَيْءِ تيلف في كيل مَعَلُوم وَوَرْنِ علوم إلى أَجَلٍ مَمْلُوم») 
متفق عليه» وهذه الشروط هي السابق ذكرها. 

(9) على من أخل شیامن أموال الاس أن يكون جسن الية؟يآن يأعذها 
بنية أدائهاء ليعان على ذلك؛ فقد (قَالَ بكِ: «مَنْ أَحَلَّ َمْوَالَ آلنّاس) في الاستدانة 


Ms 


َدَاهَا الله عَنة) أي: يسر له 


بِسَلَم أو قَرْض أو غيرهما (يُرِيدٌ)» أي: ينوي (أدَاءَمَا 

ما يؤديه من فضله لحسن نيته (وَمَنْ أَكَدَّهَا)» أي: أموال الناس (يُرِيدٌ إِنْكَانَهَا) 

وعدم ردها (أنَلَمَهُاللهُ)) أي: يذهبه من يده فلا ينتفع به لسوء نيته» جزاء ما فعل» 
I2‏ 
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وهو حديث (رَوَاهِ البخاري). 


كتاب البيوع 
تتح ا اا 
باب الرهن» والضمان»› والكَفائت) 

(وَهَذِو)ء أي: الرهن» والضمانء والكفالة (وَتَائِقُ ِالحُقُوقٍ الثابتة)ء أي: هي 
عقود توثقة» فتوثيق المداينات قد يكون بالإشهاد, أو بالكتابة» أو برهن أو غيره. 
الرهن 

(فالرَّهْنْ) في اللّكّة: : الحَبْس» قال تعالى: کل نشی بماکشبت رَهينة4 [المدثر: ۰۳۸ 
أي: محبّوسة؛ وفي الذرم: توثقة ديْنء أوعَيْن مضمُونة بِعَيْن على المذهب. 
وجوز المالكية رهن الديونء والمنافع» والمرتبن هو الدائن» والراهن هو 
المادوة: 

و(يصح) الرهن (بِكُلَّعَيْنِ صح بيمهّا)» كالدًار» والسيارة» وما لا يصح 


2 


عد كال فيه وأكالوله لايح ر لعدم إمكان الاستيفاء منه» ويُستشتى من 
هذا المنع شَيّئان: 

الأول: الثّمّرة قبل بد صلاحها. الثاني: الزرع قبل بُدوٌ صلاحه. فرهنهما 
جائز دون شرط قطعهما في الحال» مع أنه لا يصح بيعهما إلاعلى شرط القطع 
في الحال. 

وإذا وقع الرهن (مَتَبْقَى) العين المرهونة (أَمَانَةَ عِنْدَ المُرْتهِنِ) ادا 

(لا يَضْمَنْهًا) المرتهن إن تلفت؛ لأنه لو ضمن لامتنع الناس من فعله خوفا من 
الضمان» وذلك وسيلة إلى تعطيل المداينات» وفيه ضرر عظيم» وهو منفي 
شرعًاء (إلَاإِنْ تَعَدّى) المرتهن (أَوْ قَرَّطَ) أي: قصّر في حفظ العين المرهونةء فإن 
تعدىء أو تلف بتفريط المرتبن ضمن (كسَائر آلْآمَانَاتِ) والأمين: هو كل من 
أخذ المال بإذن الشارع» أو المالك. 
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(فَإِنْ حَصَلَ الوََاءٌ الَامُ) بأداء راهن» أو إبراء مرتهن (الْقَكَّ الرَهْنٌ) ورجعت 
العين المرهونة إلى مالكها الذي هو المدين. 

(وَإِنْ لَمْيخْصّل) الوفاء أصلاء أو الوفاء ببعض الدين» (وَطَلَّبَ صَاحِبٌ 
الحَقّ) وهو الدائن (بَيْعَ الرَهْن) ليوني حقه. (وَجَبَ) على الراهن (بَيْحْةُ) فإن 
امتنع الراهن من بيعه» رفع المرتهن الأمر إلى حاكم فيجبر الراهن على وفاء 
الدين» أو بيع الرهن للوفاء من ثمنه» فإن لم يفعل الراهن ذلك حبسه الحاكم» أو 

عرويد اريوك اللرووالزن ابي ا ا 
(و) إذا تم البيع فْ(الْوَقَاءُ)؛ أي: : الوفاء بالدين يكون (مِنْ د َمَنِه وَمَا بي من الدّمَنِ 
بَعْدَ وَقَاءِ الحَق فَلرَيّه) يعني: لمالك الرهن (وَإِنْ َي مِنَ الدَّيْنِ شَيْءٌ) بعد بيع 
العين المرهونة لكون الثمن أقل من الدين فإنه (يَبْقَى دَيْنَا) في ذمة الراهن 
(مُرْسَلَا با رَهُن)» فلا يلم الراهن برهن آخر إلا برضاه. 

(وَإِنْ آلف اله 6 فَعلَيْهِ ضَمَائَُ)؛ وعلى ذلك فيدفع مثله إن كان مثلياء 
أو قيمته إن كان متقومًا و(يَكُونُ) المدفوع (رَهْنَا). 

(وَتَمَاوٌةُ)؛ أي : نماء العين المرهونة» كزيادته المتصلة؛ مثل م سكن البهيمة» 
أن المنتضلة ا ا ر 
العبد المرهون فهو تابع له يكون رَهنًا معه» ويباع معه لوفاء الدَيْن إذا بيع» وهذا 
هو المذهب» وهو من المفردات» (وَمُؤْئَتَهُ)» أي: مؤنة المرهون طعامًاء وشرابًاء 
ودواء» وسقيًا لزرع» وتأبير نخل وجذاذ ثمرة» وأجرة مخزن (عَلَى رَبّهِ)ء أي: 
الراهن المالك المدين. 


كتاب البيوع CD‏ 
تت ل اہ 
مسأليٌ: في الانتماع بالرهن 

(وَلَيْسَ لِلرًّاهن الِانْتِمَاعٌ بو)» أي: بالعين المرهونة باستخدام» ولا سكنى, 
ولا الضرف» فيه اجان ولا إغارة ولا غير ذلك (إلَا بإذْنِ الآخَرِ) أي: المرتهن 
فإن لم يرض فإن منافعه تكون معطلة؛ فإن كانت دارًا أغلقت, وإن كان عبدا أو 
غيره تعطّلَتُ منافعه حتى يفك الرهن» ما لم يكن الدين قرضًاء كأن يقول له: 
أقرضني ألف ريال وأنا أضع عندك السيارة رهنًا واستفد منهاء أو أقرضني مائة 
ألف وأرهن عندك الدار تسكنهاء قال اللبدي: «قولهم: وللمرتهن الانتفاع 
بالمرهون مجانًا بإذن راهن ما لم يكن الدين قرضًا: يشمل السكن» والركوب» 
والحرث» والزرع» وأكل الثمرة» ونحو ذلك من الانتفاعات» لكن للراهن 
الرجوع في الإذن قبل استيفاء المنفعة وقبل قبض الثمن. وهل إذا ادّعى أنه رجع 
عن الإذن قبل ذلك» وأنكر المرتهن» يقبل قول الراهن بيمينه» أو لا بد من بينة؟ 
الظاهر أنه لا بد من بينة» كما لو وكله في بيع شيء مثلاء فباعه» ثم ادعى الموكل 
أنه عزل الوكيل قبل البيع» وأن البيع غير صحيح لوقوعه بعد العزل» فإن ذلك لا 
يبل إلا ببينة» كما في الإقناع وغيره». (أَوْ بِإِذْنِ الشّارع) لأن إذن الشارع مقدم 
علق كل إئة افع بدواة لم رأ ذه ادها كو ركع الدرى قر ياه فيا قيلاق 
المسألتين أعني مسألة الانتفاع بإذن الآخر ومسألة إذن الشارع» لكن يصير 
الرهن بعد أن كان أمانة مضمونا عليه بانتفاع المرتهن به» لأنه صار عارية» وهي 
مضمونة. قال البهوتي في شرحه: «ظاهره لا يصير مضمونًا عليه قبل الانتفاع به) 
اه. وقد ثبت هذا الحكم (في قول بيا: ا والمراف به ما يركب كالبعير 
(يُرْكَبُ بِتقَقَيِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا)ء أي: إذا كان الرهن حيوانًا يحتاج إلى مُؤْنّة 


9 جح 6 
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فللمرتهن أن يَركبء ويحلبء بقدر علفه ولو لم يَآذن له المالك؛ لانه مَآذون فيه 
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شرعاء وهذا من المفردات» وقلنا بالمقدار؛ أي: يتحرى العدلء فإن أنفق عليه 
ما يساوي عشرة ريالات فيركب بما يساوي عشرة ريالات. 

(وَلْبَنْ الدّرٌ) الذي في ضرع الأنعام (يُشْرَبُ بِتَفَقَتَهِ ذا کان مَرْهُونَا) يعني 
عوضًا عن نفقته» وإذا كانت للعوض فلينظر إلى هذا العوض والمعوض. فإن 
كان العوض أكثر رجع على الراهن بما زاد» وإن كان العوض أقل احتسب ما 
نقص» ويصح أن تكون للسببية؛ يعني: يصح أن تكون بقدر نفقته؛ يعني الباء 
للسببية» ون الإنفاق سبب الانتفاع» والسببٌ لا يتعدى المسبب؛ قال الصقير في 
شرح منهج السالكين: «فإذا قلنا: إن الباء للعوض؛ فالمعنى أن انتفاع المرتهن 
بالرهن يكون فيما يُقابل ما أنفق عليه» وما زاد على ذلك فإنه يكون بأجرة؛ لأن 
العوض يُقابله معوضء فمثلا لو كان يُنفق على هذا الظهر أو المركوب كل يوم 
عشرة ريالات وأجرة المركوب لو استأجر مثله كل يوم بعشرين» فهنا نقول: 
يلزمه أن يدفع أجرةً عن الزائد وهو العشرة. وأيضًا العكس: لو كانت أجرة 
المركوب أقل من النفقة» فإنه يرجع على المالك بما زاد» مثل لو كان يُنفق على 
هذا المركوب كل يوم عشرة ريالات» وأجرة هذا المركوب كل يوم خمسة فإنه 
يرجع بخمسة. فإذا قلنا: إن الباء للحوض: تى ذلك أن الاتضاع يكون في 
مقابل النفقة» فما زاد أو نقص فبحسابه» بمعنى أن الزائد يكون بأجرة» وما نقص 
يرجع فيه المرتهن على الراهن. وأما إذا قلنا: الباء هنا للسببية» فيكون المعنى أن 
المرتهن ينتفع بالرهن» سواءٌ كانت المنفعة تساوي النفقة أو أقل أو أكثر؛ لأن 
قوله: (بتفقته) يعني بسبب» فجعل الإنفاق سببًا للانتفاع» فظاهره سواءٌ كانت 
أكثر أم أقل أم مساوية» وقد يُقال: إنه يجوز أن تكون للسببية» والسبب لا يجاوز 


كتاب البيوع 
تتح ا ۷ا 
أو يتعدى المسبب». (وَعَلَى الَذِي يَرْكَبُ) الدابة (وَيَشْرَبُ) اللبن منها إذا كانت 
وهو ف 0 علا فة اشن مافة ريال ر كي ولب الغا يا النقدانة 
فإن كانت النفقة أكثر رجع المرتبن على الراهن إن نوى الرجوع» وإن كان اللبن 
أكثر باعه الراهن وجعل ثمنه رهتاء قال في الإقناع وشرحه: «فإن فضل عن النفقة 
من اللبن باعه المرتبن» وإن فضل من النفقة شيء بآن لم يف اللبن والركوب بها 
رجع المرتهن به على الراهن إن نوى الرجوع» اه بتصرف» وهو حديث (رَوَاه 
الْبْحَارِيٌ). 
الضمان 

E‏ مضكن ضهرة الشيء ضَمانًا فهو ضَامرٌ» وضَمِينٌ» وهو مُشتق 
من التَضِدُّن؛ لأن ماه تضمين الدين فى ذمة الضامن حتى يضير مطاليا به 
كالأصيل» فالمضمون له وهو صاحب الدين الذي ضمن له الضامن الدين 
يطالب الضامن كما يطالب المدين الأصيل. 

وشرعًا: (أَنْيَضْمَنَ) المكلف (الحَق) أي: الدين» (عَن الَّذِي عَلَيْ) أي: 
على المدين المضمون عنه أي: ضمن عنه الضامن ما عليه. أو هو: التزام المرء 
ما وَجَبء أو يجب على غيره من حَق. 

الحمالي 

(وَالْكَمَالَةُ) في اللغة مدر کل يمعي :ا ر شرع 0 يَلْتَرْم) الشخص 
المكلف (بإِحْضَارٍ بَدَنِ الحَضُم) الذي تعلق به حق مالي» والتقييد بالحق المالي 
لأنه لا تصح كفالة وا سواء أكان لله تعالى؛ كالزّناء والسّرقة» أم 
لدم كالقذف؛ لأنه لا فائدة من الكفالة» وقد (كَالَ بكلِ: «الرَّعِيمٌ)» أي: الضامن 


NE 
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(عَارِمٌ)) رواه أبو داود والترمذي وحسنه» أي: ملزم نفسه ما ضمنه» والغْرٌم: أداء 
شيء يلزمه. 

(َكُلّ مِنْهُمًا) من الضامن والكفيل (ضَامِنٌ) للحق الذي في ذمة المضمون 
عنه للمضمون له (إلَاإِنْ قَامَ) الزعيم (بمَا الْتَرّمَ به) من إحضار الدين عند 
الأجلء أو البدن عند الطلب» (أَوْ أَبْرَأهُ)؛ أي: الزعيم (صَاحِبٌ الحَقٌّ) أو أبرأ 
صاحبُ الحق المضمود عنه أو المكفولء (أَوْ بَرِىَ آلأصِيلُ) أي: المضمون عنه 
والمكفول. فإنه يبرأ الضامن لأنه فرعه. فلو أبرأ ذمة مدينه تبرأ ذمة كفيله تبعَاء 
أما لو أبرأ الكفيل فإنه لا يبرا الأصيلء (وَاللَه) تعالى (أَعْلَمُ). 


كتاب البيوع CD‏ 
تت ا ها 
(باب الحجر لملس» أو غيره) 

الحجرلة: مصدر حجر وهو المَنْع والتَضييق» وشرعًا: منع الإنسان من 
اصرف في ماله» وسمي المفلس مفلسًا وإن كان ذا مال؛ لأن ماله مستحق 
الصرف في جهة دينه» فكأنه معدوم» أو باعتبار ما يؤول من عدم المال بعد وفاء 
الدين. قال ابن حجر في الفتح: : سمي مفلسًا؛ لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا 
دراهم ودنانير؛ إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أَدْنَى الأموال وهي الفلوس» أو 
سمي بذلك لأنه يمْمَع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس؛ لآنهم ما كانوا 
يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة» أو لأنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلسّاء 
فعلى هذا فالهمزة في أفلس للسلب». 

لوق ل آي الدين ى ور( يللد ال الذي ثبت 
إعساره ببينة» أو صَدَّقه فيه صاحب الحق وإن لم يقم به بينة» ولا تجوز ملازمته» 
ولا الحجر عليه» والمعسر: هو من لا يجد ما يقضي به دينه» والإنظار: الإمهال» 
(وَيَسَضِي) أي: ت أي: العاه الد ن بُيَسرَ عَلَى المُوسر)» 
وذلك بتأجيل الحق الحالّ» والح منه فيحصل على الأجر والمثوبة. 

ATT‏ أي: الدين (قَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ) بالدين -حال كونه موسرًا 
قادرًا-(كاياا بالْقَدْرِ) كألف مثلا (وَالصّمَاتِ) كالريال القطري مثلاء فلا يعطي 
أقل من القدر الذي عليه» ولا أردأ من صفة ما أخذ إلا برضا صاحب الحق؛ وقد 
(قَالَ لة: امَطْل) ا : منع قضاء ما استحق قى أداؤه (الْعَِىَ). اق : القادر على 
الوفاء» فهو من إضافة الممتراتى الام E‏ وقيل: من إضافة 
المصدر إلى المفعول (ظُلّمٌ)ء أي: إثم» (وَ! ا الدائن (بدَيْنِهِ عَلَى مَلِيءِ)» 
وسيأق تعريفه (مَلْيَختل)). أي يقبل الحوالة» وهو حديث (مسَعَقٌ عَلَيْه وَهَذَا): 
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أي: قبول الحوالة (مِنَ المُيَاسَرَةِ) والإرفاق» والمساهلة المستحبة لأن الأصل 
أن يدفع المدين» فيسر الشارع له بالإحالة على مليء. 

(فَالمَلِي) المذكور آنمًا: (مُوَ الَّاوِرُ عَلَى الْوَمَاءِ) بالدين» (الَّذِي لَيْسَ 
مُمَاطَِا)؛ أي: حسن الوفاء» فإن كان غنيًا مماطلا لم تجب الحوالة (وَيُمْكِنُ 
تَحْضِيرٌةُ) أي: المليء (لِمَجْلِسٍ الحُكم)ء إذا حدث نزاع» فلا يلزم رب الدين 
احھال عن والدف إن على من فى غر يلدي ارغان الاک رات بترعى غلنى 
ذي شوكة أيضًا. 

ويحجر على المدين لحظ غرمائه بثلاثة شروط: 

-١‏ أن تكون ديونهم حال 

۲- أن تستغرق جميع موجوداته؛ أي: إذا كانت موجوداته التي يملكها لا 
تفي بحقوق الغرماء أصحاب الحقوق. 

۳- أن يطلبوا -أو بعضهم- مِنَ الحاكم الحَجْر عليه» وأما إن لم يطلبوا فلا 
يجوز الحجر عليه» وهذا المذهب» وعند شيخ الإسلام: لا يُعْتَبّرَ الشرط الثالث» 
بل يصير محجورًا عليه بمجرد استغراقهم لموجوداته» وإنما الحاكم يبين خافياء 
موقيل نكم واء زيف (واقام ول نفك سكع سر اموق هذا شرل مر 
المَصْلَّحَةِ للناس وحفظ حقوقهم» ومنع الخونة مِنْ خُصُولٍ مقاصدهم المحرمة 
ما يتو جه القول به» قاله المصنف. 

وقد بين ذلك المصنف فقال: (وَإدَا گات الدَيُونُ ارين مال الإنسّان» 
وَطَلَّبَ الْغْرَمَاهُ) وهم الدائنون (َوْبَمْضْهُمْ ف الام أَنْ ب Ore‏ 


كتاب البيوع 
تع 2 الا 
على المدين (حَجَرَ عَلَيّه) الحاكم بطلبهم» (وَمَتَعَهُ) الحاكم (ين) التصرف في 
أمواله بالبيع» أو الإجارة» ونحو ذلك فإن تصرّف فتَصَرفهِ باطل. 

ومفهوم كلام المصنف أن الديون إذا كانت قَدَرَ المال لم يُحْجَرُ عليه» وأمره 
القاضي بالوفاء» فإن أبَى حَبَّسَهُ والقول بالحبس اختاره جماهير الأصحاب» 
وقطع به أكثرهم» وعليه العمل» وهو الصواب» ولا تخلص الحقوق في هذه 
الأزمنة غالبًا إلا به» وبما هو أشد منه. قاله في الإنصاف. وني الفروع: «قال ابن 
هبيرة في الإفصاح: الحبس على الدين من الأمور المُحْدَنَّة وأول من حبس 
على الدين شُرَيْح القاضي» ومضت السنة في عهد رسول الله يك وأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي دك أنه لا يُحْبّس على الديون» ولكن يتلازم الخصمان» فأما 
الخ الذئ :هو الآ ن على الدّيم» لآ أعرف أله يجوز عند حك فن المسلمية: 
وذلك أنه يجمع الجمع الكثير بموضع يضيق عنهم» غير متمكنين من الوضوء 
والصلاة» وربما رأى بعضهم عورة بعض» وإن كانوا في الصيف آذاهم الحرء 
وني الشتاء آذاهم القرء وربما يحبس أحدهم السنة والستتين والثلاث» وربما 
يتحقق القاضي أن ذلك المحبوس لا جِدَة له» وأن أصل حبسه كان على طريق 
الحيلة من أن ذلك الكاتب للحجة عليه كتب ما لم يعلم لجهله. فَأَسْجَل فيه 
عليه بما لا يعرف معناه من إقراره بالملاءة» وأنه قد حَكمَ به عليه حاكم من 
حكام المسلمين» وهذا أمر لم يكن» وأنه قد وكل فلاتًا المدير» وغير ذلك مما 
لم يعرف المشهود عليه ما المقصود به؛ فإن الله تعالى يقول: ولیت بَينَكُم 
كايَبْ بالد ل € [البقرة: ۲۸۲]» وقال: ##وَلْيمَلِل ألَذِى عله الى € [البقرة: ۲۸۲]» 


م 


وقال فلملل وله لحل 4 [البقرة: ۲۸۲]ء فهذا كله مما قد حدث في الإسلام. 
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ولقد حرصت مرارًا على فك ذلك؛ فحال دونه ما قد اعتاده الناس منه. وأنافي 
إزالته حريص». 

فإن أصر على عدم قضاء الدين» ولم يبع ماله؛ باعه الحاكم وقضاه؛ لقيامه 
مقامه» ودفعًا لضرر رب الدين بالتأخير. 

فإن كان المدين لا مال له فليس للحاكم إخراج المدين من الحبس حتى 
يتبين أنه معسرء فيجب إطلاقه» أو بره غريمه» أو يوفيه دينه» أو يرضى الغريم 
بإخراجه من الحبس؛ لأن حبسه حق لرب الدين» وقد أسقطه. 

وللحاكم أيضًا منع المدين من سَفْرٍ طويل» جزم به في الإقناع والغاية» ولم 
7 يفده به في التنقيح والمنتهى؛ لأن عليه ضررًا؛ فله منعه منه إن لم يَتَعَيّنْ أي: 
كسفر حَجٌ نَقْلء أو عمرة نفل؛ فإن كان مُتعيًا كسفر جهاد مُتعيّن فليس له منعه» 
a,‏ فى كدي أحيه إن كاذ EEE N‏ 
قبل قدومه من السفر؛ مثل أن يكون سفره لحج فرض ولا يَقَدَّم إلافي صفر 
Ege EN es‏ 
أما الجهاد المتعين لاستنفار الإمام فلا يُمُنع من السفر له. 

وللحاكم أيضًا منع المدين من (التَصَرّفِ في جَويع مَالِو) حتى ما يتجدد له 
من مال بعد الحجرء (ثمَ يُصَفّي) الحاكم (مَالَهُ وَبْقَسَّمُهُ عَلَى الْغْرَمَاءِ بقَدْرِ 
ديُونِهِمْ) بالمحاصة» كل واحد على قدر حصته» ويجب على الحاكم ذلك إن 
كان مال المفلس من غير جنس الديون» فإن كانت ديونهم من جنس الأثمان 
أخذوهاء وإن كان في الغرماء مَن دّينه من غير جنس الأثمان» وليس في مال 
المفلس من جنسه» ورضي أن يأخذ عوضه من الأثمان جاز. 


كتاب البيوع 
تتح ا ال۷ 

(وَلا عدم مِنْهُمْ). ا من الغرماء عند الازدحام ل ا 

أحدهما: (صَاحِبَ الرَّهْنِ بِرَهْنهِ)؛ وذلك لأن حقه متعلق بعين الرهن وذمة 
الراهن معاء وسائرهم يتعلق حقهم بالذمة فقط. 

(و) الثاني: الذي يقدم على الغرماء: صاحب السلعة؛ فمتى باع رجل 
لمفلس سلعة ولم يقبض ثمنهاء ثم علم إفلاسه»ء فوجد بعض الغرماء السلعة؛ 
فصاحبها أحق بها منهم» ما لم تكن مرهونة؛ فالمرةبن أحق بها؛ فقد (قَالَ كللة: 
١مَنْ‏ أَدْرَكَ مَالَهُ): الذي باعه منه (عِنْدَ رَجُل قد أَفْلّسَ فَهُوَ)؛ أي: صاحب المال 
(أَحَقٌ به من عَْروا)» وهو حديث (متَقٌّعَلَيُو). 

فصل: في الحجر لمصلحنّ المحجور عليه 

(وَيَحِبُ عَلَى وَلِيّ)؛ وهو من له سلطة شرعية يمد بها تصرفه على من له 
عليه ولاية برضاه أو عدمه» (الصَّغِيرٍ)» وهو من لم يبلغ وإن كان مراهقاء 
(وَالسّفِيه) وهو من لا يحسن التصرف في المال (وَالمَجْنُون: أَنْ يَمْتَعَهُمْ مِنَ 
التَصَوّفِ في مَالهِمُ)» فيُحْجَر على الصغيرء والمجنون» والسّفيه لحَظَّهم؛ لأن 
المصلحة تعُود عليهم» فلا يصح تصرفهم في أموالهم» ولا ذممهم قبل الإذنء 
بخلاف الحجر على المفلس فإنه في أمواله لا في ذمته. 

وإنما يمنعون من التصرف (الَّذِي يَضصُرُّهُمْ)؛ والدليل على ذلك (قَالَ 
تَحَالَى : ٭ ولا وتوا السَمَهَاء آمو کک م الى جملا کک وکا € [النساء: »)]١‏ يعني: قوامكم 
من معايشكم. 
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() الواجب (عَلَيْهِ)؛ أي :على الولي (ألايَقَرَبَ مَالَهُمْ)» أي: الصبيء 
والمجنون» والسفيه (إلَا بلي هي أَحْسَنُ © مِنْ حفظه) من السرقة» والضياع» 
(وَالتَصَدُّفٍ التَافِع لَهُمْ). وهوالذي يزيد رأس المال» وذلك كالتجارة (وَصَرفٍِ 
ا يَحْتَاجُونَ اليه منْهُ) من مأكل» ومشرب» وملبس»ء ومسکن» ومركب. 

(وَوَلِيُّهُنْ) أي: ولي الصبي» والمجنون» والسفيه (أَبُوَهُمُ الرّشِيدٌُ). أي: 
البالغ» العاقل» الحرء العدل ولو كان ظاهراء ولو كان الأب كافرا فله الولاية 
على ولده الكافرء ولا ولاية للكافر على ولده المسلم» ثم تثبت الولاية بعد 
الأب لوصيه العدل» (َإنْ لم يَكُنْ) أب» ولا وصيء فالحاكم» أاجمَلَ الا 
الْوَكَانَة لأَشْمَقَ مَنْ دة الحاكم (مِنْ أقاريو) لأن الأشفق أرحم وأرفق به 
9 أَعْرَفِهمْ) بمصالح المال» ومصالح المحجور عليه (وَآمَتِهِمْ) عليه» وعلى 
ماله» فإن عدمَ الحاكم؛ فأمين يقوم مقامه. والجد والأم وسائر العصبات لا 
ولاية لهم إلا بالوصية. وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا. 

فالولاية في هذا الباب ليست كسائر الأبواب؛ فلا تثبت إلا للأب أو وصيهء 
لم لاقل يعدم إلى ا بين هذا ودين شائر ا يراب أن المال 
تتَعَلّق به المطامع النفسية والأغراض النفسانية» فيقدمها الإنسان على مصلحة 
موليه» فمنعت ولايتهم أصالة» بخلاف الأب؛ فإن ما معه من الشفقة والحنو» 
وماله من التمول في مال ولده ما أثبت له الولاية. 

والرواية الثانية عن الإمام أحمد إجراء هذا الباب كسائر الأبواب من 
الميراث والنكاح والحضانة وجميع الولايات التي تثبت لجميع العصبات» ولا 
فرق في الحقيقة» وإذا شرطنا أن لا يتولى مالّهم إلا مَنْ هُو عدل مَرْضي صارت 


كتاب البيوع 0 
تت ا ۷ا 
ولاية أقارب الذين هم أشفق الناس عليه وأحرصهم على مصالحه أَوْلّى بلا 
شك مِنْ ولاية البَعَدَاءء الذين لو وجدت عدالتهم لم توجد فيهم من الشفقة ما 
في الأقارب» قال المصنف: (وهذا أرجح دليلا). 

ولا يفك ذلك الحجر عنه حتى يزول السبب الذي قد حجر عليه لأجله» 
ويكون انفكاك الحجر برشد السَّفِيهِ ونحوه؛ كشفاء المجنون» وبلوغ الصغير 
ورشده» وإيفاء المذين ما عليه من الديون والحقوق: 

وللولي المحتاج - غير الحاكم وأمينه- أن يأكل من مال المولَّى عليه 
(وَمَنْ كَانّ) من الأولياء (عَاَتَعَفْفْ) وجوبًا عن الأكل من ماله» فلا يحل له 
أن يأكل شيًا إذا لم يكن أَبَا؛ لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاءء وأما 
الحاكم وأمينه فلا يأكلان شيئًا؛ لأنهما يستغنيان بمالهما في بيت المالء (وَمَنْ 
كَانَ) من الأولياء (َقِيرًا دَليَأَكُلُ) جوارًا (بالمَعرُوفٍِ)» أي: بالعرف (وَهُوَ)» أي: 


3 2 0 0 
المعروف (الأقل مِنْ أَجْرَةٍ مِثلِهِ) على عمله (أَوْ كِمَايته) عن سؤال الناس» فإذا 
قدرنا أن كفايته ألف ريال» وأجرته خمسمائة ريال فإنه يعطى الأجرة» والعكس 
بالعكس» والذي يجري عليه العمل في القضاء الآن هو أجرة المثل (وَاللَهُ أَعْلّمُ). 
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الصور التي يباح للإنسان فيها الأكل 
والتصرف بمال الغير بدون إذن 

الأصل احترام أموال الناس؛ فلا يحل لأحد مال غَيّره إلا بطيب نفسه. 
وطيب النفس نوعان: إذن لفظي وهذا ظاهرء ونوع عرفي؛ فمَتى دل الدليل 
العرفي على رضًا الإنسان في الأكل مِنْ ماله أو التصرف فيه جاز ذلك» وقد دل 
على هذا الأصل قوله تعالى: #ولاعك أنفْ حكم أن كأ وا من وڪم أو 
يوت ءَابسَآبِحكم ...€ إلى آخر الآية [النور: .]1١‏ ولذلك قال الأصحاب: 
ولزوجة وكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بما لا يضر كرغيف ونحوه» ومن 
هذا التقاط ما سَقَط مِنَ الحصاد للزرع» وما سقط من النخيل؛ حيث جرت به 
العادة» ومن هذا الباب: الأكل من الأشجار التى لا حافظ عليها ولا حائط» من 
غير صعود شجرة ولا رميها بحجرء ومن الزرع الذي يمر به» وشرب لبن 
الماشية؛ كل هذا مُقَيّد بِالعْرْفِ؛ِ فحيث جرى العُرْفٌ بعدم المسامحة في شيء 
من ذلك مَنِعَ؛ لعدم وجود السبب المبيح» ومن هذا ذوق الطعام عند الشراء 
تجربة له» أو الأكل منه» إذا جرت العادة بالمسامحة؛ كمن يكتال تمرًا فيأكل منه 
قبل أن يدخل ملكه»ء فقد جرت عادة الناس في المسامحة به» قاله المصنف. 


كتاب البيوع 
تتح ل للا 
(باب الصلح) 

الصلح لْمَة: اسم مصدر من صَالَحَه يُصَالِحه مُصَالّحَة وصِلاحاء وهو 
خلاف المُخَاصَمة والتَحَاصّم» واصطلاحًا: عَقَديَرْقَع التزاع بالتّراضي. 

فيقع الصلح بين المسلمين وأهل الحرب» ويحصل منه راحة المسلمين» 
ويحصل من اختلاط المسلمين بالكفار من المصالح وبيان محاسن الإسلام ما 
يوجب لكثير من المنصفين الدخول فيه» ويحصل من المصالح الدينية 
والدنيوية شيء كثير. 

ويقع الصلح بين أهل العدل وأهل الظلم والبغاة» فينكف بسببه شر كثير» 
وربما حصل خير كثير. 

ويقع بين الناس في الدماء والجروح ونحوهاء فيحصل من العفو والتغاضي 
عن الحقوق وإطفاء الشر» وحصول مقابلة ذلك شيء من المال تأنس به 
النفوس» ويسهل عليها ترك الأخذ بالثآر. 

ويقع بين الزوجين عند المشاقة والمخاصمة» فيحصل الالتئام» وتزول 
أسباب الشرء ويتراجع الزوجان إلى العشرة المأمور بها. 

ويقع بين الأصحاب المتهاجرين المتنافرين فتتدانى القلوب بعد يُعْدِمَاء 
ويزول نفارهاء ولذلك لم يرخص النبي 4 في الكذب إلا ني الحرب» وحديث 
الرجل لها مؤانسة» والإصلاح بين الناس؛ لعظم نفعه وجزيل وقعه. 

ويقع الصلح بين الناس حين تقوم الفتن» فيحسم الفِتنَ والشرورّ» لهذا 
جعل الشارع للمُضْلِح بين الناس نصيبًا من الزكاة ولو كان غنياءِ حثا لهم على 
الإضاهم يكل قري :رهه الإسللاسات ]ذا وف عار ا جرر فما فلن 
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واحد من الطرفين» وأحسن الداخل فيها الطريق المُوصلة إلى ذلك حصل 
المقصود بسرعة وانْحَسّمّ الشر» فإذا دخلها الهوى والظلم على أحد الطرفين» 
أو سُلِكَتْ طرق لا توصل إليها لم يحصل منها المقصود. وإن حصل فَمَا أسرع 
زواله! ولهذا أمر الله بالإصلاح بالعدل والإحسان فيه والله أعلم. 

ويقع الصلح بين الناس في الأموال والمعاملات» وهو مراد الفقهاء بذكر 
باب الصلح. 

وللصلح ثلاثة أركان: 

اب الضيخة: 

-١‏ العاقدان» وهما: المُدَّعِي والمُدّعَى عليه» وكل واحد من عاقدي الصلح 
-المدّعِي والمُدعن عليه- يسمى مصالحًا. 

۳- المحل» وهو: إما المدعى به أو المصالح عنه» وهو الشيء المتنازع فيه. 

وإما المصالح عليه أو المصالح به» وهو بدل الصلح أو عوض الصلح» 
وهو ما يؤديه أحدهما أو يلتزم به لخصمه قطعًا للنزاع. 

زل لرن معن لينلا قرو اا أنه يسدر ار ترد 
بحسب الشكل الذي يقع عليه» وقول الفقهاء إن الصلح معاقدة يدل على أنه 
ليس عقدًا مستقلًا بذاته» فلا يوجد عقد مستقل بذاته اسمه عقد الصلح» وإنما 
هو عقد يؤول إلى العقود الأخرى فقد يكون بيعًاء وقد يكون إجَارة» وقد يكون 
صرفاء وقد يكون سلما وقد يكون بيع دين بدین» كما لو كان يطلبه ألما في ذمته 
ثم صالحه على أن يعطيه شيئًا آخرء ولكن ليس الآن بل بعد شهرء فهذا بيع دين 
بدين وهو لا يجوز على المذهب. 


كتاب البيوع WD‏ 
اتح ا ل لال1 1 »يما 

قال السرخسي: «الصلح عقد هو فرع» فيعتبر بنظائره مما هو أصل». 

فإن وقع النزاع على شيء؛ وصالح المدعي على غير العين المُدَعَاة» فإما أن 
يكون عيئًا أخرى فبيع» أو تكون منفعة فإجارة؛ فإن ادعى ديئاء وكان الدين وبدل 
الصلح مما يجري فيه الربا اشترط ڌ تحقق شروط الصرف. 

والدليل على مشروعية الصلح ما جاء في الحديث, فقد (قَالَ الي يلله: 
«الصّلْحُ جَائْرٌبيْنَ الْمسْلِمِينَ إلا صُلْحًا حَرّمَ حلالا) كأن يصالح امرأته على ألا 
يطأ الضرة مطلقاء أو مدة تزيد على أربعة أشهر (أَوْ حل حَرَامًاه) كأن يصالح 
من دراهم على أكثر منهاء وهو حديث (رَوَاهُ بُو داو وَالتَرِمِذِي. وَقَالَ: حَسَنٌ 
ضحي وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ). 

©" يصح الصلح ممن يصح تبرعه وهو قسمان: 

١‏ - صلح على الإقرار: كأن يدعي شخص على آخر مالاء ثم يتتصالحا على 
أن يسقط بعضه إن كان ديتاء أو يهبه بعضها إن كانت عينًاء أو يعطيه عوضها. 
مثال الأول: ادعى أن له في ذمته ألف ريال» فأقر المدعى عليه بذلك» ثم وضع 
عنه المدعي مائة ريال قطعًا للمنازعة. ومثال الثاني: أن يدعي عليه أن هذه الدار 
التي هو يسكنها له» فيقر المدعى عليه بذلك» ثم يتصالحا على أن يترك له 
المدعي شطرها هبة. ومثال الثالث: أن يقر له ببذه الدار» ثم يتصالحا على أن 
يعطيه عوضًا عنهاء كأن يعطيه بستانًا أو أرضًا أو نحو ذلك. 

ومحل صحة ما تقدم إن لم يقع بلفظ الصلح؛ فإن وقع بلفظ الصلح بأن 
قال: في ذمتي لك ألف ريال. فقال المُقَرٌ له: صالحتك على مائتين. أو قال 
المقر: في ذمتي لك آلف ريال وأصالحك على أن أعطيك إياها وتعطيني مائتين 
فهذا لا يجوزء وكذلك بالنسبة للعين كما لو قال: هذا التمر الذي في الإناء لك 
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وأصالحك على صاع منه» فلا يصح؛ لأنه صالح عن بعض ماله ببعض فهو 
هضم للحق» وعليه فيشترط آلا يقع بلفظ الصلح؛ فإن وقع بلفظ الصلح لم 
يصح؛ لأن الإنسان لا يصح أن يُصالح عن ماله بماله» كما لا يصح أن يبيع عن 
نفسه ينضبه أو يشتري من انفسه لنفسة: 

وقال بعض العلماء: إنه يصح؛ لآن المقصود بالعقود المعاني لا الألفاظ 
والمباني» والخلاف هنا في لفظ العقد؛ لكن يترتب عليه الخلاف في الحكم؛ 
فالأولون يقولون: إن وقع بلفظ الصلح لا يصح» وإن وقع بلفظ الهبة بالنسبة 
للعين أو الإبراء والإسقاط بالنسبة للدين صح والآخرون يقولون بالصحة 
مطلقا؛ فالخلاف هنا من حيث الأصل هو في اللفظ» لكنه ليس خلاقا لفظيًاءِ بل 
يترتب عليه الحكم. 

-١‏ صُلْحٌ على الإنكار: كأن يدعي شخص على آخر مالا عيئًا أو ياء فيتكر 
المدعى عليه أو يسكت وهو يجهله» ثم يصالحه؛ قطعًا للنزاع» وخوف الرفع 
للقاضي» وما أعظم فائدته للمدعي والمدعى عليه» ويصير في حق المدعي بِيعًا؛ 
لأنه يعتقد ما صالح عليه عوضًا عن حقه» فهو معاوضة عما يدعي أنه له» فيثبت 
فيه الخيار وأخذ أرش العيب» وجواز الرد بالعيب» وثبوت الشفعة فيه إن كان 
العوض شقصًا. 

وني حق الآخر إبراء؛ لأنه يزعم أنه دخل في الصلح لدفع الخصومة والنزاع» 
وأن ما بذله افتداء ليمينه ودفع الضرر عنه» وصيانة لنفسه عن التبذل بحضور 
مجلس الحكم» فصار المدفوع إبراء. 
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كتاب البيوع 
ا لمعل سر سد 

فما دام كل منهما معتقدًا ما يقوله فالصلح جائز ظاهرًا وباطئاء حلال لكل 
ل ل 
ونفذ» وهو في الباطن حرام عليه ما أخذ مما لا يستحق أو أنكر ما عليه. 

وقد بين المصنف أنواع الصلح فقال: َا صَالَحَهُ عَنْ عَيْنِ بحَيْنِ أُخرَى) 
غير المدعاة» كأن ادعى عليه دارّاء فصالحه عنه على دار أخرى (أوْ) صالحه عن 
العين المدعاة (بِدَيْنِ) كألف بعد عام (جَارَ) الصلح. 

(َإِنْ گان له لَه ين على شخصء (نَصَالَحة عن أي: عن الدين (بعَيْنِ) 
ا اق لك إن اتنقا ف عة ارا افرط فيضن امرض فال فاا 
أقر له بذهب فصالحه عنه بفضة» أو العكس» فتكون هذه المصالحة صرفا؛ لأنها 
بيع لأحد النقدين بالآخرء فيشترط لها ما يشترط للصرف من التقابض 
بالمجلس» (أَوْ) كان له على شخص دين فصالحه (بِدَيْن) آخر (تَبَضَهُ تَبْلَ 
الااؤقا ل ا ا ا فزن لم تعن بطل لأنه إذا حصل 
التفرق قبل القبض كان كل واحد من العوضين ديتا؛ لأن محله الذمة» فيصير بيع 
دين بدين» وهو منهي عنه شرعا. 

(أَوْ) كان له على شخص دين فِ(صَالَحَهُ عَلَى مَنْفَعَةٍ في عَقَّارِِ) كسكنى داره 
سنة (أَوْ غَيْرِ) كركوب دابته شهراء شريطة أن تكون المنفعة (مَعْلُومَة مَة) جاز 
الصلح. 

(أَوْ صَالَحٌ) الدائنٌ أو المدينٌ الآخرَّ (عَنِ الدَيْنِ المُوَجّلِ ببَعْضِهٍ). أي 
ببعض الدين المؤجل (حَالًا)ء أي: ناجرًا؛ فإن صالحه عن المائة المؤجلة لشهر 
على تسعين حالّة جاز الصلح» وهذا اختيار المصنف وشيخ الإسلام؛ إذ في ذلك 
مصلحة للطرفين؛ هذا ينتفع بتعجيل حقه والآخر بتخفيف ما عليه» وقد اشتهر 
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أن النبي بيه لما أَجْلَى بَِي النضير قالوا: إن لهم مع الناس مداينات فقال: 
اضعوا وتعَجَّلُواا» والمذهب عدم جواز ضع وتعجل قياسًا على الرباء وقلب 
الديوة العا و اجات الصف بان فباسيا علق الرياً ضع هذاه بل هذاضد 
الربا؛ فإن الربا يزيد في الأجل ويزداد ما في ذمته» وهذا يتعجل الوفاء ويخف ما 
في ذمته» فما أبعد أحدهما من الآخر! وكثيرًا ما تدعو الحاجة بل الضرورة إلى 
هذه المسألة» وما دعت له الحاجة ولا محذور شرعيًا فالأصل جوازه. 

(أَوْ گان لَهُعَلَيهَِيْنٌ) منذ زمن طويل ١لا‏ يَْلَمَانِ)» أي: الدائن» والمدين 
(قَدْرَةُ)؛ أي: قدر الدين (فَصَالَحَهُ عَلَى شَيْءِ) منه (صَمَ ذَّلِكَ) الصلح. 

وإذا جَعَل الدين الحال آجالا متعددة فقال أصحابنا: إنه جائز» فله أن يطالبه 
قبل الأجل المضروب؛ لأن التأجيل غير لازم» وصوّب المصنف لزومه؛ لأنه 
ألزم به نفسه ووعده» والمؤمن إذا وعد وَفى. خصوصًا إذا كان في هذه الحال؛ 
لأنه سيجتهد المطلوب في بيع ما ليس عليه بيعه من مسكن وأآثاث» أو يستدين 
من الناس ما يوفي به» فيتعين الإلزام بالتأجيل. 

ومن الحقوق التي اختَلِفَ في جواز الصلح عليها: حق الشفعة والخيارء 
فالمذهب المنع؛ لآنه ليس المقصود مها تحصيل مال وإنما هو النظر لأحظ 
الأمرين. والقول الثاني: الجواز؛ لعموم قوله 44: «الصلح جائز بين المسلمين 
إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا». وهذا عام في الحقوق كلهاء ولا يتضمن 
هذا إحلال حرام ولا تحريم حلال. 


كتاب البيوع 2 
مسألت: في أحكام الجوار 

ذكرت هذه المسألة في باب الصّلّْح؛ لأن حُقوق الجيران مُتداخلة» وقد 
يحصل نزاع فيحتاج إلى الصلح. 

وقد حث النبي يل على القيام بحق الجار في البر» والإحسان وأقل ما يجب 
على الإنسان في ذلك هو أن يكف أذاه القولى والفعلى عن جاره» وأن يحسن 
إليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

وينبغى أن يتساهل معه في حقوق الملك؛ كالطريق المشترك»؛ والجوار؛ فلا 
يضيق عليه فيما فيه مصلحة له؛ أي: يستحب له الرفق بجاره» ويُؤْجَر على ذلك» 
فإن النبى یی قال: «ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أن سيورثه»؛ فإن 
لم يبذل له هذه الأشياء تبرعًا فلا أقل من محاباته في الصلح ويربح الإحسان إلى 
جاره. 

ولا يلزمه إلا ما أمره الشرع بأن لا يمنعه من الانتفاع بملكه الذي لا يضر ما 
هو له؛ وذلك كوضع الخشب على جداره إذا لم يمكنه التسقيف إلا به» ففي 
هذه الحالة لا يلزمه بناء عمود في غرفته وإنشاء جسر عليه؛ لأن الحديث أجاز 
الانتفاع من جدار الجار إن لم يضر بجدار جاره وشريكه. وهو من المفردات» 
فإن تضرر بأن لا يتحمل جدار جاره بسبب ضعف الأساسء أو خلل في التنفيذ 
مَيْعَ بلا خلاف؛ لقوله يَلِِ: «لا ضرر ولا ضرار»؛ وإن أمكنه التسقيف على 
أضلاع الغرفة لم يجز له استعمال جدار الجارء والدليل على ذلك ما جاء في 
الخدت نقد (قال و ا غخدية على ی 
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وفي عصرنا نظمت وزارة البلدية الأمر ما يسمى بالارتداد؛ أي: الرجوع عن 
الجدار من جميع الجهات بحيث يُمْنَع من البناء على هذه المساحة. 

واعلم أنه لا يحل للجار أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره لما فيه من أذيته» 
وعدم الإحسان المأمور به» كمصنع يؤذي الجار بأصواته» وكما يحدث الآن في 
الأعراس من رفع أصوات الغناء فإنه حرام» بل ويمنع من ذلك الإحداث. 
ومحل المنع في هذا: حيث لم يأذن له الإمام» أو نائبه. أما إن أذن له في شيء من 
ذلك» ولم يكن فيه ضرر: فيجوز؛ وذلك لأن الإمام نائب عن المسلمين» فجرى 
إذنه مجرى إذنهم. 

ومن أحكام الجيران: الاشتراك في تعمير ما يحتاج إلى تعمير من جدار أو 
سقف على قدر الأملاك» كما أن هذا الحق واجب بين الملاك» وإن أحدهما 
يَجَبّر على التعمير المحتاج إليه. 

وأحق الجيران بالبر والإحسان إليه إنما هو أقربهم بابًا إليه أو أقرب نسبًا 


كتاب البيوع 222 
تت ا دا 
(جاب الوكالت» والشركنت: والمساقاة» والمزارعن) 
الوّكالت 

الوكالّة في اللّغةء بفتح الواو وكسرها: اسم مصدر بمعنى التَّؤْكِيِلء أي: 
التُويض. وشرعًا: استئابة جًائز الصف مله فيما تَدََلّه التّيابة. 

أي: أن يستنيب من ينفذ تصرفه -وهو الحر المكلف الرشيد- شخصًا مثله 
في أمر تدخله النيابة؛ من حقوق الله تعالى» أو حقوق الآدميين. 

وتجوز الوكالّة في كَل أمر تجوز فيه التيابةء ويملك المُوكّل القيام به؛ فقد 
(كَانَّ الى يل ُوَكَّلُ) غيرّه من المسلمين (فِي حَوَائْحِهٍ الخَاضصَّةِ)؛ كما في 
حديث عروة البارقي» فقد وكله النبي بيا في شراء الشاة له (و) كان وَل يول 
في (حوَائْج المُسْلِوِينَ المُتَعَلَمَةٍبهِ) كالتوكيل في الحدود» وجمع الزكوات» 
وغيرهما. 

(قهي) أي: الوّكالة (عَفّْد جَائِز)» أي: غير لازم (مِنَ الطَرقَيْنِ)؛ لأنها من جهة 
المُوَكّل إذن بالتصرف» ومن جهة الوّكيل بَذّل نفع» وكلاهما جائزء فللوّكيل أن 
لی عن الوّكالّة متى شاء» إلا إن كان التوكيل بعوض وكان أجرًا فإنه لازم» 
وإن كان في عقد جعالة فإنه جائز» أما الوكالة الدورية كقوله: كلما عزلتك فقد 
وكلتك» فينعزل بقوله: كُلَّمَا وكَلْتُكَ فقد عَرَلْتُكَ. 

و(تَدْخُلُ) الوّكالّة (في جَويع الأَشَْاءِ الي تَصلَّح النيابَةٌ فِيهًا)» وسواء كانت 
هذه الأشياء (منْ خُقُوق اللّو)ء وذلك (گتفریق الرَّكَاةِ) سواء كان الوكيل من 
العاتليع على تقريق الذكاة أو 3ه 05 بالراغيا؛ فار المي أو التتن 
أو الوطء في صوم رمضانء أو القتل» أو الظهار, (وَنَحْوِهًا) من حقوق الله تعالى؛ 
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كالحج والعمرة إذا كانا فرضًا مع العجزء أو نفلاء وكذبح الأضحية» والهدي. 
(و) تدخل الوكالة أيضًا في الأشياء التي تدخلها النيابة (مِنْ حُقُوقٍ الْآدَمِيّينَ 
كَالْعْقُوه) بأنواعها؛ من بيع؛ وإجارة» ورهن» وضمان» ونحو ذلك» (وَ) كذا 
(الْفُسُوخ) كالطلاق على مالء والخلعء والإقالةء (وَعَيْهَا) كالمطالبة 
بالحقوق. 

فكل هذه الأمور السابقة يجوز التوكيل فيها شرعًا؛ للحاجة إليها؛ وذلك 
لآن النائب إنما هو فرع عن المستنيب. 

ومثل الوكالة الولاية على أموال اليتامى والمجانين ونحوهم؛ كالصغارء 
والولاية على النظر في الأوقاف والوصاياء فيتتصرف الولي حينئذ بناءً على إذن 
الشارع له» ويكون تصرفه بالأحظ لموليه. 

TED‏ الأخور ِي تَتَعَيّنُ عَلَى الْإِنْسَانِ) تعيين شخص؛ 
بحيث لا تصح إلا منه» (وَتَتحلَقُ بدو نَاصّةَ)ء وذلك (كالصًلاة وَالطَّهَارَة) من 
الأحداث» (وَالحَلِِ) واللعان» (وَالْقَسْم بَيْنَ الرَّوْجَاتِ) والوطء (وَتََحْوِمَا) 
معان ت شر الوافالة ا ىلا ت 

(وَكَا يَتَصَوّفُ) أي: لا يجوزء ولا يصح أن يتصرف (الْوَكِيلٌ) بببع؛ أو شراء 
أو إبراء» أو توكيل (فِي حَيْرِ ما أَذنَ لَه)» أي: في غير ما ِن له المُوكل (فِيه تُطْنًا 
231 403 رال الضر ف النأذون هرقا ان یر كله اعمال کے جو عدا 
واحد عادة» فيجوز للوكيل عندئذ أن يوكل غيره؛ لآن العرف قاض بذلك. 

(وَبَجُورُ التَوْكِيلٌ بجُعْل أو غَبْرِِ)» والجُمْل بضم الجيم: ما يُعطّاه الإنسان 
على أث و قل زا ل كاله صقم چان ليجو ال ل ل ار 


كتاب البيوع AD‏ 
مسألي: الوكاتكتي من عقود الأمانت 

(وَهُوَ) أي: الوكيل (كَسَائِرٍ الأمََاِ)» والأمين: هو من كان المال بيده بإذن 
من المالك» أو بإذن من الشارع؛ فيدخل الوديع» والوكيل» والأجير» والمرتهن» 
والشريك» والمضاربء والولي» وناظر الوقف» وحكمهم أنهم (لَاضصَمَانَ 
عََيْهِمْ) بتلف أو بنقصان القيمة بعيب» ولو كان توكيله بجعل؛ (إِلَا بِالتَعَدّي) 
على ما أمنوا عليه (أو الَفْرِيطِ) في حفظه وصيانته (ويقبل ا ا 
(في عَدَم ذَلِكَ)ء أي: في عدم وقوع التفريط والتعدي منهم (بِالْيَمِينِ) إذا ادعى 
الاس اا پیب ان فإن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام كلّف إقامة 
البينة» وقبل قوله بيمينه. 

(وَمَنِ ادَعَى الرّدَ مِنْ آلأمََاءِ) أي: : إذا ادعى الأمين رد ما ائتمن عليه من مال 
وغيره (5) فيه تفصيل: ف (إِنْ كَانَ) الوكيل (بِجُعْلٍ لَمْ يُقبَلُ) قوله (إلَّا يبَينةِ)؛ لأنه 
قبض المال لمصلحته» (وَإِنْ كَانَ) الوكيل (مُتبَرّعَا) أي: e:‏ 
وعييه)؛ لأنه قبضن المال لمضلحة مالكه. 


وص عجرم 


الشركي 
الشركة فى الل مصدى شر كنك ف الأثثر ردك فر اوش أى + صرت 


واصطلاحا : هي الاجتماع في استحقاقء أو ڌ تصوقهة الأول شركة الهلّكء 
0 يَشْترك شخصان في ملك شيء مَلَكَاه Es‏ 
والثاني: : شركة العقود» وهي الاجتماع في التصرف؛ بأن ب ترك الان ن مالهما 
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بالتصرّف فيهماء فيكون لكل واحد منهما التصرف في الشركة بالبيع» والشراء 


وقبرذللك 
الدليل على مشروعية الشركة ما لقال للا «يثر ل ا ال :انالف 
الشّرِيِكَيْنِ)؛ أي : معهما بالحفظ والبركة» (مَا لَمِْ LANE‏ ادا انه 


و عو يوم 


حَرَجْتَ مِنْ بَيْنهِمَا0)» أي: فلا بركة في شركتهماء وهو حديث (رَوَاُ أو دَاوْة). 

ار که بويع LÎ‏ جَائْرَةٌ)» أي: صحيحة» 
وكل من الشركاء أصيل في التصرف عن نفسه فيما يملكه من الشركة» ووكيل 
عن الشريك الآخر فيما لايملكه» وهو أيضًا كفيل عن الشريك الآخر بما 
يلزمهما من متعلقات الشركة؛ لأن كلا منهما ملتزم بما فيه مصلحة لهذه 
الشركة. 

(وَيَكُونٌ الْمِلْكُ فيهًا)» أي: في الشركات. (وَالرّبْحُ) أي: والزيادة الحاصلة 
من الأرباح في الأموال المشتركة للشركاء إنما هي على قدر أملاكهم, فلو كان 
أحدهما يملك ربع الأرض -محل الشركة- ويملك الآخر ثلاثة أرباعهاء 
فيكون الربح بينهما بتلك النسبة ما لم يتفق الشركاء على التفاضل؛ فإن الربح 
حینئذ يكون (بِحَسَبٍ ما يتَفِقَانِ عَلَيْه) الشریکان» (إِذَا كَانَّ) الربح (جرْءًا) مقدرًا 
(مُشَاعًا) غير معين؛ لأنه لو عيّن ربح مال بعينه» لاحتمل ألا يربح غيره» وهذا 
لاجس اده شتراك في الربح» وأن يكون الربح 
(مَعْلُومَا) وذلك كالربع» والنصفء ونحوهما من الربح؛ لآن عدم العلم بمقدار 
الربح يفضي إلى الغررء والنزاع. 

(فَدَخَلَ في هَذَا) التعميم الذي ذكرناه أنواع الشركة: 


كتاب البيوع AD‏ 
ا ا 

النوع الأول: (ش رك الْعِنَانِ) بكسر العين» من عن يعن: إذا ظهر أمامك. 
لظهور مال كل من الشريكين لصاحبه» أو ظهر له أن يشاركه في بعض ماله» وإما 
من العنان: وهو سير اللجام الذي تمسك به الدابة. (وَهِيَ) اصطلاحًا: (أَنْ نو 
534ل ی الشريكين (قال 3ه دما والرد هدا 

N‏ : (شَرِكَةٌ المُضَارَبَةِ)؛ وهي عقد عمل شركة 
ن اثنيين بان كروي ف القال: وَمِنَ الآَحَر الْعَمَلْ). 

(و) النوع الثالث: (شركة الْوّجوو) أي: الشركة بالوجوه (بمَايأخُدًان 
پوجوھھمَا مِنَّ ن التاس)ء فتقوم شركة الوجوه على الاشتراك والتعامل في البيع 
والشراء نتيجة لما يتمتع به الشركاء من الوجاهة» وثقة التجار بهم» دون أن 
يكون هناك رأس مال للشركة» فهي تقوم على شراء شيء نسيئة» وبيعه نقدًا. 

(و) النوع الرابع 0 5َالْأَبْدَانِ) أي: الشركة بالأبدان» فحذفت الباء ثم 
أضيفت إلى الأبدان, لا هم بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب» وهي 
نوعان: 

أحدهما (بِأَنْ يه شت رگا با يَكْتَسِبَانِ ِأَبدَانِهِمَا) أي : بأيديهما (مِنَ المَُاحَاتِ 
مِنْ حَشِيشٍ وَنَحْوِهِ) كحطب» وكمأة وهو الفقع. فإذا افق الشريكان أن سحت 
أحدهما في شمال قطر والآخر في الجهة الغربية أو الجنوبية» وحصل أحدهما 
على الفقع دون الآخرء فإنه ملك لهما بحسب ما اتفقا عليه؛ لأنه لم يذهب 
للبحث عن الفقع إلا بعد إنشاء هذه الشركة. أما لو ذهب أحدهما دون اتفاق 
فإن الفقع يكون ملكه وحده. 
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(و) النوع الآخر: أن يشترك اثنان فأكثر ب(مَا يمَقبكَانِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ)؛ أي: فيما 
يكتسبون من صنائعهم» كالحدادة» والخياطة» ولو مع اختلاف الصنائع» مثل أن 
كون ادوهي انا نو عر يدام 

(و) النوع الخامس: (شَرِكَةٌ المُمَاوَضَةِ)» وهي أن يفوض كل من الشريكين 
إلى صاحبه شراء وبيعًا في الذمة» ومضاربة» وتوكيلاء ومسافرة بالمالء وارتهاناء 
وضمان ما يرى من الأعمالء (وَهِيَ الجَامِعَةٌ لجَمِيع ذَّلِكَ)» أي: ففيها جمع بين 
العنان» والوجوه» والأبدان» والمضاربة» بحيث 57 كل من الشريكين في 
الشراء في الذمة والمضاربة والمسافرة بالمال» وضمان ما يرى من الأعمال» 
بشرط ألا يُدّخَلا في المفاوضة كسبًا نادرًا كالميراث والكنز» وبشرط ألا يدخلا 
غرامة نادرة؛ كالدَّيّة» أو الحوادث» أو الحرائق» فهذه من الغرامات النادرةء ولا 
يجوز إدخالها في الشركة؛ أي: لا تخصم من رأس مال الشركة» وتكون الخسارة 

(وَعُنهَا) ال هذه الشركات السابق ذكرها (جَائرَة) اى#غبر ا ما 
الطرفين» فلكل من الشريكين فسخها متى شاء. 

وتنفسخ بموت أحدهماء أو جنونه المطبّقء ولا تنفسخ بالنوم» والإغماء 
قال في الإنصاف: «وأما الإغماء فلا تبطل به الوكالة قولًا واحدًا» اه. وظاهره 
ولو كان الإغماء طويلاء لكن تعليق الأصحاب بأن المغمى عليه في مظنة 
الإفاقة» وتشبيههم له بالنوم ينافي عدم البطلان بالإغماء الطويل إذا علم الطبيب 
ذلك» وقد ذهب الأصحاب إلى أن جميع العقود الجائزة لا تبطل بالإغماء. 


كتاب البيوع CD‏ 
ا راا 

(وَيْْسِدُهَا) أي: تفسد هذه الشركات (إذَا كلها الظُلْمُ) وهو ضد العدل؛ 
كأن جعل في شركة العنان الربح بينهما بالسوية دون العمل (وَ) يفسدها (الْغَرَرُ) 
فلا بد من معرفة ما لكل واحد منهما من الربح» والكسب على سبيل الشيوع. 

فلو شرطا (لِأَحَدِهِمَا) شيا معيئا (كَأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا ربح وَفْتِ مُعَيّن) 
كالنصف الأول من الشهر دون الآخرء (وَلِلْآخَرٍ رِبْحُوَفْتِ آكَرّ) وهو نصف 
الشهر الثاني» وهذا مثال الغرر في الشرط الزماني. وقد يفسد أيضًا بتعيين المكان 
كربح الشمال دون الجنوب» كما في حديث رافع الذي سيأت (أَوْ رِبْحُ إِخْدّى 
السّلْعمَيْنن) كربح البرء وللآخر ربح الشعيرء (أَوْ) يكون لأحدهما ربح (إِخُدَى 
السّفْرَتَيْنِ) كربح سفرة الصيف» وللآخر ربح سفرة الشتاء إذا وقع شيء من 
ذلك (وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ): فسدت الشركة. 

(كَمَا يُفْسِدٌ ذَلِكَ) أي: الغررء والظلم (المُسَاقَاةء وَالمُرَارَعَةَ)؛ لأهما نوع من 
المضاربة: (وَكَالَ رَافِعُ بن نحَدِيج: وَكَانَ الاس يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله 
٤ي‏ عَلَى المَاذْيَانَاتِ) أى: ele‏ وهو النهر الكبير» وقيل: 
أصغر من النهر وأعظم من الجدول (وَأَقْبَالٍ الجَدَاولٍ)؛ أي: أوائل المساقي؛ 
فهي تشرب الماء أكثر من آخر الجدولء (وَشَيْءٍ مِنَ الرّرْع) على هذه 
E‏ سيب قله الماء اجلو عر الا اناك 
والجداول (وَيَسْلَمُ هَدَا) لكثرة الماء (وَيَسْلَمٌ هَذًا) لقربه من الماذيانات 
والجداول (وَيَهْلِكُ هَذَّا) لبعده عنهماء (وَلَمْ يَكُنْ لِلنّاس كِرَاءٌ) في عهد النبي كلل 
(إلأَهَدَا) أي: ليس لديهم نقد لدفع الأجرة» فيستعملون المساقاة والمزارعة 


ت 


لقيامهما على الشركة (فَلِذَِكَ رَجَر) النبي يياه (عَنْهُ)؛ لأجل ما فيه من الغرر؛ 
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وقطعًا للخصومة:» (فَأَمَا) أن يُكْرَى على (شَِيْء مَعْلُوم مَضْمُون)» كما لو قال: 
ازرعها ولك النصفء أو الثلث (قلا باس بو)» وهو حديث (رَوَاهُمُسْلِمٌ). 

قال المصنف: «جميع المشاركات في كل تصرف جائزة ما لم يمنع منه مانع 
شرعي» وأنواعها: إما أن يقع الاشتراك في المال والعمل منهما كشركة العنان 
والوجوه. وإما أن يكونا شريكين في العمل وحده كشركة الأبدان» وإما أن يكون 
من أحدهما المال ومن الآخر العمل وهي المضاربة» وإما أن يجمع ذلك كله 
فهي شركة مفاوضة» وعلى كل حال فلا بد من العلم بالمال الذي وقعت فيه 
الشركة» والعمل الذي وقعت عليه؛ ولا بد فيها من العلم بما لكل منها من 
الكسب والربح» ولا بد فيها من العدل» وهي الاستواء فيما يحصل لهما من 
المكاسب والأرباح» وما عليهما من النقص والإجاحة؛ فإذا جمعت هذه الأمور 
كانت مباحة حلالاء وإذا اختل واحد منها اختلت الشركة وفسدت. وأما اشتراط 
غير هذا من الشروط التي لا دليل عليهاء وهي تضييق ما وسعه الله؛ كاشتراط 
المال فيها أن يكون من النقدين المضروبين» أو أنه إذا اشترك ثلاثة واحد منه 
العمل» والآخر منه الدابة» والثالث منه المحل» أو معهم رابع منه الطاحونة» أو 
المعصرة لم تصح؛ فإنها وإن كانت المشهور عند أصحابنا المتأخرين رحمهم 
الله وغفر لهم فإنها ضعيفة جدًّاء والقول بصحة ذلك قول محققي الأصحاب». 


كتاب البيوع AD‏ 
اللسخ لط ___- _ _ ب ل الب ماما 
باب المساقاة» والمزارعت 

(و) قد (عَامَلَ الت لاء أهْلَ حبر بطر ما 3 خُر نهان مر أو رَزع» 
وهي المزارعة الآتي تفسيرهاء وهذا حديث (مُتَمَقَ ى عَلَيهِ). 

(كَالمْسَاتَاةٌ عَلَى الشجر) مأخوذة من أهم أعمالها وهو السقي؛ لآن الحاجة 
إليه أكثر» وتكون (بِأَنْ يَدْنَعَهَا)ُ رب الشجر (لِلْعَامِلٍ وَيَقُومَ) ا (عَلَيْهَا) 
بالزرع والرعاية» (بجُزْء مُشَاع) غير محدد (مَمْنُومٍ) ساًا (منَ الثمَرَة) التي 
تخرجء والمغارسة والمناصبة أن يدفع الشجر لمن يغرسه ويعمل عليه بجزء 
مشاع من عين الشجر كربع الشجرة» أو بجزء مشاع من الثمرة التي ستظهرء أو 
منهما. 

والمساقاة من العقود الجائزة» وكذا المغارسة» والمزارعة عقد جائز من 
الطرفين» قِياسَا على المضاربة» فلكل منهما فسخها متى شاء. وهذا من 
المفردات. وقيل: هي عقد لازم. قاله القاضي» واختاره شيخ الإسلام. 

(وَ) من العقود الجائزة (المُرَارَعَة) وهي مشتقة من الزرع» وتسمى مخابرة 
من الخبار بفتح الخاء» وهي الأرض اللينة» وتسمى مؤاكرة» والعامل فيها خبير 
ومؤاکر» وصورتها (بأنْ يَدْفَعَ الأزضٌ) والبذرٌ (لِمَنْ يَرْرَعْهَا) ويقوم بمصلحتها 
(بجُزْءٍ شاع علوم نَ الرّزع)» أو دفع الزرع لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم 
من الزرع. 

والمزارعة تكون على ما لا ساق له» بخلاف المساقاة فعلى الشجر التي لها 
ساق. 

(واابسح قلي 3 يتقف ااى + العانل O‏ لاعن E‏ 
بِهِ)» فيجب على العامل كل ما فيه صلاح الثمرة مما جرت به العادة؛ كالحرث» 
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والسقي» والتلقيح» وقطع الأغصان الرديئة» ويجب علّى رَبِّ المالمَا فيه 
حِفْظَّهُ أي: ما يحفظ الأصل كبناء حائطء أو بناء ما اندم منه» وحفر البكر» 
وإحضار آلة رفع الماء. وإذا اشترط أحدهما على الآخر ما يخالف مقتضى 
الشركة لم يصح. 

(وَ) يجوز (الشَّرْطُ) المعلوم (الَّذِي لا جَهَالةَ فيه)؛ فيلزم الإيفاء به سواء كان 
من رَبّ الأرض. أو العامل» إلا أن يشترط محرمًا. 

(وَلَوْ َف ابه كسيارة» ويهيمة لحرث (إِلَى آكَرَ يَعْمَلُ عَلَيْهَا) في النقل؛ أو 
النضح وغيرهما (وَمَا حَصَلَ) من الأجرة (بَيَْهُمَا) مشترك (جَارً) وهو من 
المفردات لأنها عين تَنْمَى بالعمل عليها ؛ فصح العقد عليها ببعض نمائها؛ 
كالشجر في المساقاة والأرض في المزارعة.و بهذا تبين أن تخريجها على 
المضاربة بالعروض فاسد؛ فإن المضاربة إنما تكون في التجارة والتصرف في 
رقبة المال» وهذا بخلافه» قال في «المغني): وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله 
قمصانًا ليبيعها» وله نصف ربحها بحق عمله جاز» فإن جعل له مع الجزء درهمًا 
ونحوه؛ كدينار: لم يصح» ولا يعارض حديث الدارقطني: «أنه عليه الصلاة 
والسلام هى عن قفيز الطحان»؛ لحمله على قفيز من المطحون؛ أي: أن يستأجر 
ليطحن له حنطة بجزء منهاء فلا يدرى الباقي بعده كم هوء فتكون المنفعة 
مهو 

قال المصنف: «واعلم أن المساقاة والمزارعة داخلان في أنواع الشركة 
يشاركاها في أكثر الأحكام؛ لأن من أحدهما الأرض والشجر الذي لم يغرس» 
ومن الآخر السقي والعمل» والثمرة بينهما على حسب شرطيهماء وكذلك 
المزارعة؛ من أحدهما الأرضء ومن الآخر البذر والسقي والإصلاح» والغلة 


كتاب البيوع CD‏ 
تت ا هه 
بينهما؛ فيصحان بجزء مشاع معلوم من الثمر والزرع» وبشيء معلوم مقدر 
مضمون: 

فالأول: مشاركة يشتركان في الزيادة والنقص. 

والثاني: إجارة يلزم العامل ذلك المقدر من دراهم أو غيرهاء ولو من جنس 
الخارج من الأرض» وله جميع الغلة» وكلا الأمرين قد ثبت جوازهما مع 
مصلحة الناس» وبعضهم يرغب هذا دون هذاء وهذا على الصحيح. والمذهب: 
لا بد أن يكون البذر من رب الأرض». 
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و 

الإحياء في اللّغة : جعل الشيء حيًاء والموات: بفتح الميم والواو؛ مشتقة من 
الموت» وهو: عدم الحياة. 

(3) اصطلاحًا: : (هي الْأرْضٌ الْبَائِرة الَّتِي) ليس بها ماء» ولا عمارة» ولا 
ينتفع بهاء و(لا يُعْلَمُ لَهَا مَاِكُ) معصوم؛ فإن كان الخراب الذي لم يوجد فيه أثر 
عمارة قد ملكها من له حرمة من مسلم» أو ذمي» أو معاهد أو مستأمن لم تملك 
بإحياء» وعرفها الأصحاب بالأرض المنفكة أي: الخالية عن الملك 
والاختصاصات كمجاري السيول» ومواضع الحطب» ومواضع المراعي» 
والمصالح العامة» فهذه غير مملوكة لكنها مختصة لمصالح البلد عمومّاء أو 

a,‏ 810 مايدل العرف أن نياف رانك 
(بِحَائْطٍ) وهو بناء جدار منيع يحيط بالأرض ويحميهاء ويكون كما جرت به 
عادة البلدء (أَوْ) أحياها بِ(حَفْرِ بيْرِ) إذ لا تتهيأ للزراعة إلا بذلك» فلو حفر بكرًا 
ا ل ا اا لذن الود اها مراك ا د وای 
اختصاص لا مالكّاء (أَوْ) أحياها ب (!+ جُرَاءِ مَاءِإِيْهَا) وإجراؤه إلى الأرض 
الموات من عين» أو هر ونحوهماء أو حفر بغر بداخلهاء (أَوْ) قام عليها 
وأصلحها ب(مَنْع ما لا تَرْرَعٌ مَعَهُ) كحبس الماء الكثير الذي يُعْرقهاء أو قلع 
الأحجار الكثيرة التي تمنع نمو الزرع» فمن فعل أي شيء من ذلك أو شبهه 
(ملَكَهَا بجَويع ما فِيها) أن الإمام» أو لم يأذن» لكن لو منع ولي الأمر الإحياء 
إلا بإذنه لم يملك بالإحياء حينئذ لأن المسألة انتقلت من العموم إلى تخصيص 
ولي الأمرء وني المذهب قول إن الإحياء يفتقر إلى إذن؛ (إلَّا) الأرض التي بها 


كتاب البيوع WD‏ 

(المَعَادِن الظاهِرَة ة) فلا تملك بإحياء» والمعادن الظاهرة ما لا تف تفتقر إلى عمل؛ 
بأن كان يتوصل إلى ما فيها بلا مؤنة؛ كملح» وقار» ونفط» وكحل» وجص» 
وياقوت؛ لأن في تملكه لهذه الأرض وما فيها ضررًا بالمسلمين وتضييقا عليهم؛ 


حيث قطع نفعًا كان واصلا إليهم. 

والدول على وبودة تملك a‏ كر E‏ 
كييك ) ملكا لاح فهو أَحَقٌ بهَاه) من غيره؛ وهو حديث (رَوَاه 
الْبْحَارِيٌ). 


وإن لم يحصل الإحياء فهي حقه وهو مختص بهاء أي: فهو أحق بها من 
غير وقد بين ذلك المصنف فقال: (وَإِذَا تحجر مَوَانَا) أي: شرع في إحيائه ولم 
یتمه (بأَنْ أَدَار EE‏ اروم اد عس ةا 1 عه حَمَرَ بيْرَالَمْ صل إِلَى مَائِهَا) 
مفهومه: أنه إذا حفر البئر فهو إحياء لها (أَوْ أقْطّع أَرْضًا) أي: أقطعه الإمام أرضًا 
(فَهُوَ أَحَقَ بهَا) أي: أحق بإحيائها دون غيره عند التنازع» وكذا وارثه من بعد 
(5) لكنه (لا يَمْلِكُهَا حَتّى بُحْيِيهَا ب) شيء م(ما تَقَدَّمَ)؛ لأن الملك إنما يكون 
بالإحياء ولم يوجد» ويجوز أن يأخذ عوضًا إذا تنازل عنه لأنه مختص به» وإن 
لم يكن مالكا له» والفرق بينه وبين البيع أن الاختصاص لا خيار فيه» ولا شفعة. 
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مسألت: الاقطاع 

قال اللاحم في المطلع: 

إقطاع الإمام للمباحات فيه مطلبان: 

المطلب الأول: إقطاع الموات: 

وفيه مسألتان هما: 

المسألة الأولى: حكم الإقطاع: 

يجوز للإمام إقطاع الموات حسب المصلحة وبقدر المصلحة؛ وليس له 
الإقطاع لغير مصلحة ولا ما يزيد على المصلحة. 

المسألة الثانية: ما يستفاد منه: 

وفيها أربعة فروع هي: 

الفرع الأول: إقطاع التمليك: 

إقطاع التمليك: تمليك المُقطّع ما أقطعه وإدخاله في ملكه كأي جزء من 
أجزائه؛ يتصرف فيه تصرف المالك من غير توقف على فعل أو تحديث. ومن 
أمثلة إقطاع التمليك ما تَفْطِعُه الدولة للمواطنين من الأراضي التجارية 
والسكنية» وتصدر لهم بها صكوكًا بتمليكهم إياها. وإقطاع التمليك يفيد 
الملكية في الإقطاع ويبيح التصرف المطلق فيه. 

الفرع الثاني: إقطاع الانتفاع والاستغلال: 

إقطاع الانتفاع: إباحة الانتفاع بالمُقطع استعمالًا واستغلالًا جلوسًا وتأجيرًا 
من غير نقل الملكية فيه. ومن أمثلة الانتفاع: ما تقطعه الدولة لأصحاب المهن 
من الورش والمتاجر ومحلات الحدادة والمعامل إذا وجد ذلك. وإقطاع 


كتاب البيوع AD‏ 
جح ا لمعل سي سس 
الانتفاع يفيد الانتفاع والاستغلال دون التصرف الناقل للملكية؛ من البيع والهبة 
والوقف» والوصية وغيرها. 

الفرع الثالث: إقطاع الارتفاق: 

إقطاع الارتفاق: هو الإذن بالاستفادة من الممقطع دون استغلاله أو نقل 
الملكية فيه. ومن أمثلة إقطاع الارتفاق: المباسط التي تعطيها البلديات لبعض 
البياعين على الأرصفة وفي الميادين الواسعة. وإقطاع الارتفاق يسمح للمقطع 
بالاستفادة مما قطعه بنفسه أو نائبه دون غيره» فان استغنى عنه وجب رفع يده 
عنه ولم يجز له أن يؤجره. 

الفرع الرابع: إقطاع الإحياء: 

إقطاع الإحياء هو منح الأرض لمن يحييهاء دون استغلالها قبل الإحياء أو 
نقل الملك فيها. ومن أمثلة إقطاع الإحياء: إقطاع الأراضي الزراعية للمزارعين. 
وإقطاع الإحياء يفيد أحقية المُقطع بما لطبت فإن أحياه خلال المدة المحددة 
ملكه بالإحياء لا بالإقطاع» وإن لم يحيه فيها زالت أحقَيتُهُ ووجب تجديد المدة 
أو رفع اليد عن الإقطاع. 

المطلب الثاني: إقطاع الإمام لغير الموات: 

وفيه مسانان هما: 

المسألة الأولى: إقطاع المملوك: 

إقطاع المملوك لا يجوز. ووجه تحريم إقطاع المملوك قوله تعالى: # وا 
تاوا اموک د يكم بالطل € [البقرة: ۱۸۸]. وقوله 45: «لا يحل مال امرئ مسلم 
إلا عن طيب نفسه منه) أخرجه الدارقطني. 
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المسألة الثانية: إقطاع الاختصاص: 

وفيها فرعان هما: 

الفرع الأول: إذا ترتب عليه ضرر: 

ومن أمثلة الضرر ما يأتي: -١‏ إقطاع أفنية المنازل. ۲- إقطاع المتنرّهات. 
۴- إقطاع المرافق العامة. 

وإقطاع الاختصاصات إذا ترتب عليه ضرر لا يجوز. ووجه عدم جواز 
إقطاع الاختصاصات إذا ترتب عليه ضرر ما يأتي: 

-١‏ أن مصلحة المقطع خاصة ومصلحة أهل الاختصاص عامة» 
والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. 

-١‏ أن دفع المضرة مُقَدَّم على جَلْب المصلحةء فيقدم دفع المضرة عن أهل 
الاختصاص على جلب المصلحة للمقطع. 

الفرع الثاني: إذا لم يترتب عليه ضرر: 

ومن أمثلة عدم الضرر بإقطاع الاختصاصات ما يأتي: 

١‏ - إقطاع المباسط على الأرصفة الواسعة إذا لم يضر بالمارة. 

؟- إقطاع المباسط أمام المحلات إذا لم يحصل عليها ضرر. 

- إقطاع المباسط في رَحَبّات المساجد غير الداخلة فيها إذا لم يتضرر 
المصلون. ٤‏ - إقطاع رحبات المنازل إذا لم تتضرر بها. 

الأمر الثاني: حكم الإقطاع. 

وفيه جانبان» هما: 

الجانب الأول: إقطاع التمليك: 


كتاب البيوع 

جتتتعات ا ا 
وإقطاع التمليك للاختصاصات لا يجوز» ولو لم يترتب عليه ضرروقت 

الإقطاع. ووجه عدم جواز إقطاع التمليك للاختصاصات: أنه قد تدعو الحاجة 

إليها لتوسعة الطريق أو ازدحام السكان, أو غير ذلك» فيتضرر أصحابها بإزالتهاء 

وقد يحمل خزينة الدولة التعويض عنها. 

الجانب الثاني: إقطاع الارتفاق: 

إذا انتفى الضرر بإقطاع الارتفاق للاختصاصات جاز. ووجه جواز إقطاع 
الارتفاق للاختصاصات إذا لم يوجد ضرر: أنه يحقق مصلحة المقتطع» ولا 
ضرر فيه فيكون جائرًا. 

الفرق بينه وبين إقطاع التمليك: 

الفرق بينهما كما يأتي: 

-١‏ أن المُقطّع تمليكًا يأخذ في حسابه أنه سيستمر في الموقع فيعمل فيه على 
هذا الأساسء ويبذل فيه ما يبذل في الملك الدائم» أما المقطع إرفاقًا فيعمل عمل 
من يتوقع الانتقال في أي وقت» فلا يتكلف في تجهيزه وإعداده. 

-١‏ أن المقطع تمليكًا لا يجوز رفع يده عن المقطع إلا بتعويض لما تقد 
بخلاف المقطع إرفاقًا فإنه لا يتعين تعويضه؛ لعلمه أنه مَل فيتحمل ما يبذله 
في الموقع من تكاليف. 

مسألة: وضع اليد على الأرض وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: وضع اليد على غير الموات: 

وضع اليد على غير الموات لا يجوز. ووجه عدم جواز وضع اليد على غير 
الموات: أنه إما ملك أو اختصاص» وكلاهما لا يجوز وضع اليد عليه؛ لأن 
أصحابه أحق به. 
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المطلب الثاني: وضع اليد على الموات: 

وفبه مسالتان» هما: 

المسألة الأولى: إذا منع الإمام من وضع اليد على الموات: 

إذا منع الإمام من وضع اليد على الموات لم يجز وضع اليد عليها. 

المسألة الثانية: إذا لم يمنع الإمام منه: 

-١‏ التحجير وهو إحاطتها بالحجارة. ”- الحرث من غير زرع. 

۳- إحاطتها بالأشجار. -٤‏ إحاطتها بالشبوك الشائكة وغيرها. وإذا لم 

ومن أدلة جواز وضع اليد على الموات إذا لم يمنع منه الإمام ما يأتي: 

١‏ - حديث: «من سبق إلى ما لم يَسبق إليه مسلم فهو أحق به). ۲- أنه عَيْنْ 
مباحَة لم يتعلق باحق لِمَعْصُوم فَجّاز وضع اليد عليها؛ كالاحتشاش 

ووجه إفادة وضع اليد على الأرض للاختصاص حديث: «من سبق إلى ما 
عدم إفادة وضع اليدغلى الأرض للملك: أن الملك يفتقد إلى الإحياء؛ 
لحديث: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له). ومجرّد وضع اليد لا يعد إحياء كما تقدم 
فيما يحصل به الإحياء. 


كتاب البيوع 
الا ا _____ سا 
(باب الجعالت» والإجارة) 

الجعالة: ما جعلته لإنسان على عمل أردته منه» يقال: جَعَلْتٌ له كذاء أي: 
وْجَبْتَء ويُسمّى ما يُعطاه الإنسان على أمر يفعله: جُعْلاء وجَعَالَة» وجّعيلة. 

Nale al UO N, 
الإجارة من الأجر: وهو العوّض.‎ 

(وَهُمَا)» أي: الجعالة والإجارة شرعًا: (جَعْلُ مَالٍ)» أي: شيء متمول» 
(مَعْلُوم) لامجهولء وهذا شرط الجعالة والإجارة» وهو أن يكون العوض 
يعلوكاء لأف قير المعلوم لذ يمكن O‏ قاين الأفسنان 
(مَعْلُومًا) معيئّاء مشل: من بنى لي هذا الحائط فله كذاء أو يعمل عنده مدة 
معلومة. (أَوْ) يكون العمل (مَجْهُولَا في الجَعَالَة) مشل: من رد ضالتي فله كذاء 
(وَمَعْلُومًا في الإِجَارَةِ) لأنها المعقود عليهاء فاشترط العلم بهاء كالبيع ونحوه 
(أَوْ) تكون الإجارة (عَلَى مَنْمَعَةٍ في الذَّمَةِ) كخياطة ثوب أو بناء حائط؛ لأنها 
المعقود عليهاء فاشترط العلم بهاء كالبيع. 

(فَمَنْ فَحَلَ مَاجْعلَ) العوض (عَلَيْهِ فِيهمًا)» أي: في الجعالة» والإجارة 
(اسْتَحَقَّ الْعِوَضٌ) كاملا أي: إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة فإنه لا 
يستحق أن يطالب بالأجرة إلا بعد العمل» وإن كانت على عين استحق الأجرة 
بالتسليم» أما ملك الأجرة فتكون بالعقد في إجارة العين والعمل (وَإِلَا) أي: وإن 
لم يعمل العمل أصلاء أو عمله ولم يعلم بالجعالة (قا) يستحق شيئًا إلا أن 
يتبرع صاحب المال لمن عمل ولم يعلم بالجعالة. (إلَا) أنه يستثنى من ذلك ما 
(إِذَا تعَذَّرَ الْحَمَلُ في الْإجَارَة) كأن تلفت الأشجار التي استؤجر عليهاء أو تلفت 


ا 
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الدار التي استأجرها ليسكن فيها (مَإِنَّهُيتَقَسَّطُ الْعِوَضُ)؛ فإن سقى الأشجار 
نصف المدة استحق نصف الأجرة» وهكذا. 

مسألة: من عمل لغيره عملا فلا يخلو من أحوال: 

١‏ - أن يعمل له بِعِوّض والعمل مَحْدُود ملزم للعامل» فهذا عقد إجارة» وهو 
عقد لازم من الطرفين. 

- أن يعمل له بعوض والعمل غير محدود» أو محدود غير ملزم للعامل 
فهو جعالة» وإذا حصل له العمل لزمه دفع الجعل وصار بمنزلة الإجارة» وأما 
قبل ذلك فالعقد جائز من الطرفين. 

کان يعم با اتدسو قير اخ ول جال كان کون نس للف 
كالحمّالء والحمامي» وصاحب سفينة» والبَنّاءه ونحوه فله أجرة المثل» 
وحكمه كالإجارة. 

- أن يعمل بلا إذنه ويكون متبرعا بعمله» فهذا ليس له شيء عليه وإنما 
هو محسن» إلا في مسألتين: 

إحداهما: أن يخلص متاع غيره من مهلكة فله أجرة مثله. 

والثانية: أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدّره الشارع» وهو دينار أو اثنا عشر 
درهمّاء ولو تلف ما خلصه من مهلكة لم يضمنه» وكذا لو ذبح الحيوان المشرف 
على التلف. 

5- إن كان العمل الذي عمل لغيره أداء واجب عنه وقد نوى الرجوع فإنه 


كتاب البيوع 
Ce)‏ 


ل 
1١‏ 


o 


ت 


(5) الدليل على مشروعية الإجارة ما جاء في الحديث (عَنْ أبَي هُرَيْرَ 
اررق ال الالقاتي: 1057 RE‏ ل فی ای هة 
(بي) أي: بالله وميثاقه (ثُمَّ غَدَرَ) والغدر: هو الخُلفء (وَرَجْلٌبَاعَ ًا فَأَكَلَ 
تَمَنَهُ) فهذا أكل حرام أن ي ال حرا ل اقا ا ی ي 
العمل ( وَلَم بعْطِهِ أَجْرَ رَّه))» بل أكل أجرته. وهو حديث (رَوَاه مُسْلِم). 

مسألت: في الغرق بين الجعالت» والاجارة 

(وَالجَعَالَةٌ أَوْسَعٌ مِنَ الإِجَارَة؛ لِأنَّهَا) أي: الجعالة (تَجُورُ عَلَى أَعْمَالٍ 
القَرّب) التي يتعدى نفعها؛ كالأذان» والإمامة» والحج» ولا يجوز الاستئجار 
على ذلك» قال شيخ الإسلام: «ما يؤخذ من بيت المال؛ فليس عوضًا وأجرة» 
بل رزق للإعانة على الطاعة» ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة» ولا يقدح في 
الإخلاص؛ لأنه لو قدح ما استحقت الغنائم وسلب القاتل» بخلاف الأجر؛ 
سام (وَلِأَنَ الْعَمَلّ) وكذا العامل (فيهًا) أي: في الجعالة 
OPE‏ م ل ل 
العامل؛ (ويها) ' أي: الجعالة (عَقَدٌ جَائِز) من الطرفين» (بخلافي الْإِجَارَةِ) فإنها 
لازمة الطرفين. 

ويصح الجمع بين تقدير المدة والعمل في الجعالة؛ كأن يقول: من خاط هذا 
الثوب في يوم فله كذاء فإن أتى به فيها استحق الجعل» ولم يلزمه شيء آخرء وإن 
لم يف به فيها؛ فلا شيء له. 

فحاصل الفرق بين الإجارة والجعالة من وجوه: 
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أحدها: أن الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز» لكل منهما الفسخ» فمن 
فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله» وإن بلغه في أثناء العمل استحق 
حصة تمامه» وبعد تما م العمل لا ي الحو يستحق شيئّاء وإن فسخ الجاعل قبل تمام 
العمل لزمه أجرة المثل» وإن فسخ العامل فلا شيء له. 

ثانيها: أن الإجارة لا بد أن يكون العمل معلوماء كالعوض» والجعالة قد 
يكون معلومًا؛ کمن بنى لی هذا البيت فله كذاء وقد يكون مجهولا؛ کمن رد 
لقطتى فله كذا. 

ثالثها: الإجارة د ن مع معين» والجعالة تكون مع معين وغير معين. 

رابعها: الجعالة أوسع من الإجارة» ولهذا تجوز على أعمال القرب. 

خامسها: الجعالة لا يستحق العوض حتى يعمل جميع العمل. وأما الإجارة 
ففيها تفصيل؛ فإن كان بسببه ولا عذر له فلا شىء له. وإن كان التعذر من جهة 


المؤجر فعليه جميع الأجرة» وإن كان بغير فعلهما وجب من الأجرة بقدر ما 


استوقى. 
مسألت: تأجيرٌ العين المؤجرة 


(وَتَجُورٌ إِجَارَ وَالْعَيْنِ المُوَجَرَة)؛ لأنه لما ملك المنفعة» جاز له إجارتهاء 
وإعارعيا (لِمَنْيَقَومُ مم مَهُ) أي: مقام الأجير في الانتفاع» أو ينتفع بها أقل منه (لا 
کر تاشر لاه زاك على ما عقد عل ويجوز أن يعيرها أيضًا بالشرط 
یر 


كتاب البيوع 
تع ا با 
(وَلَاصَمَانَ فيهمَا) أي: في الإجارة» والجعالة (بدُونِ تعد ولا تَمْرِيطِ). 
فعلى ذلك فهما داخلان في قاعدة: «الآمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرّط). 
والمذهب أن الأجرة إذا لم تؤجل تجب وتَمْلك بمجرد انعقاد الإجارة 
فكما أن المستأجر ملك المنفعة بِالعَقَدِء فالمؤجر يملك عوضها بالعقد. ويتفرع 
على ذلك وجوب الزكاة بعد حول من الأجرة خلافا لشيخ الإسلام في أن الزكاة 
لا تجب إلا بعد قبضهاء فلو عَجُلَتِ الأجرة وجب تزكيتها فورًا على قول شيخ 
الإسلام دون المذهب» وإذا أجلت لعام فبعد القبض على القولين» ويتفرع على 
ذلك أيضًا أنه لو استأجر شخصًا لعمل ذه الشاة» فالشاة تكون للأجير من حين 
ل 
تجب بمجرد العقد, لكنها لا تستحق إلا في حالين: 
-١‏ تسليم العمل الذي في الذمة كحرث الأرض» وحفر الآبار» وخياطة 
الملابس» وصيانة الأجهزة والمعدات؛ فلا تستحق الأجرة في هذه الأعمال إلا 
- تسليم العين مع مضي المّدَّة سواء انتفع بها المستأجر أو لا؛ لكن لو 
aS‏ 
استأجرها الأجير لها؛ يعني أن المنفعة تَذْهَبُ على المستأجر, فمثلا لو أن 
ايقكا ابناجريكا مو و لقعا نكم 2 على ااا 
ظالمة غات م الي في ا وتكتة: فالقيمان هنا على مس اخ الببيةه أمالو 
تسلطت هذه اليد الظالمة على العين المؤجرة قبل أن يسلمها المؤجرء فهنا تفوت 
على المؤجر؛ لأن الأجرة لم تسة تستحق بعد؛ إذ لا يستحقها إلا إذا سلم العين. 
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واستحفاق الا جرة معتاه جواز مظالبة الو جر للمستاجر وجروب تسليمها 
له على المستأجر؛ كالدين المؤجل؛ فإنه مملوك للدائن» لكنه لا يملك المطالبة 
إلا بعد الحلول. 

(5) أما الجواب عن قوله ية (في الحَدِيثْ: «أغطوا الأجيرَ أَجْرَُ) المتفق 
عليه (قَبْلَ أَنْ جف عَرَفَةارَوَاه ابن مَاجَهُ) وقوله تعالى: إن رفوه 
أجورشن ‏ [الطلاق e‏ 


ےم 


قبله؛ كقوله تعالى: فما أَسْسَمْتَعُمُ پو و ا ا 
والصداق يجب قبل الاستمتاع. 

مسألة: ما تنفسخ به الإجارة؟ 

تنفسخ الإجارة بعدة أمورء وهي: 

-١‏ تلف المعقود عليه؛ كسيارة احترقت» ودار انهدمت؛ فالإجارة تنفسخ؛ 
لأن العين قد تلفت» وهي المعقود عليهاء أما الإجارة في الذَّمَّة كاستئجار سيارة 
موصوفة في الذمة» فإن العقد لا ينفسخ» ويجب على المؤجر بدلها. 

- فوات المقصود منهاء وإن لم تتلف» كمن استأجر أرضًا للزرع فغرقت» 
ولم يتمكن المستأجر من زراعة الأرض. فالإجارة تنفسخ تنفسخ؛ لأن المقصود قد 
فاته واسعفاء متافدها معان 

ولا تنفسخ بموت المؤجر وتنتقل إلى الورثة؛ لأن العين المعقود عليها باقية 
وليس المعقود عليه هو نفس المؤجر. 


كتاب البيوع CGD‏ 
تتح ل ب 17 
(باب اللقطي:» واللقيط) 

اللقطة: اسم لما يلقط» من لقط الشيء: إذا رفعه من الأرض. 

واضظ افك ا هال ار مک نلعم رهوا عرق الداعافية, الال 
كالدراهم والأمتعة وما أشبه ذلك» والمختص هو كل ما يختص به الإنسان دون 
تملك» ككلب الصيد» الس ناكار يصع بيجن ريددر لفط 

(وَهِيَ) أي: اللقطة باعتبار الشيء الملقوط (عَلَى تَلَاثَةِ َة أَضْرٌب): 

(أَحَدهًا : اقل قبمثة) ولا تَنِْعْهُ الهمّة أي: لايهتم الناس به إذا فقده والمراد 
أوساط الناس بين الغني والفقير» والكريم والبخيل» وذلك (كالسّوط, وَالرَّغِيفي 
وَتَحْوِهِمَا فَيُمْلَك با نَعْرِيفٍ) أي: يملكه واجِدّه بمجرد التقاطه. ويباح له 
الانتفاع به» ولا يحتاج إلى تعريف. فإن كان صاحبه موجودا لزمه دفعه إليه» وإن 
وجد صاحبه بعد تلفه لم يلزمه البدل. 

ومن ترك دابته ترك إياس بمَهُلكة لانقطاعها أو لعجزه عن علفهاء مَلَكَهَا 
آخذهاء وكذا ما يُلّقى من السفينة خوف الغرق. 

ف اضرب ي ا ان ارات ا ا ااي 
صِعَارٍ السّبّاع)» وصغار السباع: مثل الذئب» والثعلب» والحيوان يمتنع بنفسه 
إما لكبر جثته (كالإبل)» أ والظيراته كالطيويئ أو لعدوه كالظبات (قق تنك 
الِالِْقَاطٍ مُطْلَعَا) أي: ما يمتنع بنفسه من صغار السباع لايُملك بالتقاطه» بل 
يحرم أخذه» والتقاطه. ولو التقطه وعرّفه لم يملكه. 

ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه. 

ومن كتم شيئًا من هذه الضوال التي لا يجوز التقاطها؛ كأن يأتي صاحبها 
يسأل عنهاء ثم ينكرها هذا الملتقط» فتلف عنده» وقامت البينة عليه؛ أو أقر: 
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لزمه قيمة التالف مرتين لربه. نص عليه أحمد؛ لحديث: «في الضالة المكتومة 
غرامتهاء ومثلها معها» رواه أبو داود في «السنن». 

() الضرب (التَالِتُ: ما سِوّى ذَلِكَ) أي: القسم الثالث من أقسام اللقطة ما 
عدا ما ذكر من القسمين المتقدمين» وهما: ما تقل قيمته» وضوال الحيوان 
الممتنع بنفسه» فيدخل في هذا القسم مايهتم به الناس مما ليس بحيوان 
كالدراهم» كما يدخل فيه ما لا يمتنع من صغار السباع مثل: الخنم (فَيَحُورٌ 
القينة ا سراحل اتلققطة الستذكور ةبمرط ان دمن الات 
ويقوى على تعريفهاء وهو من مفردات المذهب» (وَيَمْلِكُه إا عَرَّقَهُ سنه گايَة)» 
أي: يجب تعريف ما التقطه سنة كاملة. والأفضل مع ذلك تركها؛ فإن أَحَذَّهَا ثم 
ردها إلى موضعها ضَمِنَ. 

وللقسم الأخير ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ما الْتَقَطَهُ من حيوان مأكول» فيلزمه خير ثلاثة أمور: 

أكله بقيمته» أو بيعه وحفظ ثمنه» أو حفظه والنفقة عليه من ماله ويرجع بما 
أنفق إن توا فاق اس ت الأفور الفلافة كر بيني 

النوع الثاني: مما يخشى فساده بتبقيته؛ كالبطيخ» والخضراوات» ونحوهاء 
فيلزمه فعل الأصلح من بيعه» أو أكله بقيمته» أو تجفيف ما يجفف» فإن استوت 

النوع الثالث: باقي المال كالأثمان والمتاع» فيلزمه حفظه. 

صفة التعريف: 

يقول: (من ضاع له شيء فهو معي) ونحوه مما يفيد ضياع شيء» وعليه أن 
يعرفه هارا بالنداء عليها في مجتمع الناس -كالأسواق وأبواب المساجد في 


كتاب البيوع 

جتتع ا ال 
أوقات الصلوات- وذلك لأن المقصود إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها 
صاحبهاء فإن لم تعرف بعد مرور الحول ملكها واجدها؛ أي: دخلت عليه جيرا 
دون إرادة منه» أو احتياج إلى لفظ أو عقد. وإن جاء بعد امتلاكه لها مَنْ يَدَّعِي 
أنها ملكه؛ فإن وصفها وصمًا يطابق ما هي عليه فقد وجب شرعًا دفعها إليه إن 
كانت موجودة» وإلا -بآن لم تكن موجودة- وجب عليه رد القيمة. 

(5) دليل ذلك ما روي (عَنْ ريد بُ حَالِدٍ الجُهَنِيّقَالَّ: «جَاءَ رَجُلَ إِلَى الى 
فَسَأَلَهُ عن اللّقَطَةِ) اق عبن الشوء الذي يلتقطه الناس» (ثَقَالَ: اغرفٌ 
عِقَاضَهًا) بكر العين الْمُهُمكة وَتَخْفِيف الْمَاء وبالصاد ُو الْوعَاء الذي يكون 
فيه التقَقَةء سَوَاء كَانَ من جلد أو خرقّة: أو حَرِيرء أو غَيرهَاء واشتقاقه من: 
العفصء وَهُوَ الثني والعطف لأن الْوعَاء ّى عَلى ما فِيه» () اعرف (وكَاءَهَا) 
وهو الط الى بهد به الوعاف 3 نْمَّعَرّفْهَاسَئََ فَإِنْ جَاءَ صَاحِيْهَا) أي: 
صاحب اللقطة فهي لهه (وَإلَا أي: وإن لم يأت صاحبها (مَمَأَنَكَ بِهَا) أي: هي 
للاقط. (قَالَ) السائل: (قَضَالَة الْعتَم؟) أي: ما حكمها؟ (قَالَ: هِيَ لَكَ) إشارة 
إلى إباحة أخذها؛ كأنه قيل: هي ضعيفة لعدم الاستقلال بنفسهاء لذا فهي 
معرضة للهلاك إما بالجوع» أو بالسباع» ومثل هذه حالها متردد بين ثلاثة أمور: 
إما أن تأخذها أنت فتكون لكء (أَوْ لِأَخِيكَ) إن لم تأخذهاء والمراد به ما هو 
أعم من صاحبهاء أو من ملتقط آخرء (أَوْ لِلذَّنْبِ) والمراد به جنس ما يأكل الشاة 
من السباع. وهذا فيه حث على أخذها؛ لأنه إذا علم أنه إذا لم يأخذها تعينت 
للذئب كان ذلك أدعى إلى أخذها. (قَالَ) السائل: (َضَالَةُ الإبل؟) أي: ما 
حكمها؟ (ثَالَ: مَا لَك وَلَهَاة!) وهو استفهام استنكاريء فالإبل (مَعَهَا سِقَاؤهَا) 
بكسر المهملة والمد: جوفهاء أي: حيث وردت الماء شربت ما يكفيها حتى ترد 
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باد اأكر 1 معي هد هاا كني ا ا و الال المحم وال 
أخفافهاء فمشل هذه يمكنها أن (ترد المَاء) فتشرب منه (وَتَأكُل الشَّجَرٌ حَنَى 
َلْقَاهَا رَبُّهَاا) أي: مالكهاء وهو حديث (مُتَمَقْ عَلَيِْ). 

مسألة: إذا كان بيده مال لغيره وهو لا يعرف صاحبه فما يصنع؟ 

لا يخلو ذلك من أمرين: 

أحدهما: أن يكون قد وجده. فهذا لقطة» له أحكام اللقطة. 

الثاني: أن يكون غصبًا أو أمانة أو عارية أو رهتًا أو نحوهاء فهذا متى أيس 
من وجود صاحبه ومن يقوم مقامه من وکیل ووارث خْيِرَبَيْنَ أمرين: إما أن 
يدفعه إلى ولي الأمر؛ لأنه ولي من لا ولي له» والمتعذر علمه كالمعدوم» وإذا 
دفعه لولي الأمر برئ من عهدته» حتى لو وجده -أي: صاحبه- بعد تَسْلِيمه 
لولي الأمر لم يُلزمه بشيء؛ لأن هذا نهاية ما يقدر عليه؛ حيث دفعه للولي العا 
وإما أن يتصدق به عن صاحبه ويكون فضوليًاء لو جاء بعد ذلك فإن أجاز 
صدقته عنه فذاك» وإلا فله تغريمه» ويكون الأجر للمتصدقء وإنما أبيح له في 
هذه الحال أن ينوب عنه من غير استنابة خاصة ولا عامة للحاجة إلى ذلك» 
ولتعذر إيصالها إليه» فبذلها في الصدقة عنه التي هي أفضل ما بذل الإنسان ماله 

ا 


فيه» وللآثار الواردة عن الصحابة رصع . 


كتاب البيوع oD‏ 

وهو شرعًا: طفل يوجد لا يعرف نسبه» ولا يعرف هل هو رقيق أولاء طرح 
في شارع أو غيره» أو ضل ما بين ولادته إلى سن التمييز فقط» وما بعده لقيط لغة 
لا شرعاء وكذا لو نبذ أو ضل طفل معروف النسب أو معلوم الرق» فرفعه من 
يعرفه أو غيره؛ فهو لقيط لغة لا شرعا. 

(وَالِْقَاطُ اللِّيطٍ وَالْقِيامُ بو) من تربية وتعهد (فَرْضٌ كِفَابَةِ)؛ وينفق عليه مما 
معه إن كان معه شيء؛ لأن نفقته واجبة في ماله» فان لم يكن معه شيء فنفقته من 
بيت المالء (فَإذَا تعَذَرَيَيْتُ المَالء فَ) نفقته (عَلَى مَنْ عَلِمَ بِحَالِوِ)؛ لأن في ترك 


الإنفاق عليه هلاكه» وحفظه من ذلك واجب. كإنقاذه من الغرق. 
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(باب المسابقي» والمغالبيم) 

المسابقة من السبق» والسبّق: بتسكين الباء: مصدر سبق» أي: تقدم» بمعنى 
بلوغ الغاية قبل غيره. والسبّق: بفتح الباء: العوض والجعل» وهو ما يتراهن عليه 
المتسابقون» فمن سبق أخذه. والمغالبة من الغلبة أي: القهرء والتفوق في 
المجاراة. 

(وَهِيَ) أي: المسابقة (ثَكَانَةُ اي 

أحدها: (نَوْعٌيحُورُ بعوضٍ وَغَيْرو) أي: وغير عِوّض (وَهي مُسَابقة الكَدْلٍء 
والإبل» الام قلا جوز امرض على الما ق ت وحَافر» 
وتَصل» ومثل السهام: البنادق الآن. 

دحل الثلاثة مستثناة؛ لآن مصلحتها وإعانتها على الاستعداد وتقوية 
المسلمين أرجح مِنْ مَضَرَّتَهَاه ولكن الأصحاب اشترطوا فيها مُحَللا لا يعطي 
شيتًا إذا كان العوض من الطرفين؛ لأجل أن تخرج عن شبه القمار» واختار شيخ 
الإسلام أنه لا يحتاج إلى محلل؛ لآن مصلحتها تربو على مفسدتها. 

(3) انيها: (تَوْعٌ يجوز بلَاعِوّضء ولا جور بِعِوّضء وهي جوع 
المُغَالَبَاتِ) أي: المسابقات» كالمسابقة على الأقدام» أو السفن» أو السيارات 
(بعَبْر اتاج ة المَذْكُورَة)» وهي الخيل» والإبل» والسهام وذلك كالمسابقة قة على 
السفن» والطيورء والرماح» وعلى الأقدام» وبكل الحيوانات؛ كالخيل» والإبل» 
والبغال» والحميرء والبقرء والفيلة» وغيرها. 

() المسابقة (بعَيرٍ التَردٍ) كالطاولة. وهذا هو النوع الثالث. وتقدير الجملة: 
وأما المسابقة بقة بهذا النوع (والشطرّنج» وَتَحْوِجِمَا) كنطاح الكباش» ونقار الديوك 
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َتَحْرُمُ مُطْلَقَا) بعوض أو بغير عوضء ويجوز الشطرنج عند الشافعية» وفي قول 


كتاب البيوع CD‏ 
تتح ا ا 
عندهم يجوز النرد أيصاء والمعتمد عندهم المنع وإن كان القياس عندهم جواز 
النرد» لكن تركوا القياس للأثر (وَهْوَّ) أي: المسابقة على النرد» والشطرنج وما 
عطف عليهما (التَوْعٌالتَّالِتُ) من أنواع المسابقة» أي: الذي لا يجوز بعوض» 
ولاغير عوض؛ وذلك (لحديث: ١لاسَبَقَ‏ إلآفِي خُفَ) أي: إبل؛ (أُوْنَضْل) 
وهو السهم» 1 حَافِرٍ)) وهو الخيل» وهو حديث A‏ وَالتَكَانَةُ). ِ 

( وأا اها أى سرى القلاثة المذكورة ف الحديت من المسابقات إذا 
كانت بعوض (فَإِنَهَا دَاخلَة في الْقِمَارِ وَالمَيْسِرٍ)؛ لترددها بين الغرم والغنم» مع 
عدم كونها من آلات الحرب المأمور بتعليمها وإحكامها. 

المسابقة في مسائل العلم الديني: 

لا تجوز المسابقة في مسائل العلم الشرعي بعوض على المذهب؛ لأن 
الرسول بيا عين وسائل الحرب القتالية وليس وسائل الحرب العِلْوِيَّة 
والواجب الاقتصار على النص» وذهب الحنفية وشيخ الإسلام إلى الجواز؛ لأن 
الدين قام بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان» فيلحق بالحديث ما كان في معناه 
مما يقوي على طاعة الله والجهاد في سبيله والمراهنة في المسائل العلمية؛ لأن 
الحكمة المبيحة لأخذ العوض في الثلاثة السابقة موجودة فيما كان في معناها. 
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(باب الغصب) 

الغصب: مصدر غصب يغصب؛ بكسر الصاد؛ من باب ضربء ومعناه في 
اللغة: أخذ الشيء ظلمًا. 

(وَهُوَ) في الشرع: (الِاسْتِبكَاءٌ عَلَى مَالٍ الَْيْرِ) أو اختصاصه قهرًا؛ ليخرج به: 
المسروق والمنتهّبٌ والمختلس» (بِغَبْرِ ق فخرج بقيد «بغير حق): ما إذا 
كان بحق كاستيلاءٍ الولي على مال الصغير ونحوه» والحاكم على مال المفلس 

وعلم منه: أن الغصب لا يحصل بغير الاستيلاء» لكن لا يشترط لتحقق 
الغصب نقل العين» فيكفي مجرد الاستيلاء ونحوه» كما لو ركب دابة واقفة 
ليس عندها ربها ولو دخل دارًا قهرًا وأخرج را فغاصب. وإن أخرجه قهرًا ولم 
يدخل فلا يُسمى غاصبًا؛ لأنه ليس ثمة استيلاء على الحقيقة. وإن دخل قهرًا 
ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه إن أراد الغصب. فما استولى عليه من 
المتاع ومن الأثاث فقد غصبه. وإن دخلها قهرًا في غيبة رها فغاصبء ولو كان 
فيها قماشه يعني أثاثه. 

(وَهُوَ) أي: الغصب. (مُحَرّمْ لِحَدِيثِ: ١مَن‏ اقْتَطَّعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْض ظَلْمَا) 
يعني: أخذه من غير حقه» (طَوََهُ لله بهِيَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ) أي: جُعل 
يوم القيامة طوقًا في عنقه يعذب به» وهو حديث (متقَقٌ عَلَيْهِ). 

(وَعَلَيْه) أي: على الغاصب (رَدُهُ) أي: المغصوب (لِصَاحِبه)» أي: أنه يلزم 
الغاصب رد المغصوب إن كان باقيّا وقدر على رده؛ فإن زاد لزمه رد زيادته معه 
متصلة كانت أو منفصلة» ولو اتجر الغاصب بالمغصوب فالربح لمالكه» وهذا 
من المفردات» (وَلَوْ غَرِمَ أَضْعَافَةُ) أي: أضعاف قيمة المغصوب. 


كتاب البيوع 
تتح ا ۷ا 

(وَعَلَيْهِ) أي: غلق الخاصى (نقصّة)» سواء تقض بيد الخاصب أو غيره فلو 
غصب حرا واستعمله فنقص فيلزمه الضمان» ولا يضمن نقص السعر على 
المذهب» ورا ي 

() على الغاصب أيضًا (أَجْرَنُهُ مده مه مو بِيّدِِ)» إن كان المغصوب شيئًا له 
أجرة؛ كالعقار» والدواب» أما النقود فلا يجوز أخذ أجرة عنها. 

() على الغاصب أيضًا (صَمَانَهُ ِا َلِفَ)» بأن كان حيوانًا فمات. أو متاعًا 
لاي ا لس ا تاس 
الغاصب أو غيره» تعدى أو لاء فيضمن المثلي بمثله» ويضمن المخصوب 
المتقوم بقيمته. 

ا 
فزادت بها قيمته» أو سن عنده فزادت قیمته» ف( زياد دته لِرَيْهِ) أي : صاحبه. 

وَأما نَمَاءُ المَعْصُوبٍ المتصل كتعلم العبد الصنعة» والمنفصل كولد البهيمة 
وَكَسْبَةُ؛ أي: ما كسبه الرقيق المغصوب. فإنما هو لِمَالِكِهِء وليس للغاصب منه 
شيء. وَلَيْسَ عرق ظالم حق» والعرق: واحد عروق الشجر» وهو أن يغرس 
الغاصب الظالم الشجرة في أرض الغير بلا إذنه فليس له فيها حق» ولهذا قال 
المصنف: : (وَإِنْ كانت أَرْضًا فَمَرّسَ) الغاصب فيها (أَوْ بَتَى فِيهَافَلِرَبهِ) أي: 
لصاحب الأرض (تَلْحَْةُ) بنفسه. وله طلب القلع من الغاصبء وحيتئذ ُرَم 
الغاصب بقلع غرسه وبنائه» وتسوية الأرض» وأرش نقصهاء وأجرتها إلى وقت 
تسليمها؛ (لِحَدِيثِ: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمِ) وهو أن يجيء الرجل إلى أرض قد 
أحياها قبله رجل ا غصبًاء أو يزرع فيها زرعًاء أو يحدث فيها 
فيك اس جي به ارقي فليس له ا0 ان ودر ا 100 08 
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وإن زرع الغاصب الأرض التي عَصَبّها فليس لرَبّهها -أي: صاحبها- بَعْدَ 
Naw‏ الخطتوي نكاة الورع انها نبها: 
فيّخَيّرٌ صاحب الأرض بين أخذِه وتملكه بِعِوَّضِه؛ٍ أي: أخذ الزرع ويدفع نفقته 
إلى الغاصب» أو تَرْكِهِ إلى الحصاد بالأجر يدفعه أيضًا للغاصبء وهذا من 
مفردات المذهب. 

وأما غير الظالم؛ وذلك كغراس المستأجر وبنيانه بعد انتهاء مدة الإجارة 
فإنه مستحق الإبقاء ولا يقلع» لكن يتفق المستأجر هو ومالك الأرض على أحد 
أمرين؛ فإما أن يستقرًا على إبقاء الغرس أو البناء بأجرة يدفعها المستأجر 
لصاحب الأرضء. مقابل إبقاء الغرس أو البناء في ملك صاحب الأرض» أو 
يتملكه صاحب الأرض بقيمته التي يدفعها للمستأجرء أي: قيمة الغراس أو 
البنيان» أو يكون الأمر بما اتفقا عليه» فحيثما كان التراضي. فثَمَّ الشرع» أي: 
سواء كان أعلى من القيمة أو أقل. 

قال ابن عثيمين: «إذا تمت مدة الإجارة وني الأرض غراس أو زرع أو بناء: 

-١‏ إذا تمت مدة الإجارة وني الأرض غراس: 

مثاله: إذا استأجر رجل أرضًا لمدة عشر سنوات وغرس فيها شجرًا ثم تمت 
المدة والشجر موجود» فإن الشجر للمستأجر والأرض للمؤجر؛ فإننا لا نلزم 
المستأجر أن ينزع الشجر؛ لأنه وضعه بحق وتَرْعَهُ فيه ضرر عليه. ولكن نقول: 
إن الخيار أو لا كرب الشجر اة أراد أن يقلعه فلهذلك؛ لأما ملك ه وليس 
لصاحب الأرض منعه. 

# وإذا رفض أن يقلعها لعذر ماء مثل خشية إتلافهاء أو أنه ليس لديه مكان 
آخر يضعها فيه في هذه الحال يكون صاحب الأرض بالخيار بين أمرين. 


كتاب البيوع CD‏ 
تت ا اا 

أ- إن شاء أخذ الأشجار بقيمتها وهي أن تقوم الأرض خالية من الأشجارء 
ثم تقوم وهي بها أشجارء فما كان بين القيمتين فهو قيمة الشجر. 

ب- أو يبقيها بالأجرة ويأخذها المستأجر» ويبقى المستأجر في الأرض 
حتى تبيد هذه الأشجار. 

إذا اختار صاحب الأرض أن يبقى المستأجر في الأرض فإنه يضرب 
للمستأجر أجرة جديدة؛ لأنه قد تكون الأجرة في السابق قليلة وتكون قد زادت 
فيما بعد. 

* مثاله: إذا استأجر رجل أرضًا كل سنة بمائة آلف درهم» وغرس فيها 
الأشجارء وتمت المدة والأشجار باقية» واختار صاحب الأرض أن تبقى 
الأرض في الإجارة» وأن تبقى الأشجار حتى تبيد فالأجرة التي يسلمها 
المستأجر تمن من جديد ولا ينظر للأجرة الأولى وهي الألف درهم فإذا 
كانت تساوى عقتريع آلا جات علي الما جر يعشرين الا واا قارا إا 
تساوي خمسة آلاف بدلا من عشرة؛ فإن المستأجر يأخذها بخمسة آلاف. 

إذا فرضنا أن صاحب الأرض قال: لا ريد الأشجار والمستأجر قال: لا 
أريدها بهذه الأجرة فإننا نقول للمستأجر: اقلع غراسك وأبق الأرض لصاحبها. 

۲- إذا تمت مدة الإجارة وفي الأرض زرع: 

الزرع ليس مثل الغرس؛ لآن الزرع لا تطول مدته أما الغرس تطول مدته» 
فإذا كان في الأرض زرع وانتهت المدة قبل أن يتم الزرع؛ فإن هذا الزرع يبقى 
بالأجرة إلى وقت الحصاد. ولا خيار لصاحب الأرض في ذلك» أما إذا قال 
صاحب الزرع: إنني أريد أن آخذ زرعي فإنه يملك ذلكء فلو قال صاحب 
الأرض في هذه الحال: الآن إذا أخذ المستأجر زرعه وحصده فوتني بقيمة 





7 حل ألفاظ منهج السالكين 
المدة» والناس لن يأتوا في هذا الوقت لاستئجارها لفوات وقت الزرع؛ فإنه ليس 
له حجة في ذلك؛ لأن تقدير الأجل صادر منه برضا. 

* إذا أراد المستأجر بقاء الزرع حتى وقت الحصاد فإن الأجرة تَجَدّد له 
ويقدرها له أهل الخبرة» ويكون العقد جديدًا. 

۳- إذا تمت مدة الإجارة وفي الأرض بناء: 

في هذه الحال فإن كان مالك الأرض قد اشترط عند العقد أنه إذا تمت المدة 
وفيها بناء فإن على المستأجر هدم هذا البناء فالواجب هدمه؛ لقول النبي كلا 
الإنما المسلمون على شروطهم» وليس على صاحب الأرض تعويض وإنما 
يهدمه مجانًا. 

أما إذا لم يشترط على صاحب البناء أن يهدمه إذا تمت المدة فإن هذا البناء 
محترم؛ لأنه موضوع بحقء فنقول فيه مثل ما قلنا بالنسبة للغراس؛ أي أن الخيار 
أو لا للمستا جره فان شا أن هدمه قله ذلك :ولا ةصاخب الآرضي: و إن 
شاء أن يبقيه فإن صاحب الأرض بالخيار إن شاء بي بالأجرة حتى ينهدم أو 
تمَلّكَهُ وأخذه بقيمته؛ فإن أراد أن يأخذه بقيمته فإننا تُقَوّم الأرض وهي خالية من 
البناء ثم نقومها وهي فيها البناء» والفرق بين القيمتين هو قيمة البناء» اه. 

(وَمَنِ لتقت إِلَْهِ الْعَيْنُ) المغصوبة (مِنَ الْعَاصِب) ببيع» أو هبة» را 
(وَهوَ عَالِمٌ) بالغصب؛ (تَحُكْمهُ حُكم الْقَاصِبٍ) من الإثم؛ ووجوب الردء 
والضمان: 


كتاب البيوع 
تتح ا ا 
مسألت: جناي البهائم 

من كان في ملكه» أو في حوزته بهيمة غير ضارة بطبعها؛ مثل: الإبل» أو البقرء 
أو الحمير» أو الكلب» فجناياتها على الغير هدر لا ضمان على صاحبها؛ لقوله 
كّ: «العجماء -وهي البهيمة» وسميت عجماء لأنها لا تتكلم- جبار) أي: 
هدرء والمعنى: أن الدابة المنفلتة من صاحبها إذا أصابت شيئًا وأتلفته. فلا 
ضمان على صاحبهاء إلا إذا: 

١‏ - کان صاحبها غاصبًا لها. 

؟- أو كانت هذه البهيمة يمة معروفة بإلحاق الأذى بمن حولهاء إذا فرط 
صاحبها في إمساكها وحفظها. 

۳- أو أتلفت في الليل شيئًا من الزرع» أو من الشجرء أو من غيرهما -كما 
إذا خرقت ثوبًا- فإن صاحبها يضمنه؛ لآن الواجب على المالك أن يحفظها 
ليلا. ومفهومه: أنها لو أتلفت نبارًا لا يضمن؛ لأن أصحاب المزارع مأمورون 
بحفظها نهارًا. 

5- أو كان ضائحها نحضرفا فيها؛ بان كاتف تحت بده وفهذه بان يكون 
المالك قادرًا على التحكم» فإن عجز عن التحكم أو شردت فلا ضمان عليه. 

أو أطلقها بقرب ما تتلفه عاد وأتلفته» كمن يرعى إبله قرب مزرعة» فأتلفت 
الإبل هذه المزرعة. 

فإن صاحبها متعد في كل هذه الصورء وعليه الضمان لمن أتلف له. 
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فصل في أحكام الصيّال 

والصائل: المتعدي على الإنسان في عرضه. أو نفسه. أو ماله» يقال: صال 
على فلان؛ أي: سطا عليه وقهره. 

فمن صال عليه إنسان أو صالت عليه بهيمة تريد الإضرار به دفعه بالأسهل 
فالأسهلء فإن كان يندفع بالضرب فلا يجوز قتله» فإن لم يندفع إلا بالإتلاف: 
أتلفه» وكان دمه مَدَرَاء ولا حرج» ولا إثم عليه» ولا ضمان عليه كذلك؛ لأن 
قتله جائز لصيانة النفس. 

ولخص المصنف أسباب الضمان فقال: «الأسباب التي تَضْمّن بها النفوس 
والأموال ثلاثة: يد متعدية» ومباشرة إتلاف بغير حق» وتسبب لذلك عدوانًا. 

أما اليد المتعدية: فضابطها كل من وضع يده على مال غيره ظلمًا ابتداء أو 
كان عنده أمانة فانتهت ووجب عليه الرد» فإذا تلقَتِ العين في هذه الحال ضمنها 
صاحب اليد» ويدخل في هذا الغاصب على اختلاف أنواعه» ومن كانت عنده 
أمانة فطلبها صاحبها فامتنع من غير عذرء أو انتقلت إلى غيره» فهذه الصور 
تضمن فيها العين» وتضمن إجارتما بالتفويت» سواء استوفاها الظالم أو تركها 
من غير استيفاء. 

ااال اة فين اتلك تنس ا محترمة أو هالا كدر حق ها أو سيد أو 
جهلا فإنه ضامن» بخلاف الإتلاف بحق. 

وأما السبب: فمن فعل ما ليس له فعله في ملك غيره أو في الطرق» أو تسبب 
للإتلاف بفعل غير مأذون فیه» فتلف بسبب فعله تَفْسٌ أو مال ضمنه لكن لو 
اجتمع المباشر والمتسبب كان الضمان على المباشر» فإن تعذر تضمينه ضمن 
المتسبب» ويدخل في السبب ما استثناه الفقهاء يرحمهم الله من إتلافات البهائم؛ 


كتاب البيوع PD‏ 
فإن الأصل في إتلافات البهائم أنه لا شيء فيه كما نص النبي يي على هذا 
الأصل في قوله: «والعجماء جبار»؛ أي: هدرء واستثنوا من هذا العموم مسائل 
ترجع إلى تفريط صاحبها وعدوانه» كالإتلافات الواقعة في الليل» كما قضى 
النبي ية أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وعلى أهل المواشي حفظها 
بالليل» وكما إذا كان معها متصرف قادر عليها من راكب وسائر وقائد» وكمن 
أخرج البهيمة الصائلة» أو كان يرسلها نهارًا بقرب ما تتلفه». 





TE‏ حل ألفاظ منهج السالكين 
(باب العاريي» والوديعت) 
العارين 

(الْعَارِتَة) من العُرِْيء وهو التجرد سُمِّيّت عارية لتجرّدها عن 
العِوّضء وقيل: من التعاور؛ أي: التناوب» لأن مالكها جعل للغير نوبة 
في الاتتفاع ببا. وقيل: من عار الشيء يَعِيرٌ: إذا ذهب وجاء» ومنه قيل 
للغلام الخفيف: عاق 

واصطلاحًا: (إِيَاحَةٌ المََافِع)» أي: منافع الأعيان التي يحل الانتفاع 
وحاداد منافع الإنسان؛ أي : ديفت لكيدونيو الأول همكحو اليم اد فد 
الإطلاق» فالعارية: دفع عين لمن ينتفع مها مجانًا ويرده. فلو أعاره ما لا 
يبقى بعد استيفائه كطعام أو شراب فليست عارية. 

(وَهي) أي: العاريةء (مُسْتَحَبَّةٌ)؛ وذلك (لِدَخُولِهًا في الإِحْسَانِ وَالمَعْرُوقٍ) 
الوارد في الحديث؛ (قَالَ لا: گل دول 05352): وهو شامل ره 
للعارية وخصوصًا عارية الأمور المحتاج إليها التي ليس على مالكها ضرر في 
ذلك. فالعارية داخلة في عموم الإحسان والمعروف والبر» وخصوصًا عواري 
الكتب الدينية المشتملة على العلوم الشرعية؛ والسلاح ليقاتل به الكفار في 
سبيل الله تعالى؛ فإن هذا النفع المترتب على إعارة تلك الأشياء لا يعادله شيء 
من العواري. 

(وَإِنْ شَرّط) المعير (ضَمَائَهَا) أي: ضمان العارية» وكان المستعير قد قَبَصَها 
ليتق إذا ر ا علبي 317 رط ف بالط واا 
(صوتها) المستعير (وَإِلّا) أي: وإن لم يعد أو يفرط (فََا) يضمن» وهذا اختيار 
المصنفء والمذهب أنه يضمنها مطلقّاء فرط أو لاء لكن لا ضمان في أربع 





كتاب البيوع CD‏ 
مسائل إلا بالتفريط: فيما إذا كانت العارية وقمًّا ككتب علم وسلاح» وفيما إذا 
أعارها المستأجرء أو بَلِيَتْ فيما أعيرت له» أو أركب دابته منقطعًا لله تعالى 
فتلفت تحته. ومن استعار ليرهن؛ فالمرتهن أمين» ويضمن المستعير. ومن سلم 
لشريكه الدابة ولم يستعملهاء أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت 
بلا تفريط؛ لم يضمن. 

والمستعير لا يجوز له أن يؤجر العين المعارة» ولا أن يعيرها؛ لأن المعير 
الذي أعاره تلك العين إنما هو محسن في إعارتها إياه» وقد أباحه الانتفاع بنفسها 
فقط؛ فليس للمستعير أن يعيرها أو يؤجرها إلا بإذن ربها؛ لأنه لم يملك المنافع 
بنفسه أصلاء فلم يجز أن يُمَلّكّها غيره. وإنما ملك المستعير الانتفاع لا النفع» 
أي أنه يباح له أن ينتفع بالكتاب بنفسه» ولا يحق له أن يعطيه للغير لأنه ملك 
الانتفاع لا المنفعة. 

الوديعىي 

(الْوَدِيعَةُ) لُغة: مأخوذة من وَدَعْتٌ الشيء: إذا تَرَكْتّه. فعيلة بمعنى مفعولة 
من الودع» وهو: الترك. فكأنها سميت وَدِيعَة أي: متروكة عند المودع. 
وأودعتك الشيء: جعلته عندك وديعة» وقبلته منك وديعة» فهو من الأضداد. 
وقيل: من وَدْعَ الشيء يَوْدَعٌ: إذا سَكَنَ» فكأنها ساكنة عند المودع. 

واصطلاحًا: اسم للمال المُعْطَى لمَنْ يحفظه بلا عِوّض. والإيداع: التوكيل 
في الحفظ تبرعًاء أي: توكيل رب المال شخصًا جائز التصرف لحفظ ماله؛ كأن 
EE‏ إلى آنا اروعين لمق و الاسيد ان تر 
جا قبا ل يسفظة وال ی تالس يقير لعف قد 
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rT Ee,‏ ع ا ۶ - ا ع 

(وَمَن أودّعَ) عند غيره (وَدِيعَة فعليي) أي: على المودع (جفظها) أي: 
الرديدة لق ا عر ذا كبا ةط ماله نه ال ار اا 
يْتَفْع) المودّع (بها)ء أي: الوديعة (بعَيْر إِذْنِ رَبهّا)» فإن أذن له بلا عوض: فهي 
عارية» أو بعوض: فإجارة. 


كتاب البيوع 
2-2 0_2 ل ا 
(باب الشفعت) 

(وَهِيَ) بإسكان الفاء: اسم مصدر مشتق من السَّفْع وهو الزوج» وهو خلاف 
الوترء ميت بذلك؛ لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيعَ إلى مِلَكِهِ الذي كان 
اتف كفا 

وني الشرع: (اسْيِحْقَاقٌ) أي: استحقاق الانتزاع» وقيل: إن الشفعة انتزاع 
وليست استحقاق الانتزاع (الإِنْسَانٍِ انْيِرَاعَ حِصَّةٍ شَرِيكِهِ) خرج به الجار فلا 
شفعة له (مِنْ يد مَنِ نفلت إِلَْهِ بَبْع وَنَحْوِِ) فلو انتقلت بإجارة» أو هبة» أو إرث 
فلا شفعة. 

(وقي) أي: الشفعة (حَاصََة فِي الْعَقَارِ) أي الأرض وما عليها من بناء 
وغرّاس (الَدِي كم يقش رك كان 518 للتممة ناكا نر تداتكايين الشركة أى 
الشركاء» وذلك (لِحَدِيثِ جابر د : اقَضَى اللي لاء بالشفعَة فِي كُلّ) عقار» 
(مَالَمْيُقِسَمْ) أي: : ما دامت الأرض على المشاع؛ (فَإِذَاوَكَمَتِ الحُدُوهُ) أي 
حدت حدود الأرض وانتفى المشاع (وَصرقتٍ الطَرقُ) أي صار لكل أرض 
طريقهاء فانتفى المشاع» (ف) في هذه الحال (لا شفعَة))» وهو حديث (مُتَمَقٌ 
عَلَيْه). 

() الشفعة إنما شرعت لدفع الضررء فلا يل النّحيُلُ لإسْقَاطِهَا)؛ وذلك 
كأن يُظْهِرَ المتعاقدان في البيع شيئّاء ويتواطآ في الباطن على خلافه» كأن يتفقا 
على أنه هبة أو يُظْهِرًا ثمنًا كبيرًا يَعْجَرْ الشريك عن الأخذ بالشفعةء (فَإنْ تَحَيِّلَ) 
على الإسقاط (لَمْ تَسْقَط) بذلك؛ (لِحَدِيثْ: (إِنَّما الأعْمَالُ بالبيّاتٍ)). 
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(باب الوقف) 

الوقف في اللغة: مصدرٌ من وَقَففَ الشيء بمعنى: حَبَّسَهُ وسَبَّلَهُ. والثلاثي 
هو الفصيح» وأوقف لغة شاذة» وقيل بل لغة بني تميم. 

(و) شرعا: (مُوَ تَحْبِيسُ الأَضْلٍء وَتَسْبِيلٌ المَتَافِعِ)» والمراد بالأصل: ما 
يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه؛ كالعقار والحيوان والسلاح» وتحبيسه معناه منع 
التصرف فيه والتسبيل جعل الثمرة في سبيل الله ب يعني إطلاقهاء وهذا هو المراد 
هناء ويطلق التسبيل على الوقف او إقيانة ر إلى ا 
والتسبيل إلى الثمرة لا يقتضي المغايرة في المعنى لأن الثمرة مُحَبِّسّة أيضًا على 
ما شرط صرفها إليه 

(وَهُوَ) أي: :الرقف ي انكل الْقَرَبِ) إلى الله تعالىء (وَأنَْيهَا) للواقف 
وللمسلمين (إِذَا كَانَ) الوقف (عَلَى جهة بر » وم م الوقف (مِنَ الظلّم)» فيصح 
على جهة عامة؛ كالمساجدء والقناطر» والمساكين» والسقايات» وكتب العلم» 
زرا الات اي هة وه ت باز ل ت 
فإن كان معيتا جاز ولو لذمي» أو غني» أو فاسق» وإن كان لغير معين جاز لغير 
جنس الأغنياء» والفساق» وأهل الذمة» فيجوز للعلماءء والفقراءء والأقارب» 
وما أشبه ذلك؛ لأن المقصود من الوقف التقرب إلى الله تعالى» فلو لم يكن 
على بر لم يحصل المقصود. وإنما صح الوقف على القريب الذمي المعين لأنه 


کیک 


يت للقربة؛ بدليل جواز الصدقة عليه؛ (لِحَدِيث: ١إِذَا‏ مات العبد انقطََ 


ىم نَّهُ) الذي يجري عليه بعد الموت للا مِنْ ثلاث ار سد 
يُصلَى فيه (وْ عم َع به) ككتاب ألفه» أو علم علّمه »أو وَلَدِصَالِح يَدْعُو 


له)) بعد مو ته؛ لان الولد هن كسب الإنسان» وهو حديث (رَو وَاه مُسْلِم). 


كتاب البيوع 


(وَعَنِ ابن عبد قال اتا 000 أي: صارت له» (نأنَى بي 
كل ساره فِيها) أي: ينظر رأيه فيما يفعل بهاء (قَقَالَ: يا رَسُولٌ ال إنّي َصَبْتُ 
e E‏ ا اا ما عِنْدِي يِن وو تياك 
حَبَسْتَ أَصْلَهًا) يعني: وقفته (وَتَصَدَّفْتٌ بِهَا) أي: بثمرهاء كما جاء في رواية 
أخرى؛ لأنه لا يمكن أن يكون المراد تصدقت بالأصل؛ لأن قوله: «(حبست 
أصلها» لا يتطابق مع قوله: «تصدقت»؛ لأن التصدق ينافني الحبس أو التحبيس» 
ولهذا نقول: تصدقت بها؛ أي: بثمرهاء كما جاء مفسرًا في رواية أخرى» (قَالَ: 
َتَصَدَّقٌ با عُمَرُ) وجعلها وقمًا في المصارف التي عينها الواقفء اخَيْرَ نه لا يبَاعٌ 
َصْلّهًا)ء فالوقف لا يباع إلا إذا تعطل» (وَلَا يُورَتُْ) أي: لا يقتسمه الورثة: (وَلا 
يُومَبُ) أي: لا يهبه أحد لأحد. وهو عقد لازم (تَتَصَدَّقّ بهَا) أي: جعل ريعها 
(في الْفَُرَاءِ وَفِي الَْرْتَى) القرابة في الرحم (وَفي) فك (الرَّكَابِ, وَفي سيل اللو) 
الجهاد (وَابْنٍ السّبيل) المسافر (وَالصَيّْفٍ. ولا جُتاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا) أي: الناظرء 
(أَنْ اک َ ناا أي: من الأرض الموقوفة (بالمعرُوِ وَبْطِْمَ صَدِقا) حال كونه 
(غَيْرَ مُتَمَوّلٍ ماا») أي: لا يجمع مخ الوقن ما وهو حدق التق غ 

(وَأَفْصَلُ) ا أنفين ال( ا كالوقف على الجهة التي 

(وَيَنْعقِدُ) الوقف (بالْقَوْلِ)» وكذا ينعقد بالفعل (الدَالٌ عَلَى الْوَفْف). 
(وَيُرْجَعٌ في مَصَارِفٍ لوقف وَشْرُوطٍ طِهِ إلى شَرْطِ الْوَاقِفٍ)؛ ولهذا قيل: 
شرط الواقف كنص الشارع (حَيْتْ وَاقَقَّ الشَّرْعَّ)» بأن كان على جهة بر فإن 
وقف على كنيسة أو اليهود والنصارى لم يتبع شرطه. وعبر المصنف عن 
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الواقف في نور البصائر بالمُوقف جريًا على لغته التميمية» وأنكرها بعض 
0 أنه من الثلاثي 

لَامَاعٌ) الوقف (إَاأَنْ تَتَعَطَلَ مَنَافِعُُ) المقصودة منه» بخراب؛ أي: صار 
الي ا لب اع حينئذ 
ا ا 
ويصح بيع بعضه لإصلاح باقيه» ويكون ذلك البدل وقمًا بمجرد الشراء؛ لأنه 
بمنزلة البدل عما بيع. 

وإن لم يتعطل نفعه» بل نقص» وكان غيره أصلح وأنفع للموقوف عليهم» 
فهل يباع في هذه الحال؟ فيها روايتان عن الإمام» أشهرها المنع» والثانية الجوازء 
وهي اختيار شيخ الإسلام» ولكن في هذه الحال لا ينبغي أن يستقل الناظر في 
بيعه» بل يرفع الأمر للحاكم ويجتهد في الأصلح؛ لأنه في هذه الحال يدخلها من 
الهوى والخطأ ما يُحتاج إلى رفعه ورفع المسئولية عنه بالحاكم. 


كتاب البيوع مه 
(باب الهبي» والعطية» والوصييم) 

م ع 7 7 0 5 و رو 

(وَهِيَ) أي: الهبة» والعطية» والوصية (مِنْ عقود التبرعَاتِ)» وهي عقود 
التمليك بلا عوض. وعند الإطلاق ينصرف التبرع إلى هذه العقود؛ لأن 
المقصود تبرع الأعيان» وأما التبرع بالمنافع فهو الوديعة بلا أجرء والوكالة بلا 
أجر» والإعارة وهى إباحة المنفعة» وأما الوقف فمن التبرعات أيضًا لكن له 
أحكام خاصة. 

(قالهبة: البرّعٌ) خرج به المعاوضة (بالمَال) المعلوم» سواءً قصد بالتبرع 
القربة إلى الله تعالى كالصدقة, أو لم يقصد به التقرب كالهدية» والمقصود 
بالتبرع هنا التمليك لتخرج العارية (فِي حَالَةٍ الحَيَاةء وَالصَّحَةِّ) بلا عوض» 
بخلاف ما بعد الموت فهو وصية (5) أما (الْعَطِيَهُ) فهي: (التَبرّعٌ بوِ) أي: بالمال 
(في مَرَض موْتِهِ المَحُوفٍ)» وهو الذي يعقبه الوفاة غالبّاء (5) أما (الْوَصِيَةُ) 
فهى: الأمر بالتصرف فيه بعد الموت» كأن يقول رجل: إذا مت فالناظر على 
أولادي فلان بن فلان أو (التَبرّعٌ بَعْدَ الْوَكَا) أي: بعد وفاة الموصي» كأن يقول 
رجل: إذا مت فأعطوا فلانًا مائة درهم؛ فهذا من التبرع بعد الموت» فتخرج 
بذلك الهبة والعطية» فإذا مات الموصى وقَبِلَ الموصى له تلك الوصية فإنه 

والوصايا جمع مفرده: وَصِيَّةه واشتقاقها مِنْ: وَصَيِتَ الشيء: إذا وصلته 
بالشيء؛ فكأن الموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته. 

(فَالجَمِيعٌ) أي: الهبة» والعطيةء والوصية (5اخل فِي الْبِرّ وَالإِحْسَانِ) إن 
ادوچ ا 
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(َالْهِبَة) تكون (مِنْ رَأس المَالٍ)» فلو وهب نصف ماله فمات» صحت 
الهبة» وتَعَدَتْ من رأس المال» ولا تدخل في الميراث إذا قبضها الموهوب له 
وتجوز الهبة بجميع ماله للورثة وغيرهم. 

(5) أما (الْعَطِيكُ وَالْوَصِيَةُ) فتكونان (مِنَ الثلُثِ فَأَكَلَ لِعَيْرِ وَارِ)؛ لقوله 
يكلِِ: ١لا‏ وصية لوارث» رواه الترمذيء (فَمَنْ رَادَ عَلَى الثْلْثْ) أئ: ثلث التركة؛ 
(أَوْ كان لِوَارِثِ؛ توف عَلَى إِجَارَةالْوَرئَّةِ المُرْشِدِينَ) أي: البالغين العقلاء فإن 
أجازوا الوصية صحت ونفذت مع الحرمة» وعلم من كلامه أن الوصية تجوز 
بجميع 0 لمن لا وارث له. 

(وَكُلْهَا) أي: الهبة» والعطية» والوصية (يَجبٌ فِيهًا) على الأب» وكذا الأم 
لدل ن آؤلايو)» وذلك يكون يعدم تجاوز ما شرعه الله وذلك (لخديف: 
«اتَهُوا اللْهُوَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ»)» وهو حديث (مُتَقَقُ عَلَيْه)» فيجب على 
الواهب ذكرًا أو أنثى أن يعدل في عطيته بين أولاده» ذكرهم وأنثاهم» بقدر إرثهم 
لكر مدل ا ا الکو ا كدر ناك ا لجال الى ا 
حال الموت» واقتداء بقسمة الله تعالى؛ إذ هو أولى ما افتدي به ولا يجب 
إعطاء الزوجة» وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يحرم التفضيل بين الأولاد؛ 
لحديث «أشهد على هذا غيري» وحمله الأصحاب على التهديد؛ واختار 
المصنف أن التعديل واجب بين الأولاد فقطء واختاره الموفق» وعليه 
المتقدمون» والمذهب وجوب التسوية بين جميع الورثة بقدر إرثهم» ويستثنى 
من ذلك الزوجات» ولهذا قال البهوتي: «ويجب التعديل بين ورّاثه). 

اؤيلة تين آلو أ : قنض الموهرب ۵ 560 ]ادن الراحب الاجيل 
الرُّجْوعٌ فِيهًَا) للواهب» فلا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة» وهي 


كتاب البيوع 
تتح ل ل ا 
المقبوضة: إلا الأب وَحْدَم فله الرجوع» سواء قصد التسوية أو لا؛ (لِحَدِيثِ: 
«الْعَائِدُ في هبيه كَالْكَلْبٍ يَقِيءْ ثم َد في فَييِِا)» وهو تشبيه قبيح لمن يعود في 
هبته» وهو حديث (مُتَقَقْ عَلَيْه). 

(وَفِي الحَدِيث الآكَرٍ: ١لا‏ جل لِرَجُل مُسْلِم أن عطي الْعَطِيَه مرجع فيا 
ليها فش و وهر راف الدلالة على ماق وهو يديك 
(رَواهُ أَهْلّ السّئنِ). فلا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة» وهي المقبوضة 
إلا الأب وحده» فله الرجوع» سواء قصد النسوية أم لاء وله أن يد وملك 
مِنْ مال وَلدِوِه لكن ذلك مشروط بما لا يضر الولد ولا يَحَتاجة» وسواء كان 
الوالد محتاجًا أو لاء وهذا من المفردات» فإن تعلّت حاجة الولد به لم يجز 
ادلب تنكس جام قتروط درا وموم العف ان لجلا تامع 
الرجوعء وأن لا تزيد زيادة متصلة» وأن تكون باقية في ملكه» وأن لا يرهنها. 

مسألت: قبول الهدين 

(و) يسن قبول الهدية؛ فقد (١كَانَ‏ الي يكل يَْبَلٌ الهَدبَّة) من المسل» 

والكافر (وَيُئِيبٌ عَلَيّهَاا) بأحسن منها. 
مسألت: تملك الأب من مال ولده 

(5) يجوز (للْآبٍِ) خاصة دون أم (أَنْ يََمَلّكَ مِنْ مَالٍ وَلَّدِ) سواء الصغير» 
أو الكبير (مَا شَّاءَ)؛ مع حاجة الأب وعدمهاء بشرط (مَالَمْ يَضْرَّهُ) بأن يكون 
الما غر ةفاضا عم اع الل نشت لك لو الوم رلك بان اك من مان 
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ولده زيد ليعطيه لولده عمروء فلا يجوز ذلكء (أَوْ يَكُونَ بِمَرَضٍ مَوْتٍ أَحَدِجِمَا) 
وذلك لتعلق حق الوارث فيه؛ (لِحَدِيثِ: «أَنْتَ ومالك لأَبيكَ)) رواه أحمد, فإذا 
احتاج الأب إلى مال الولد للنفقة أخذ منه قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه. 

مسأليٌ: في المبادرة بالوصيت 


(و) يستحب أن يكتب الإنسان وصيته؛ ف(عَن ابن عُمَرَ مَرْفُوعَا: احق 
ا تلن هر تفق المرة ء امسلل تش شي ا أن و في 

فيث بین إلا وصينه مكتوبة عِنْدَهُ))» وهو حث على كتابة الوصية» فيستحب 
أن يكتب الوصية» وأن يُشهد عليهاء ولا يوصي لوارث» 5 الوصية على من 
عليه حق بلا بينة سواء كان الحق لله أو لآدمي» وهو حديث (مُتَمَقَ ق عَلَيْه). 

() تحرم الوصية لوارث كما جاء (فِي الحَدِيثْ: (إِنَّ الله قَدْ أَغْطَى كُلَّ ذي 


ی عق حيث بين الله في كتابه نصيب كل وارث؛ (قلاوءٍ صِبَهلِوَارث)): فإن 


ع 9 


وصى لوارث وأجازها الورثة بعد موته صحت مع الحرمة» وهو حديث (رَوَاهُ 
َل اسن وَفِي لَفْظِ : «إلا أَنْ يشَاءَ الْوَرَنَُ)) أي: فإذا أذن الورثة تَمَدَّتِ الوصية 
للوارث. 
مسألي: في ترك الوصيتٌ 
(ويتبغي لِمَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ) من المال (يخْصل مِنْه إِعْنَاءُ وَرَكَيهِ) من بعد 
او ع ا 
ر رَنَيه)» ليحصل لهم بها الإغناء» (كَمَا قَالَ الي بي) لسعد بن أبي وقاص: 


كتاب البيوع 222 
اتح ل اا 
(«إنَتَ أَنْ ندر وَوَنئَكَ) أى: من بعدك (أَغْْيَاءَ) بتَرِكَتِكَ u‏ َدَرَهُمْ عَالَةً) 
أي: فقراء (يَتَكََفُونَ النّاسَ))» وهو حديث (مُتَمَقٌ عَلَيْو)ه وما ذهب إليه 
المصنف من ضابط الإغناء نص عليه الموفق فقال: «والذي يقوى عندي أنه 
متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة فلا تستحب الوصية فلا يتقيد بقدر 
من المال» ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبي» اه. بتتصرف. 
والإغناء يحتمل العام الواحد؛ لأن من لم يجد كفايته عامًا فهو فقير» ويحتمل 
العمر الغالب؛ لأن الصدقة تستحب بالفاضل عن كفايته» وكفاية من يُمَونّه على 
الدوام كما صرح به الأصحاب في مواطن متفرقة» وقد نص الخرشي المالكي 
على الاحتمالين؛ فقال: «اختلف في الكثيرء فقيل: ما زاد نفقة العيال» 
يُخْتّمل في العمر الغالب» ويحتمل في السنة». 

فلا تنبغي الوصية لشخص فقير له ورثة محتاجون؛ أي: يُكره أن يوصي 
الفقير إذا كان له ورثة محتاجون؛ لآن أولاده هم أولى الناس بماله. 

(وَالكَيْرٌ) أي: فعل الخير (مَطْلُوبٌ في جَويع الْآَحْوَالٍِ)» سواء كان الإنسان 


- 
3 


صحيحًاء أو مريضًاء أو غناء أو فقيرًا. 





كتاب المواريث 0 
ركتاب المواريث) 

الموارية هنم ميرآف »وهي الال الفخلف عن ميث والموارينك 
تشمل الإرث بالفرضء والتعصيب» والرحم» ومن عنون بالفرائض اقتصر على 
النوع الأول (َ) واصطلاحًا (هى: الْعِلْمُ بقِسْمَةٍ الترگة) التي خلّفها الت 

(وَالآَصْلُ يها أي: الدليل عليها (فَوْلْهُتَعَالَى فِي سُورَة آلنّسَاءِ: « بوصيگ 
ألم ولد ڪم لل ر ملح انين 4 إِلَى َوْلِه: اق حْدُود الله 4 [النّساء: 
61-١‏ وَقَوْلَهُ في آخر السُورَة: #مَسْتَفْيُونَكَ هل ألَهْيْْتِيحَكُمْ ف لكك 4 
[النّساء: )]٠۷١‏ فهذا هو الدليل عليها فرضًا وتعصيبًاء (مَعَ حَدِيثِ ابن عَبَّاسٍ َه 
مَرْفُوعًَا: «أَلْحِقُوا الْمَرَائْضَ بأهْلهَاء فما ِي فَأَوْلَى رَجُل ذَكَرِ)), وو ایت 

(مَقَدِ اشْتَمَآّتِ الآبَاتُ) الثلاث (الْكَرِيمَة مَعَ حَدِيثِ ابن عَبّاس عَلَى جل 
َحْكَام المَوَارِيثِء وَدْكْرِهَا مُقَصَّلَةَبشْرُوطِهًا) وبيان ذلك فيما يأي: ` 

0 اللَّهُ) سبحانه وتعالى عدة أصناف إذا اجتمعوا منفردين - أي: دون 
غيرهم - فإنهم يقتسمون المال فيما بينهم» وهم من يأتي: 

فإذا لم رك انميت إلا يز وَالإِنَاتَ مِنْ الاد الصّلْب) فإنهم يقتسمون 
المال فيما بينهم» وهذا هو الصنف الأولء (وأَوَْادِ الابْن)» وهذا هو الصنف 
الثاني» (وَعِنَّ الإحْوَةٍ الأشِفَاءِ). وهذا هو الصنف الثالثء (أو) الإخوة (لِعَبّر أم)» 
وهو الصنف الرابع» فكل هذه الأصناف (إِذَا اجْتَمَعُوا) منفردين دون غيرهم 
فإ بون المال) فما دينهم. 
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() إذا كان في المسألة صاحب فرض وكان معه أحد هؤلاء الأصناف 
e sS‏ 
مؤلاء الأصناف الأربعة (للذََّرِ ل حَظ انين يينِ). 

5 كروي هؤلاء الأصناف الأربعة (المَذَكُورِينَ)) وهو ابن الصلب» 
وابنه» والأخ الشقيق» والأخ لغير الم (َأَخَْدُونَ المَال) كله إذا لم يكن معهم ذو 
فرضء (أَوْ) يأخذون (مَا أَبَّْتِ الْفُوُوضُ) أي: الباقي من التركة بعد أخذ 
أصحاب الفروض فروضهم. 

E‏ ق أي: بنات الصلب» أو بنات الابن (لّها الصف 
وَالتتَيْن E‏ لتكَانِ)» أي: أن النصف فرضٌ لبنت الصلب إذا كانت 
وحدها؛ بان انفردت عمن يعصبهاء وهو أخوهاء وعمن يشاركهاء وهي أختهاء 
والثلثان فرض الاثنتين فأكثر من البنات. 

فالبنت لها ثلاث حالات: 

١‏ -النصف إذا كانت واحدة» ولم يوجد من يعصبها وهو ابن الميت 
الصلبى. 


5 كَانَتْ) ف السشالة (بنت) صلبية 7 0 قَِلْبِنْتِ اللففة رَلبنتِ 


الأ الاش ولو درل ارا ب الي اللذين حمافرض البعين: أو 
اکر 
فالحاصل أن لبنت الابن: 


١‏ - النصف إذا كانت واحدة» ولا معصب لها وهو اب بخ الاين وان بزل 


كتاب المواريث 


صلبيتان؟ لأن بنت الابن ستحجب في هذه الحالة. 

۳- ولها السدس تكملة الثلثين للواحدة فأكثر» بشرط عدم المعصب. وأن 
يكون للميت بنت واحدة فقط ترث النصف» أو بشرط عدم وجود الابن؛ لآنه 
سيحجب بنت الابن. 

4 - وترث بالتعصيب إذا وُحِدّ ابن ابن مساو لهاء ويعصبها كذلك الأنزل 
درجة إذا وُجِدَ لِلْمَيّت بنتان صلبيتان» فتحتاج بنت الابن إلى الأنزل درجة» فإن 
انت ا واحدة أخذت السنسىء واخل الآنول الباقى, 

ادف الان بالقرع الأعلى الذكره وبانع كمال القلفين لابين فأكثر 

.١‏ إذا وجد ابن ابن مساو لهاء سواء كان أخا لها أو ابن عم» وهذا يعصبها 
في كل حال» سواء أكان للميت بنت صلبية أم لم يكن» وسواء أكانت البنات 
الصلبيات واحدة أم اك 

.١‏ ويُعَصّبها كذلك ابن الابن الأنزل درجة؛ وذلك في حالة واحدة» وهى: 
أن توجد بتتان صلہیتان فأكثر» فتحتاج بنت الابن إلى تعصيب من هو أدنى 
درجة منها؛ إذ لو لم يعصبها لسقطت؛ ولهذا لو كان الموجود بننًا واحدة 
لأخذت بنت الابن السدس» وأخذ ابن الابن الباقى. 

و ي 


.١‏ بالفرع الأعلى الذكر. 
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؟. باستكمال الثلثين للبنتين فأكثر» وعدم المُحَصَّبٍ وهو المساوي أو 
الأنزل درجة. 

(وَكَذَلِكَ) في حكم البنات (الهكَوَاتٌ الشَّقِيقَاتٌ ) الأحرات (اللاتِي 
لأب في الْكََالّة)» وهو من مات (إِذَا لم يكن لَهُوَلَدّ) صلب ذكرء أو أنثى وإن 
ولوا( وَالِدٌ) أي: أب أو أبوه وإن علاء فالكلالة عدم الأصول والفروع» 
وتكون ورثة الميت من الحواشي 

(وََنهُ ذا انق فك الات اللينِ) بأن اجْتَمَعْنَ (سَقَط مَنْ دونه مِنْ بََاتِ 
الابْنِ)؛ لاستغراق مَّن فوقهن الثلثينء (إِذَا لَّمْ يُحَصَّبْهْنَ) أي: بنات الابن (ذَكرٌ 
بِدَرَجَتِهِنَ» أو أَنْرَلَ مِنْهُنَّ)» أي: لا يسقطن مع وجود البنات إذا كان معهن گر 
بدرجتهن» كأخيهن. أو أنزل منهن كابن أخيهن؛ فيرثن حينئذ بالتعصيب. 

(وَكَدَلِكَ) الأخوات (الشَّقِيِقَاتُ) بأن كن اثنتين فأكثر وأخذن الثلثين فإنمن 
(يُسْقِطْنَ الأَحَوَاتِ لأب إِذَالَمْ يُحَصَّبْهُنَ أَحُو هُنَّ)» أي: إذا لم يعصبهن أخوهن 
لار لوو باهر الله لحار لع ن ا 
حظ الانثيين. 

والحاصل أن للأخوات الشقيقات: 

١‏ - النصف: إذا كانت واحدة» ولم تعصب بالأخ الشقيق أو الجد. 

؟- ولهما الثلثان: إذا كن اثنتين فأكثر ولم يوجد معصب. 

۳- وترث تعصيبًا بالغير: إذا كان معها أخ شقيق 

5 - وترث تعصيبًا مع الغير: إذا كانت مع البنت وإن نزل أبوها. 


ت بالابن وإن نزل» وبالآب فقط 


كتاب المواريث 
اا 

والحاصل أن لالأخوات لآبت؛ 

١‏ - النصف: إذا كانت واحدة ليس معها من يعصبهاء كالخ لأب والجد. 

” - والثلثين: إذا كانتا اثنتين فأكثر ولا عاصب معهما. 

- والسدس: عند وجود الآخت الشقيقة» وعدم وجود المعصب. 

4 - وترث تعصيبًا بالغير: إذا كان معها عاصب وهو الأخ لأب أو الجد. 

ه-وتعصيبًا مع الغير: إذا وجد بين الورثة بنت وإن نزل أبوهاء ولم توجد 
الأخت الشقيقة. 
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وتحجب: 
الان إن نول: 
۲- وبالآب فقط 

ته وبالأخ ال 
5 - وبالشقيقتين فأكثر: إذا لم يوجد من يعصب الأخت لأب. 
مسألت: في ميراث أولاد الأمهات 
(5) قد نصت الآيات المذكورة سابقًا على (أَنَّ الإِخُوَةَ مِنَ الام وَالآَخوَاتِ) 

كوو وإنانا: 

(لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السّدّسٌُ) أي: 


أن 


صر ص 


الواحدة هو السدمن: 
(ولِلا ين فَأَكْثَرَ التْتُ)» ف ٤ N‏ 
مین فأكثر هو الثلثء (3 يسوی بَيْنَ ذْكُورِهِمْ وَإِنَائْهِمْ) فلا يُفضل ذكر 


على أنثاهم ف ذلك. 
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(5) نصت الآيات أيضًا على (أَنّهُمْ لا رون مع الُْرُوع مُطلََا)ء سواء كانوا 
فكو أن ]ناث وسيراء OPA E‏ بترن جه الأشرل E‏ 
كالأب» والجد» وإن علا. 

والحاصل أن إخوة الميت لأم: 

١‏ - لهم الثلث إذا كانوا اثنين فأكثر» يستوي الذكر مع الأنثى إجماعًا. 

- ولهم السدس» بشرط أن يكون واحدًا أو واحدة. 


و 


ويحجبود: 
-١‏ بالفرع الوارث مطلقا. 
؟- وبالأب وإن علا. 
مسألت: في ميراث الأزواج 


() قد نصت الآيات المذكورة سابقًا على (أَنَ الزَْج): 

١-<(لَهُالتَضْفمَعَء‏ عدم اواد الَو جَة) أي: إذا لم يوجد للزوجة فرع 
وار تة سوا كان دک أو انق وإ نولوا حفن الک وه سيواء كان الأولاد 
مته أو من غيره. 

1-(5) له (الرَبْعٌ مَعَ وُجُودِهِمْ) أي: إذا جد فرع وارث للزوجة. 

(و#اقناتضت الآيات المذكورة ساق على 317 او اك 

(لَهَا لزع مَعَ عَدَم أَوَْادٍ الرّوْج)» أي: أن للزوجة الواحدة» أو أكثر الربع مع 
عدم الفرع الوارث. 

(5) لهاء أو لهن (الثمُنّ مَعَ وُجُووِهِمْ) أي: الفرع الوارث. 


كتاب الموا 


: ریت 
ج22 ا 
مسألت: في ميراث الام 

() قد نصت الآيات المذكورة سابقًا على (أَنَّآلأمَ ): 

-١‏ (لَهَا السّدُسٌ) أي: أن فرض الأم هو السدس (مَعَ أَحَدٍ الأَوْلَادِ) ذكرًا أو 
قو وواهدا سعد ةا ان ) كانت الأم مع (انْتَيْنِ فَأَكثَرَ مِنَ الإلحوقٍ أَوْ 
اللقوّاق) رمن مجنوعيماء فللأم السدس مع وجود أحد الشرطين: الفرع 
E EN‏ 

۲ -(و) للأم (الثلْتُ) أي: ثلث جميع التركة ( م مَعَ عَدّم ذَلِكَ) أي: مع انتفاء 
الولد وولد الابن» وانتفاء العدد من الإخوة والأأخوات. 

*-ؤق) فنصي اا ات الا سانا على 117 اى الأم (ثُلْتَ 
الَبّاقي) بعد صاحب الفرض» وذلك في الغراوين ¿ المنحصرة (في: رؤج وَأَبَوَينِ 
و رَوْجَةٍ وَأَبَوَئْنِ)» أي: : فرضها ثلث الباقي في هاتين المسألتين الآتيتين» وقد دل 
على ذلك قوله تعالى : ##ووركة او فد افا [النساء: ]١١‏ أي: ثلث ما ورثه 
الأبوان» وهو في الحقيقة إما السدس إذا كان للميت زوج وأبوان؛ إذ تصح 


ا 


التركة من ستة؛ للزوج النصف ثلاثة» وللآم ثلث الباقي وهو واحد وهو سدس 
التركة» وإما الربع إذا كان للميت زوجة وأبوان» إذ تصح من أربعة» للزوجة 
الربع» وللأم ثلث الباقي وهو واحد من أربعة» وهو ربع التركةء أما الأب فله 
ولا نصيبى الأم في المسالتين» وتسمى هاتان المسالتان بالغراوين لشهرعماء 
وبالعمريتين؛ لأن عمر أول من قضى فيهما بذلك» ثم تبعه عثمان» وزيد بن 
ثابت» وابن مسعود. 





مسأالن: في ميراث الجدة 
(وَكَد جَعَلَ الي يك لد الشّدُسَ) أي: أن فرض الجدات السدس» ذا 


و۶ 
3s‏ 


َم 353 دوتها أم) أي: تسقط الجدات من قبل الأم ولاب بالأم؛ لآن الجدات 
إنما يرثن بالولادة والأم أولاهن لمباشرتها الولادة» وهذا حديث (روَ أَبُو 
داو وَالنْسَائِئٌ). 

مسائل الجدات: 

-١‏ لا خلاف أن الآم تحجب جميع الجدات» سواء كانت من جهة الأم» أو 
من جهة الأب. 

؟- لا خلاف أن الأب لا يحجب الجدة من جهة الأم (أم الأم وإن علت). 

۳- إذا اجتمعت الجدة مع ابنها فهل يرثان معًا؟ أي: الجدة من جهة الأب 
(أم الأب) هل تحجب من جهة الأب؟ 

اختلف الفقهاء على قولين: 

الأول: أن الأب يحجبها. وهو قول الجمهور. 

الثان: اسع وخر فتهي عد 

٤‏ - إذا كانت إحدى الجدتين أقرب إلى الميت» وكانت قرابتها من جهة 
واحدة فلا خلاف أن القربى تسقط البعدى» نحو: (أم أم) مع (أم أم أم). 

- إن كانت الجدات من جهتين في درجة واحدة كأم أم وأم أب فلا خلاف 
في اشتراكهن في السدس. 

5- إن كانت الجدات من جهتين مختلفتين» وكانت الدرجة متفاوتة» ففيه 


كتاب المواريث 


أ- أن تكون القربى من جهة الأم: أم أم» والبعدى من جهة الأب: أم أبي 
الأب. 

ففي هذه الصورة تسقط القربى التي من جهة الأم البتعدى من جهة الأب 
بالاتفاق. 

ب- أن تكون القربى من جهة الآب: أم أب» والبعدى من جهة الأم: أم أم 
أم. 

وقد اختلف الفقهاء في هذه الصورة على قولين: 

غ القوك تلكوت إن المعدة القرى من E‏ الجن ادى مد 
جهة الأم» وهذا قول الحنفية والحنابلة وأحد قولي الشافعية. 

- القول الثاني: أن القَرْبَى من جهة الأب لا تسقط البُعْدَى مِنْ جهّة الأم؛ بل 
تشتركان في السدسء وهذا قول المالكية» والقول الصحيح عند الشافعية ورواية 
عند الحنابلة. 

۷-لايرث عندنا من الجدات أكثر من ثلاث جدات: آم الآ وأم 
الأب.وآم أبي الأب وإن علون أمومة. 

مسآالت: في ميراث الأب 

(5) قد نصت الآيات المذكورة سابقًا على (أَنَّللآب): 

-١‏ (الشدّسء لا زیڈ عليه مح الأؤلاد الذّكُور) أي: أن لأب السدس يرثه 
بالفرض» إن كان للميت ذكر وإن نزل. 
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-١‏ (وَلَهُ) أي: الأب (السدُسُ مَعَ الإِنَاثِ فان قي بَعْدَ مَرْضِهنٌ شَيْءٌ أَكَدَّهُ 
تَعْصِيبًا) أي: يرث بالفرض والتعصيب معًا إذا كان للميت شيء من إناث 
الأولاد. أو إناث أولاد الابن. 

۳- ويرث الباقي تعصيبًا إذا لم يكن لابنه المتوفى فرع وارث مطلقًا (لا 
مذكر ولا مؤنث) وإن نزل. 

مسألت: في ميراث الجد 

(وَكَذَِكَ الجَدٌ) فله أحُوالٌ الأب السابق ذكرهاء (وَأَنَّهُمَا يَرِئَانِ تَمْصِيبًا مَعَ 
عَدَم الْآوَْادٍ مُطْلَقَا) أي: من الذكور والإناث» فيخُوز الأب والجد الباقي بعد 
اجات الفرووض وع رت ال رة مم ااا ی الى ا 
الإسلام» والمذهب فيه تفصيل: 

-١‏ ألا يوجد صاحب فرض مع الجد والإخوة أي من الأبوين أو من الأب 
فقط: 

إذا لم يوجد صاحب فرض» فميراث الجد هو الأكثر من ثلث المال؛ أي: 
ثلث التركة» أو المقاسمة: يعني يقاسم الإخوة» كأنه واحد منهم» فيرث هنا 
بالعضيب: 
والضابط في هذا أنه متى كان الإخوة أكثر من مثليه فله ثلث المال» ومتى 
كانوا أقل فإن الأحظ له المقاسمة» ومتى كانوا مثليه استوى الأمران. 


۲- إن كان معهم صاحب فرض فله أحوال: 


كتاب المواريث 


-فبل_-)- ۷ا 

أ- أن يستغرق أصحاب الفروض جميع المالء فيقرض له السدس ويسقط 
الإخوة» وتعول المسألة. 

ب- أن يبقى بعد الفروض أقل من سدس المال فيفرض له السدس ويسقط 
الإخوة» وتعول المسألة. 

ج- أن يبقى بعد الفروض سدس المال فقط» فيفرض له السدس ويسقط 
الإخوة» ولا تعول المسألة» إلا في مسألة الأكدرية. 

د- أن يبقى بعد الفروض أكثر مِنّ سدس المال» فيخير الجد في الأحظ بين: 

- المقاسمة؛ أي: مقاسمة الإخوة, كأنه أخ منهم. 

- ثلث باقي المال بعد الفرض. 

- سدس التركة (المال كله). 

يح صاحِبُ الفرض فرضه» ثم ننظر إلى المتبقي فإما أن يكون أقل من 
النصف أو مساويًا له أو أكثر: 

فان كان ئل من الصف فلا عط للجد ق السدس» قله: 

- إما ثلث الباقي: إذا كان الإخوة أكثر مِنْ مِْلَيْه فلو هَلّكَ هالك عن زوجة 
وجد وثلاثة إخوة: فللزوجة الرّبع؛ ولا حظ للجد في سدس المالء وهنا الإخوة 
أكثر من مثليه» فالأكثر له ثلث الباقي فيأخذه؛ والباقي بين الإخوة. 

- وإما المقاسمة إذا كان الإخوة أقل مِنْ مثليه» فلو هلك هالك عن أم وجد 
وأخت: لكان للأم الثلث» ولا حظ للجد في سدس المال» والإخوة هنا أقل من 
مثليه» فالآكثر له المقاسمة؛ فيكون الباقي بعد فرض الأم بين الجد والأخت 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 
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- وإذا كانوا مثليه استوى الأمران» فلو هلك هالك عن زوجة وجد 
وأخوين: لكان للزوجة الربع» ولا حظ للجد في السدس» والإخوة هنا مثلاه 
فيستوي له المقاسمة وثلث الباقي. 

- إن كان الباقي يساوي النصف فله: 

- إما المقاسمة» إن كان الإخوة أقل من مثليه. 

- وإما السدس أو ثلث الباقي» إن كان الإخوة أكثر من مثليه. 

- فإذا كان الإخوة مثليه استوى السدسء والمقاسمة»ء وثلث الباقي. 

۳- إن كان الباقي أكثر من النصف فلا حظ للجد في ثلث الباقي» فله: 

- إما السدسء إذا كان الإخوة مثليه فأكثر» أو كان الباقي بعد الفروض أقل 
من الربع. 

- فإن كان الإخوة أقل مِنْ مِثلّيهء والباقي ربع فأكثر فله الأحظ من السدس 
أو القاس 

المعادة 

الإخوة لأب يَسْقَطُون بالإخوة الأشقاء» لكنهم هنا يُحْسَبُون في العد على 
الج أى ان اغا دون الاخرة لكب ل ال غل الجن يدان 
الإخوة لآب في العدد مع أنفسهم إذا احتاجوا إليهم» فيمنعون الجد من كثرة 
الميراث ثم يحجبونهم» فإذا أخذ الجد نصيبه رَجَعَّ الأشقاء على الإخوة لأب» 
فأخذوا ما بأيديهم» ولا شيء للإخوة لأب. 

وهي مفاعلة؛ لأن الأشقاء يعدون على الجد الإخوة لأب وهو ما هناء وهو 
يعد عليهم الإخوة لآب» وهذا وجه التعبير بالمفاعلة» قال خليل: «وعاد الشقيق 


كتاب المواريث 


بغيره ثم رجع)» قال الخرشي في شرح خليل: «(قوله: وعاد... إلخ) صرح آهل 
الصرف بأن فاعل يأتي بمعنى فعلء فَحَادَ بمعنى عَذَّ فالمفاعلة ليست على بايهاء 
والشقيق فاعل» والمفعول محذوف؛ أي: وعاد الشقيق الج بِغْيْره؛ أي: 
وحسب الشقيق على الجد غيره» وقيل: إن المفاعلة على بابهاء يعدونهم على 
الععد إقاناة والجد يعدهم إسقاطًا». 
الأكدريت 

إذا أخذ الجدّ السدس واستوفت الفروض التَّركة سقط الإخوة؛ لأن نصيب 
العصبة الباقي» ولم يوجد إلا في مسألة واحدة وهي الأكدرية وأركانها: زوج وأم 
وجد وأخت شقيقة أو لأب» فللزوج النصف» وللأم الثلث» وللجد السدس» 
وللأخت النصف» فأصلها مِنْ ستة وتعول إلى تسعة: للأخت ثلاثة» وللجد 
واحد» ثم يعود الجد والآخت إلى المقاسمة» فنجمع نصيب الجد والأخت 
ِيقتَسِمَانِهِمَا تعصيبًاء للذكر مشل حظ الأنتيَيْن» فيكون نصيبهما أربعة 
ورؤوسهما ثلاثة» وبينهما مباينة» فنضرب رؤوسهما ثلاثة في عَول المسألة تسعة 
بلغ سبعة وعشرين: 

للزوج منها ثلاثة مضروب في ثلاثة له تسعة وهي ثلث المالء لأنه أخذ 
تسعة من سبعة وعشرين» هي ثلث» وهو ميراثه النصف, لكن مع العول عالت 
المسألة» فما بقي إلا الثلث. 

وللأم اثنان في ثلاثة تبلغ ستة» وهي ثلث الباقي» يعني أننا لما أعطينا الزوج 
الثلث بقي ثمانية عشرء وثلثها ستة وهي نصيب الام فباقي الباقي: اثنا عشر: 
للأخت ثلث باقي الباقي» وللجد الباقي» فلذلك يعَايًا مها (يعني تذكر على سبيل 
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التعجيز)» فيقال: أربعة من الورثة: أحدهم أخذ ثلث المالء والثاني أخذ ثلث 
الباقي» والثالث أخذ ثلث باقي الباقي» والرابع أخذ الباقي؛ فيقال هذه المسألة 
الأكذرية. 

فإذًا الأكدرية مسألة واحدة» وصورة واحدة» وقضية واقعة» وقعت في زمن 
زيد بن ثابت ؤََكَهُ وأفتى بها هكذاء يعني لا مثيل لها ولا تتعدد مسائلهاء وإذا 
اختل واحد من هذه عادت إلى القسمة» ولهذا سميت هذه الأربعة أركانهاء وإذا 
اختل واحد من هذه الأركان الأربعة ما صارت من هذا الباب الذي هو باب 
الأكدرية؛ وسميت بالأكدرية لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله» وذلك لأن 
الأصل في باب الجد والإخوة أن لا يفرض للأخوات معه»ء بل يسقط الإخوة معه 
إذا لم يبق لهم شيء» أو بقي أقل من السدس» أو لم يبق إلا السدس» فيسقطهم 
في هذه الأحوال الثلاثة» وإذا بي زيادة على السدس فقد سبق كيفية توريث 
الإخوة مع الجد وأما إذا لم يبق إلا السدس فحينئذٍ تسقط الشقيقة» ولكنه 
استثنى زيد هذه الصورة فورّتهاء وفرض لها النصف وله السدس. 


كتاب المواريث 5 
ت سر هم 
باب العصّب7 

ووقترة عي اكور عوراب والقزية الثات شاك 1رهر 
جمع» والمفرد عاصب» وهي من او اشد ومنه عصابة الرأس التي 
يُعَصَّبٌ بها؛ أي يُشد» وسُموا بذلك لشد بعضهم أزر بعض» (وَهُمْ) تفصيلا: 

-١‏ الابن» أو ابن الابن وإن نزل» وقد تقدم ذكره. 

- الأبء أو الجد وإن علاء عند انعدام الأبناء» وقد تقدم ذكره أيضًا. 

۳- (الإخْوَة الشِقَاءُ اال (لآب) فقطء عند انعدام الأبناء» والآباء. 

5- (وَأَبَاؤْهُمْ) أي: وأبناء الإخوة سواء أشقاء» أو لآب. عند انعدام آبائهم. 

- (وَالآعْمَامُ الاما أو لآب) عند انعدام الإخوة. 

-١‏ (وَأَبَْاؤهُمْ) أي: وأبناء الأعمام» عند انعدام آبائهم. 

۷-الولاء» وسيأتي ذكره بعد قليل. 

ويدخل في دائرة الأعمام: (أَعْمَامُ المَيِّتِ) إخوة أبيه (وَأَعْمَامُ 
(جَدَهُ وَإِنْ عَلَا)؛ فإن عدم الأقرب تقدم من بعده. 

(وَكَذَا) يدخل في دائرة أبناء الإخوة وأبناء العم: (الْبَنُونَ) أنفسهم (و) يدخل 
أيضًا (بَنُوهُْ) وإن نزلواء طالما عدم الأعلى. 

(وَحَكُمْ العَاصِب: ناخد المَالَ کل إا انقرف وَإِنْ گان مَعَهُ صَاحِبٌ فَرْضٍ 
د لباقي بَعْدَهُ) أي: بعد إخراج نصيب صاحب الفرض من التركة؛ 16 
بذوي الفروض فيُعطون فروضهم المقدّرة شرعًا وما بقي فهو للعصبة» وإن لم 
يوجد صاحب فرض وانفرد العصبة أخذوا جميع التركة. 
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(وَإذَا اسْتَفْرَقَتِ) أي: ساوت (الْفُرُوضُ) جميع «التَرِكَةَ لَمْ يبْقَّ لِلْعَاصِب 

شَيْءٌ)» كأن ماتت وتركت : زوجًاء وأختا شقيقة» وعمًاء فالنصف للزوج فرضًاء 
والنصف الثاني للأخت الشقيقة» وليس للعم شيء. 

) ولا يْمْكِنٌ أن تُسْتَفْرَقَ) التركة (مَعَ ابن الصَّلْب ولا مع الآب) فلا يُخْرّمان 
أبدَا؛ لآنه لا يرث مع الأبناء الذكور إلا أحد الزوجين والأبوان» وهؤلاء لا 
يستغرقون التركة» فيكون الباقي للأبناء» وكذا الحال مع الآب؛ لأنه إذا كانت 
الفروض تستغرق التركة وَرِتٌ الأبّء وإن علا بالفرض لا بالتعصيب. 

(وَإِنْ وُجِدّ عَاصِبَانٍ تَأَكيَرٌ) ورثوا باعتبار الجهات» ثم باعتبار القرب عند 
الاستواء في الجهة, ثم بالقوة عند الاستواء في الجهة والقربء (فجهات الْعُصُوبَةٍ 
عَلَى الترتيب التالي): 


م عو 


عو 


بنوة) أي: : الابن» وابنه وإن سل (ثمَ أب 
الإخوة الأشقاع أو لأب. كك أَعْمَامٌ) سواء أشقاء أو لأب. (وَبَنُوهُمْ) ك بنو 
3 0 3 7 من ت 5 بت بے ا دم د 

الاعمام الاشقاء ولآب» (ثم الوّلاء وَهُوَ الخ وعصباد ته المتَعَصبون 
و س 
E e‏ معتقيه» لان 
بالغير ا أو مع الجر فلا يرثون (َيْقَدَم 3 فيقدم 0 العصبات: 

فيقدّم (الْأَقَرَبُ جهة) وتقدم الجهات على الترتيب: البنوة» ثم الأبوة» ثم 
الأخوة ڈ ثم العمومة. 

(َإِنْ گان في جِهَةَ وَاحَةٍ وقد 0 مَْزِلَةً) کالآب» والجد» أوالابن 


2م عم 


fC r Î 
»ثم أخوة. وبنوهم) أي: بنو‎ 


2 
ة 


كتاب المواريث a‏ 

(كَإِنْ كَانُوا فِي المَنْرِلَة سَوَاءَ فم الأقْوَى مِنْهُم وَهُوَ الشَّقِيلُ عَلَى الَذِي 
Ss‏ 

و قاس ير الأبتاء والإخوَة لا رت َه مَعَهُ ضَيًْا)؛ لأها من ذوي 
اأ اا تعد ا م أحيها .زلا رخا رارت ابارت ا 
مع أخواتهماء ولا أخت المعتق مع أخيهاء فالذكور الذين يعصبون الإناث أربعة 
وهم: الابن يعصب البنت» وابن الابن يعصب بنت الابن وإن نَرَّلَ عند الحاجة 
والأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة» والأخ لأب يعصب الأخت لأب. 

باب العول 

امعد رياس ساي بي بح بم 
معام المال مع بقاء بعض أهل التووض» (عَالَتٌ) المسألة بكار 
فُرُوضِهِمْ). والفروض المنصوص عليها في القرآن: ستة: نِضْفٌ وربع» وثُمُب 
ولان ولل كوو شدسٌ» وأصول المبائل» أي مارم فروضها سيك ار 
عول فيها وثلاثة قد تعول. 

م ا عام عي 

فن گان روج وَأ وَأَخْتٌ لَِيْرِ أ أي: E TE ١‏ 
Ss‏ 
تعول السعة إلى تسعة؛ (كَِنْ گان مَعَهُمْ أخْ) أو أخت (لِأمٌ تَكَذَّلِكَ) تعول لثمانية: 
للزوج النصف. وللأم السدس» وللأخت لغير أم النصف» وللأخ لأم السدس 
(فَإِنْ کاتا انين ن عَالَتْ لِتِسْعَةٍ). 
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(فَإِنْ كان الأحَوَاتٌ عير اء ِنْتَيْنِ) وزوج» وأختان لأم» وأ م (عَالّت إِلَى 
عَشْرَةِ) لأن للام السدس» وللزوج النصفء وللأختين لأم الثلث وللأختين 

(وَإذَا كان نان وَأ وروج عَالَتْ مِنَّ التي عَشْرة إلى تَكَامَةَ ء خشر) لين 
الثلثان ثمانية» وللزوج الربع ثلاثة» وللأم السدس اثنان» (فَإِنْ کان مَعَهُمْ أَتٌّ) 
کان تركف: بنتين» وأمّاء وأّاء وزوجًا (فعَالّث إِلَى حَمْسَة َة عََشَرٌ)ء للزوج الربع 
ثلاثة و لليقين الثلقان ثمائية» وللا وين المتساة أدعة. 

ِن لف رَوْجَتيْنِ وَأَخْتينِ لأ وَأَحمِْنِ راء وَأما عَالَتْ) الاثنا عشر 
(إِلَى سَبْعَةَ عَسَرَ)ء للزوجتين الربع ثلاثة» وللأم السدس اثنان» وللأخوات لأم 
اثلث أربعة وللأخوات لغيرها الان ثمانية؛ لكل واحدة من الوارثات واحد» 
وتسمى هذه أم الأرامل وأم الفروج» بالجيم؛ لأن الورثة فيها إناث جميعًاء 
وتسمى الدينارية أيضَاء لأن لكل واحدة فيها دينارا. 

(كَِنْ گان أب وان وَابْتنَانِ) أو بتنا ابن (وَرَوْجَةٌ عَالَتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ إِلَى 
. سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ)! إذ د لاي لحان سعة فشر » و للا نوين السثسان اة 
وللا وة القمه لا ولذلك تببس اة وتس الا ا لآن عيبا 
قام على المنبر فقال: الحمد لله الذي حكم بالحق قطعاء ويجزي كل نفس بما 
اسع وال الات وا ف عنها قال ضار مها میق 
الخطة: 


كتاب المواريث 


باب الرد 

(وَإِنْ كانت الْفْرُوض أل مِنَ المَسْألَِ) هذا شرط الرد؛ إذ لو كانت الفروض 
متساوية لم تعل» ولم نحتج للرد (وَلَمْ يَكْنْ مَعَهُمْ) أي: مع أصحاب الفروض 
(قاية) إذ لو كان غناصن لحازيقية المال دى الفرضن: اللو الال عل 
کل ذي َرْض بِقَدْرِ كَرْضِه)» أي: يُرد على كل ذي فرض بقدر فرضه؛ فن كان 
تع ارد عليه دروا راصق علدا نكل ور E‏ 1ه وزن كائرا تمان م سس 
كبنات أو جدات» اقتسموه بالسوية؛ إلا الزَّوجَينِ فلا يرد عليهما؛ لأنهما ليسا من 
ذوي القرابة» وهو قول عامة أهل العلم» واختار المصنف الرد على الزوجين» 
وهو المحكي عن عثمان» قال المصنف: «الردٌ يشمل جميع أهل الفروض حتى 
الزوجين على القول الصحيح؛ لأنه كما أجمع على دخول العول على 
فروضهم» فالرد الذي دليله من جنس دليل العول كذلك» والرد عليهم مَروي 
عن أمير المؤمنين عثمان» وبه قال شيخ الإسلام»ء قال ابن عثيمين عن نسبة 
القول لشيخ الإسلام: «وفي ذلك نظر؛ لآن الأصحاب لم ينقلوا عن الشيخ أنه 
يرى الرد على الزوجين» مع اعتنائهم بآرائه واعتبارهم لهاء ولأن الشيخ نفسه 
ذكر في موضع آخر مسألتي رد» فيهما أحد الزوجين ولم يرد عليهما». 

وني تكملة رد المحتار على الدر المختار لمحمد علاء الدين أفندي نجل 
ابن عابدين قال: «ويفتى بالرد على الزوجين في زماننا لفساد بيت المال»» وقال: 
«والفتوى اليوم بالرد على الزوجين» وهو قول المتأخرين من علمائنا». وقال: 
«قال في القنية: ويُفْتَى بالرَّدٌ على الزوجين في زماننا لفساد بيت المالء وفي 
الزيلعي عن النهاية: ما فضل عن فرض أحد الزوجين يرد عليه» وهو قول 
المتأخرين من علمائناء وقال الحدادي: الفتوى اليوم بالرد على الزوجين» وقال 
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المحقق أحمد بن يحيى بن سعد التفتازاني: أفتى كثير من المشايخ بالرد عليهماء 
إذا لم يكن من الأقارب سواهما لفساد الإمام» وظلم الحكام في هذه الأيام» 
والفتوى اليوم على الرد على الزوجين عند عدم المستحق لعدم بيت المال؛ إذ 
الظلمة لا يصرفونه إلى مصرفه» وهذا كما تقل عن بعض أصحاب الشافعي أنهم 
يفتون بتوريث ذوي الأرحام لهذا المعنى» اه. 

وقال الشارح في الدر المنتقى من كتاب الولاء: «قلت: ولكن بلغني أنهم لا 
يفتون بذلك فتنبه اه. أقول: ولم نسمع أيضًا في زماننا من أفتى بشيء من ذلك» 
ولعلة لاك للح ن ف ل لك لأ بى أن المعرن م ضرغ لش ماخر 
المذهب» وهذه المسألة مما أفتى به المتأخرون على خلاف أصل المذهب 
للعلة المذكورة» كما أفتوا بنظير ذلك في مسألة الاستئجار على تعليم القرآن 
مخالفين لأصل المذهب» لخشية ضياع القرآن» ولذلك نظائر أيضًاء وحيث ذكر 
الشراح الإفتاء في مسألتنا فليعْمَل به» ولا سيما في مثل زمانناء فإنه إنما يأخذه من 
يسمى وکیل بيت المال» ويصرفه على نفسه وخدمه. ولا يصل منه إلى بيت 
المال شيء. والحاصل: أن كلام المتون إنما هو عند انتظام بيت المال» وكلام 
الشروح عند عدم انتظامه» فلا معارضة بينهماء فمن أمكنه الإفتاء بذلك في زماننا 
فلیفت به ولا حول ولا قوة إلا بالله». 


كتاب المواريث a‏ 
باب ميراث ذوي الأرحام 

oS‏ دعر اندر ارون رو الا رعان وق قر ذا ليت ير 
دض ولاعَصَّبة (فَإِنْ عُدِمَ أَضْحَابُ الْفُرُوضء وَالْمَصَبَاتُ) السابق ذكرها 
(وَرٿ دوو الأَرْحَام وَهُمْ) أي و 
أصحاب الفروض والعصباتء (وَيُتَرَّلُونَ مَنِْلَة مَنْ أَدْلَوا بو) فأبو الأم مدل بالأم 
فله ميراث الأم» وابن الأخت مدل بالأخت فله ميراث الأخت» أي: أن صاحب 
الرحم إذا وصل إلى الوارث أخذ نصيب الوارث؛ والذكر منهم والأنثى سواء؛ 
لآم ورقون بالخ المجردة فاستوى ذكرهم وأشاهم» كما يرث ولد الآم 
ذكرهم وأنثاهم سواء. 

مسال في ترك من لا وارث له 

(وَمَنْ لاوَارِتٌ لَّهُ) بفرض» أو تعصيبء أو رحم (لَمَانَهُ) يكون (لِيَنْتِ 
اڵْمال)؛ لأنه مال لا مستحق له» و( يُصْرَفٌ في المَصَالِح العامة ا كاء المساجن: 
والمدارس» والمستشفيات (و) يصرف في المصالح (الحَاصّة) كإعانة المحتاج. 

مسأل في الحقوق المتعلقث بالتركن 

(وَإذَامَاتَ الإنْسَانُ تعلق ركه أَرْبعَةُ حُقُوقٍ مُرَنََِ) كما يأتي: 

لهالل الكويرانن و اما تی يعد دلا ی من 
OA‏ وتقدم الديون (المُوَنَّقَهُ) برهو وا ةلك الد د 00 
وهي المتعلقة بذمة الميت» فتقضى هذه الديون (مِنْ رَأس المَالِ) قبل الوصية. 
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و ور ع E a A‏ ء۶ 

(نُمَ دا كَانَ لَهُ) أي: للميت (وصِية تتَفْذٌ مِنْ ثلثو لَِأَجُتَبي) أي: لا تزيد على 
الثلث» وأن تكون لغير وارث؛ إلا أن تجيزها الورثة فتنفذ. 

ن اا سابقًاء (والله أَعْلَم). 


باب أسباب الإرث 
رس الإزْثِ تَكانَة): 
أولها: (النَسَبٌ) أي: القرابة التي تكون بين الشخص وبين الميت. 
(5) الثاني: (النْكَاحٌ)» وهو عقد الزوجية (الصَّحِيحٌ)؛ سواء دخل أو لا. 
(3) الثالث: (الْوَلاءُ)» وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق» 
سواء كان العتق واجبًا آم لا. 
باب موانع الإرث 
(وَمَوَانعَُ) أي: موانع الإرث (تََانَةٌ): 
الأول: (الْقَئْلَ) أي: بعَيْر حَقٌّ؛ فمن انفرد بقتل مورثه بلا حق لم يرث منه 
ولم يحجب غيرّه كما لا يرث منه إذا شارك في قتله بمباشرة» أو بتسبب بلا حق 
أيضًاء إن كان يلزم هذا القاتل بقتله بمباشرة» أو تسبب» قود أو دية» أو كفارة 
عان ما ییات ف السنايات. 
واد كل مروقه يكل 3ر3 اوركذا كتصاض أوؤثا» أو داعا عو الشس أو 
شَهادةٍ وارثه عليه» أو قَتَلَ الإمام العادِلٌ الباغي» أو قتل البَاغي العادلّ ورل لأنه 
فعل مأذون فيه» فلم يمنع الميراث. وهو من المفردات. وقيل: لا يرث الباغي 


كناب المواريث CD‏ 
ت رو :هه 
العادلٌ! لأنه ليس بحق. 

O‏ الرقيق ابره وله يسح عن الارك ولو كان 
مدبراء أو مكائاء أو أم ولدة لأنه لو ورت لكان ميراقه سه وهو أجبي من 
الميكه وكذلك لا يورت ال رق لأنه لا مال له فبررت عه قماله لسيده 

(5) الثالث: (اختلاف الدّينِ) فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء فلو أن 
رجلا مسلمًا له غلام نصراني فأعتقه» فمات هذا الغلام بعد ذلك وله مال» فإن 
سيده يرث بالولاء مع اختلاف الدين» ولا يرث الكافر المسلم إلا بالولاء أيضًاء 
فإن هلك هالك عن معتق كافر» والعبد المعتق مسلم يرثه سيده على المذهب» 
لكن إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم فإنه يرث منه» وإن أسلم قبل 
قسم بعض المال ورث مما بقي» وهو من المفردات. 

باب ميرات المفقود والحمل 

هذا الباب يعرف عند العلماء بالإرث بالاحتياط والتقدير» ويدخل فيه 
ا ا 

(وَإِذَا كَانَ بَعْض لْوَرَئَةٍ حَمْلَا) وهو الجنين الموجود في بطن الآدمية المتوف 
عنهاء (أَوْ) كان (مَفْقودًا): وهو: من انقطع خبره بيب وجهلت حياته» وموته» (أَوْ 
نَحْوَهُ) كالختثى المُشْكِلء وهومَنْ لَهُذَكُرٌ وفَرْجٌ» ولم يتميز أهو ذكر أم أنثى 
لوجود آلتي التناسل فيه» فإذا وج أحدهم حال الإرث واستحق نصيبًا (عَوِلْتَ 
بِالاخْتِياط وَوَقَفْتَ لَه إِنْ طَلَب الَْرَنَهُ) أي: تعجلوا (قِسْمَةَ الْمِيرَاثِ) ولم ينتظروا 
(عَعِلْتَ ما يَحْصْلْ بو الاختيّاطً عَلَى حَسّب ع ب ما قور اْفْقَهَاءُ رَحِمَهُمْ الل تَعَالَى). 
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ومن حَفِيَ خبره بسبب الأسرء أو بسبب سفر الغالب فيه سلامة حياة صاحبه؛ 
كالتجارة» والسياحة؛ فإنه يُتتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد؛ لأن النكاح ثاإبت» 
فلا يزول بالشك» لكن متى تعذر الوصول إلى اليقين رَجِعَ إلى غلبة الظن » 
والغالي أنه لا بشن أكثرمن هذا وها التذهب» وعومن المقردات. 

أما إن فْقِدَ وهو ابن تسعين فإن الحاكم يجتهد في تقدير مدة انتظاره. 

أما من حَفِيَ خبره بأمر غَاليةُ الهلاك؛ كمن عَرِقٌ في مركب فَسَلِمَ قوم دون قوم 
ولم يُعلم له خبر» أو قد من بين أهله؛ كمن خرج إلى الصلاة فلم يعد أو قد في 
مفازة مهلكة؛ فإنه بنتظر به تمام أربع سنين منذ فقد؛ لأنها مدة يتكرر فيها تردد 
المسافرين» والتجار؛ فانقطاع خبره عن أهله في كلها يغلب به على الظن هلاكه؛ 
إذ لو كان حيًا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية. وهذا المذهب» وهو من المفردات. 

واستدل الأصحاب بفعل الصحابة» قال الموفق: «ولناء اتفاق الصحابة 
ضَكهُ على تزويج امرأته على ما ذكرناه في العِدّدء وإذا ثبت ذلك في النكاح مع 
الاحتياط للأبضاعء ففي المال أولى» ولآن الظاهر هلاكه» فأشبه ما لو مضت 
مدة لا يعيش في مثلها». 

وجرى القانون القطري على أن القاضي يحكم بالموت بعد مضي أربع 
سنوات إذا فقد في ظروف لا يغلب فيها الهلاك» وبعد سنتين في ظروف يغلب 
فيها الهلاك. 

وقال العيني: «قال بعضهم: هو مفوض إلى رأي القاضي» يعني: أي وقت 
رأى المصلحة حَكَمَ بموته). 

قال ابن عثيمين: «والصواب أن الرجوع في تقديرها إلى اجتهاد الحاكم. 
ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن والحكومات,. فيقَدر 


كتاب المواريث 


حلفت ا ال رك 
مدة للبحث عنه بحيث يغلب على الظن تبين حياته لو كان موجودًا ثم يحكم 
بموته بعد انتهائها». 

وجاء في الفقه الميسر: «أن المرجع في الحكم بموته إلى اجتهاد الحاكم» 
وهذا هو المشهور عند الحنفية» والأصح عند الشافعية» ورواية عند الحنابلة؛ 
وذلك لأسباب» منها: ١‏ - أن التحديد بمدة معينة لا دليل عليه. ؟- أنه في الوقت 
الحاضر أصبح العالم كبلد واحد» حيث توفرت وسائل الاتصالات» وكثرت 
أجهزة الإعلام المختلفة» وأصبح من اليسير البحث عن المفقود» مقارنة بالزمن 
السابق. وهو الراجح إن شاء الله تعالى». 

وسبق أن الدليل فعل الصحابة. 

وقال في فقه السنة: «والمشهور عن أبي حنيفة والشافعي ومالك عدم تقدير 
المدة» بل ذلك مفوض إلى اجتهاد القاضي في كل عصر). 

قال الشويعر: «والصحيح والذي عليه العمل الآن في المحاكم أنه يُحكم 
بوفاة المفقود عرفًا؛ ولذلك فإنه لما غرقت عبّارة السلام التي بين هنا وبين 
مصرء حكم القضاة بوفاتهم بعد أقل من ستة أشهرء والآن وسائل الاتصال 
موجودة» والآقمار الصناعية ترى كل شيء). 

قال صالح الفوزان: «والمراد بالمفقود هنا: من انقطع خبره وجهل حاله؛ 
فلا يُدْرَى أحيٌ هو أم ميت» سواء كان سبب سفره أو حضوره قتالًا أو انكسار 
سفينة أو غير ذلك. ولما كان حال المفقود وقت فقده محتمللا مترددًا بين كونه 
موجودًا أو معدومّاء ولكل حالة من الحالتين أحكام تخصها: أحكام بالنسبة 
لزوجته» وأحكام بالنسبة لإرثه من غيره وإرث غيره منه وإرث غيره معه» ولم 
يترجح أحد الاحتمالين على الآخر؛ كان لا بد من ضرب مدة يتأكّدٌ فيها من 
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على عدم وجوده. 

وبناء على ذلك؛ اتفق العلماء على ضرب تلك المدة» لكن اختلفوا في 
مقدارها على قولين: 

القول الأول: أنه يُرْجَعْ في تقدير المدة إلى اجتهاد الحاكم؛ لأن الأصل حياة 
المفقود. ولايُخْرّجٍ عن هذا الأصل إلا بيقين أو ماني حكمه» وهذاقول 
الجمهورء سواء كان يغلب عليه السلامة أم الهلاك» وسواء فقد قبل التسعين من 
عمره أو بعدهاء فينتظر حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه 
لا يعيش فوقها. 

القول الثاني: التفصيل» وذلك أن للمفقود حالتين: 

الأولى: أن يكون الغالب عليه الهلاك؛ كمن يُمْقّد في مهلكة» أو بين 
كأن يخرج لصلاة ونحوها؛ فلا يرجع؛ فهذا ينتظر أربع سنين منذ فُقِدَ؛ِ لأنها مدة 
يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار؛ فانقطاع خبره إلى هذه المدة يغلب على 

الثانية: أنه يكون الغالب على المفقود السلامة؛ كمن سافر لتجارة» أو 
الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا. 

والراجح هو القول الأول» وهو أنه يُرْجَع في تحديد مدة انتظار المفقود إلى 
اجتهاد الحاكم؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص؛ 
لأنه في زماننا توفرت وسائل الإعلام والمواصلات» حتى صار العالم كله بمثابة 
البلد الواحد؛ مما يختلف الحال به عن الزمان السابق اختلافا كبيرًا». 


باب العتق 
ا ا 
(باب العتق) 

العتق في اللغة هو: الخلوص» ومنه عتاق الخيل العربية أي: خالصهاء 
(وَهُوَ) في الشرع: (تخرير آلب وَتَخْلِيضُهَا من الرّقّ). 

(وَهُوّ) أي: العتق (مِنْ أَفُضَلِ الْعِبَادَاتِ)؛ لأن فيه تخليص الآدمي المعصوم 
من ضرر الرقء ويلك نفسه ومنافعه» وتكميل أحكامه من الجمعة والحج 
والجهاد وسائر الأحكام» وتمكينه من التصرف في نفسه» ومنافعه على حسب 


4 
3 


إرادتف واخنياره#:وذلك (لخدمت: خا امرئ مُسْلِم أَعْتَقَ امُرَءًا مُسْلِمًا اسْتَئْقَدٌ 
لله بل عضو مِنْهُ) أي: من المُعتّق (عُضرًا) أي: 38 المعتق (منَ التّار»)» وهو 

(5) قد (سَيْلَ رول اللويكة: «أي ألرّقَاب) أي: من جهة عتقها (أَفْضَلُ؟ 
َثَالَ: أَغْلَاهَا تَمَنَّا وَنْمَسّهَا) بفتح الفاء وضم السين أفعل تفضيل للنفيس» أي: 
أحبها وأكرمها (ِنْدَ أَهُلِهًا»)» وهو حديث (مُتَمَقْ عَلَيْه). قال النووي: «وأما قوله 
ياء في الرقاب: أفضلها أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمتاء فالمراد به والله أعلم: إذا 
أراد أن يُعْتَقَ رقبة واحدة» أما إذا كان معه آلف درهم» وأمكن أن يشتري بها رقبتين 
مفضولتين أو رقبة نفيسة مثمنة» فالرقبتان أفضل» وهذا بخلاف الأضحية؛ فإن 
التضحية بشاة سمينة أفضل من التضحية بشاتين دونها في السَّمَّنِ). 

(وَبَحْصْلُ ألْعِنْقٌ) الصريح وإن لم ينو (بِالْقَوْلِ: وَهُوَّ) التصريح ب َف ظط 
التق وَمَا في مَعْنَاهُ) مما تصرف منه» أو أدى معناه؛ كأنت مُعْتَقَء أو عتيق» أو 
کار 

(5) يحصل العتق أيضًا (بالولْكِ فَمَنْ مَلَكَ دا رَجم) بفتح الراء وكسر 
الحاء وأصله موضع تكوين الولد ثم استعمل للقرابة فيقع على كل من بينك 
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GS SETS‏ سي GG SL‏ 
وفتح الراء المخففة ويقال مُحْرّم بصيغة المفعول من التحريم (مِنَّ النَسَبٍ عَتَقَ 
عَلَيْه) وهو الذي لو قدر أحدهما ذكرّاء والآخر أنثى؛ حرم نكاحه عليه؛ كأن 
يملك أمه» أو أخته» أو خالته» أو بالعكس كأن تملك أخاهاء أو أباهاء أو عمها 
وهكذاء فإن ملك بنث عمه فلا تعتق. 

(5) يحصل العتق أيضًا (بالتَّمْئيلٍ بعَبْيو)» وذلك (بِقَطْع عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاتِ)؛ 
كقطع آنفه» أو أذنه. (أَوْ تَخربقه) بالنار. 

يحمل الق ايشا (بِالسَّرَايَةِ)» فلو عتق بعض العبد سرى العتق عليه 
كله؛ وذلك (لحدبث: امن أَعْتَقّ شرگا) ای نصيبًا (لَهُ فِي عَبْدِ فَكَانَ لَهُ) أي: 
للمُعْتّق نصيبه (مَالَ يَبْلُعُنَمَنَ الْعَيّْدِ) أي: قيمة باقيه (فُوُمَ ء اي باقي العبد 
أو كله (قِيمَةَ عَذلِ) ا ا ا 20 ر کاءه 
حِصَصَهُمْ ؛ وَعَمَقّ عَلَيْهِ الْعَبَدٌ): د يعنى: إن كان موسرًا فإنه يضمن لشركائه 
حصصبب زتره ليمي ا کے رقا روا ی اشير بيني غ 
الأسواق التجارية بد لحي مه (وَإِلَا) بأن 
لم يكن له مال يبلغ ذلك الثمن (قَقَدُ عَتَقَ مِنْهُمَا عَتَقَ)) أي: إن كان المُعْتّق لا مال 
بح ا رو و لوم 
العبدٌ في تحصيل القدر الذي يخلص به باقيه من الرق إن قوي على ذلك وهو 
رواية في المذهب» والمذهب لا يُسْتَسْعَى ویبقی حق شريكه فيه» ويكون مُْبَعَضًا. 

(وَفِي لَفْظ : ولا 2 عَلَيْه)» أي: العبدء (وَاسْتَسْعِيَ و درق عَلَيْهِ))» وقد 
مرق فا وهو ديك رق مق عَلَيْهِ) وعلى المذهب لفظ الاستسعاء مدرج. 
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ياب التدبير 


CD : : 


باب التدبير 

(فَإِنْ عَلَّقَّ عِنقَهبمَوْبِه)» بأن قال له: أنت حر بعد موتي» هو المُدَبر)» 
فالتدبير: تعليق العتق بموت السيدء وسّمي بذلك لأن الموت دُبر الحياة» وإذا 
دَبّر السيدٌ عبدّه لم يبطل تدبيره بإبطال ولا رجوع» كقوله: إن دخلت الدار فأنت 
حن فان الاايضع رجوغه عه بل ی کید كا کح بخ ال أي :فلك 
مال السيد يوم موته؛ لأنه ترعٌ بعد الموت» فاعتبر من ثلث ماله كالوصية؛ (فَحَنْ 
جَابرٍ أنَّرَجَا مِنَ الأنْصَارِ أعْتقَ عَُامَالَهُ عَنْ در أي: دبّره و(لَمْ يَكُنْ لَهُمَالُ 
غَيرة) ائ يم العبد الذي دبّره» (قَبَكَعَ ذَِكَ) أي: ما فعله الرجل (التَبِيَ كله 
قَقَالَ: مَنْ يَشْثَر يَشْتَرِيهِ مِنّي؟) قال في المنتهى وشرحه: ١(ويصح‏ وقف مدبر وهبته 
وبيعه ولو) كان المدبر (أمة أو) كان بيعه (في غير دين» ومتى عاد) المدبر إلى 
ملك من دبره (عاد التدبير)» (فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنْ عَبْدِ الله بتَمَانمانَةٍ ڌ دِرْهَم وَكَانَ 
NNE‏ ِن فَأَعْطَاةُ) النبئ بلا ثمنَ ع عبده» (وَقَالَ: 
اقض دَيْتَكَ»)» وهو حديث (مُتَفَقّْ عَلَيْهِ). 
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باب الكتابي 

(وَالْكِتَابَةُ) لغة: مشتقة من الكتب وهو الجمع؛ لأنها تجمع نجومّاء وقيل: 
اسار سنا ع وري لاتير 
اربق تَفْسَهُمِنْ سيل سيد بَِمَنِ مُوّجّلٍ بِأَجَلَيْن فَأَكْثَر)» فلا يصح بمال محرم» 
كالخمر والخنزير» أو آنية ذهب وفضة» ولا بمجهول» ولا بما لايصح السلم 
نس جرف a o‏ كا لا فكرن العقد لذ 

والدليل على جواز الكتابة ما جاء في القرآن الكريم؛ فقد (قَالَ تَعَالَى: 
اتوہ | شم إِنْعَلِمتُمَ فم حا € [الشور: ٣‏ يعني : صَلاحًا في دينهم) باستقامة 
وصلاح بأن يأتي بالواجبات» ويترك المنکرات» (5) يكون قادرًا على أن يُحَصّلٌ 
( کا للمال ليشن مده 

(فَإِنْ ES‏ في دينه بأن يترك الواجبات» ويأتي المنكرات (بعِتّْقِهِ 
أو كِتايته» أَوْ لَ: لَيْسَ لَهُ كَسْبٌّ) يودي منه نجوم الكتابة» أو يكون أخرق لا يمكنه أن 
كسب ما يُعَيشُهُ فيضطر أن يتكفف الناس (فَكا يُشْرَعٌ عِنْقَكُ ولا كتابنة). 

(ولا عق المُكَاَبٌ إلا بالآدَاءِ) أي: أداء بدل الكتابة» وذلك (لِحَدِيثِ: 


م سر 


1١ 0 


بو رةه 


«المُكَائَبٌ عَبْدٌ) فلا يعتق (مَا يَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ ك كِتَابَتَهِ دِرْهَمً)), وهو حديث (رَوَاه 
ا 
أم الولد 
وهي الأمة التي تت مِنْ سيدها بولد. وهي رقيقة حتى يموت سيدها ثم 
ار بير 


0 جا ف تعر عه ۶ 3 ےت و 3 
تعتق من كل المال لا مِنَ الثلث (و) قد روي (عَن ابن عباس مَزفوعاء وَعَن عَمَرَ 
ونا يما ولتت ين ق أئ: : وضعت منه ما فيه صورة خلق آدمي» 


باب الكتابي TV‏ 
وتسمى أم الولد (فَهِيَ حرَة بَعْدَ بعد مَوْتَهِ)) أي: بعد موت السيد» وأما في حال الحياة 
لاد ولا عيدو نما سرك طانعها نعط )رمي حارك اريت جَدَابْنْ مَاجَه 
وَالرَّاجح A‏ قوف عَلَى عُمَرَ كلك وَانهُأعْلَمُ). 





كاب النكاح CD‏ 
ا ا 
(كتاب النكاح) 

النكاح لغة: يُطلق على الوطء» وقد يطلق النكاح على العقد؛ فإذا قالوا: 
نكح فلانة أو بنت فلان» أرادوا تزوجها وعقد عليهاء وإذا قالوا: نكح امرأته» فلا 
يريدون إلا المجامعة. 

أما النكاح شرعًا فهو: عقد يُعتبر فيه لفظ «إنكاح» أو «تزويج» في الجملة. 

(وَهْوَ مِنْ سن المُرْسَلِينَ) فيسن بالنسبة لذي الشهوة الذي لا يخاف الزناء 
رجلا كان أو امرأة» أما من لا شهوة له؛ كالعنين الذي لا يأتي النساء» والكبير 
الذي ذهبت شهوته؛ فيباح لهما النكاح ولا يُسن. 

(وَفِي الحَدِيثِ: «يَا مَعْسَرَ الشّبَابِ مَنِ اسْتَطاعَ نكم الْمَاءَة) أي: النكاح» 
وأصل الباءة في اللغة الجماع مشتقة من المَباءَة وهي المنزلء ومنه: مَبَاءَة اللإبل» 
وهي مواطنهاء ثم قيل لعقد النكاح باءة لأن من تزوج امرأة بوآها منزلاء 
(فَلَْرَوّحْ» نه شض للْبَصَرٍ 207 للَمَرْج قَإِنْلَمْ يَسْتَطِعْ) النكاح لعدم 
قدرته على مُونه (فَعَلَيِْ بالصّوْم إن له وججاةً)) وهو نوع من الخصاء والمراد 
هنا أن الصوم يقطع الشهوة» وهو حديث (مُتَمَ 0 

(وَكَالَ :كح المَزآة لآز e‏ 
أربعة» فتتكح المرأة (لمَالِمَك وَحَسَبِهًا)؛ يعني: أن تكون من قبيلة شريفة» من 
أجل أن يرتفع بها الزوج» رجالا رَدينهاء فَاظْمَرْ بِدَاتٍِ الدِّينِ) من أجل أن 
تعينه على دينه» وتحفظ أمانته وترعى أولاده (تَرِبَتْ يَمِينْكَ))) يعني: تمسّك 
بهاء واحرص عليهاء وهي كلمة عند العرب للحث على الشيء» وأصل الكلمة: 
ال سي وري ل لكي ا بريه 
ولا يريدون الدعاء على المخاطب» وهو خدیت 0 EE‏ 
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ي أى: بحب ن يتَكَيِّرَ) المرء (ذَاتَ الدّينِ وَالحَسَب)» وقد 
سبق تفسيرهماء (الوّدود)» أي: المتحببة إلى زوجها بلطف أخلاقهاء وخدمتهاء 
(الوَلُود) مظنة الولادة وتعرف في البكر التي لم تتزوج ولم تنجب بعد بالنظر في 
آقار اء (الحسيبة) ذات الحسب. 

(وإذا وَهَعَّ فِي كَلْبِهِ خِطْبَةٌ امْرََةِقَلَهُ) أي: لا يسن خلافًا لصاحب الإقناع 

وإنما يباح (أَنْ يَنْظرٌ نَا مَايدْعُوُ إِلَى نِكَاحِهًا)» فينظر ما يظهر منها غالبًا؛ 
كالوجه» والرقبة» واليدء والقدم» وهذا المذهبء وقيل: له النظر إلى الرأس» 
والساق أيضًاء وعنه: له النظر إلى ما عدا العورة المغلظة» وهي الفرجان» وبه 
قال داود الظاهري. وله أن يكرر النظر إليهاء دون الخلوة بهاء ولا يحتاج إلى 
إذنها في النظر إليهاء ثم إن جواز النظر مقيد بأن يأمن ثوران الشهوة. 

(وََا جل لِلرّجُلٍ أَنْ يَْطِب عَلَى خطبة أب المُسْلِم) إن أجيب الخاطب 
بالقبول» (حَتَّى يَأَدَمّ) له الخاطب بذلك (أو يَدكَ) الخاطب الخطية. 

(وَكَا يَجُورُ النَصْرِيحُ بخطبة المُعتَدّةِ مُطْلََا)» كقوله لها: أريد أن أتزوجك. 
وسواء كانت معتدة من وفاة» أو مَبانة حال الحياة. 

(وَيَجُورٌ التَعْريض) وهو: ما يُفْهَمُ منه النكاح مع احتمال غيره (فِي خِطَبَةِ) 
المرأة (الْبَائِنِ بِمَوْتِ َو غَبْرِِ»» كالبائن بطلاق ثلاثء أو غيره أو المختلعة» أو 
بائن بفسخ لعُنَّة أو عيب» أو رضاع؛ (لِقَوْلِهِ تَمَالَى: #وَلاجتاع كم يما 


ص2 


عرصم بو من حِطبَ ةيآو [البقرة: .)]۲۳١‏ 


كاب النكاح 77 
o A‏ 5 5 عه ري 5 8 - e‏ َه 
وا الت يشي السابق (أن يقول) للمعتدة: (إنى فى مثلك لَرَاغِبٌ أو لا 
تُمَوتِيني نَفْسَكِء وَنَحْوَهَا) من الألفاظ غير الصريحة» وللمرأة أن تجيبه بمثلها. 
(ويَبِي) أي: يستحب (أَن بطب في عفد التگاح بحُطْبَةٍ ابن شون 
الذي (قَال) فبها: (عَلْمَنَا وَشُولُ الله لو يك التَشَهُدَ ني الحَاجَةٍ جَةٍ: إِنَّ الحَمْدٌ لله نَحْمَدَهُ 
وی ا کو ب تناه 2 یر 5 


وَتَسْتَعِئُهُوَنَْتَهِيه وَتَستَغْفِرُهُ وَنَعُودْ بالله مِنْ شُرُور أنفسستا وَسَيْنَاتِ E‏ 


يَهْدِهِ الل فلا مضل لَه و ِل تلا ادي له وَأَضْهَدُ أن لاإ ةلا او دة 


E 0 


شريك لَه وَأَشْهَدُ آنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَه) وه وة يَفَرَأنَلَاتٌ آيَاتِ) من القرآن 
2 3 2 
الكريم» وهو حديث (رَوَاُ أَهْل السَّئن). 

ر 3 م ا ۶ 
(وَالثلاث أآيَاتِ) المستحب قراتها (فِسَرَمًَا عضهم) أي: فسرها سفيان 
A 3‏ 2 ما ألدد ام در 7 2ک تمدو 24 تدعو 
الثوري (وَهِيَ: قول تَعَالَى: اا الین اموا انوا آله حى ایی ولا مو إلا ونم 
مسو 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ والآية الأولّى مِنْ سورة النشاء: 7 00 : 
م ےہا ل 2 ےا سس ور اء ساس رر و أ 4 ر f‏ له ل A‏ 
لَزِى کک من تفي ونود وَوَحَلقَ منھاروجها وبك مهما رجالا كرا ويذسآء افوا أله لَرِى فسا لون 
م َك عَلَيَكُم ريما 4# [النساء: .]١‏ وقول تَعَالّی: اا ا ل 
و ھک ا اسک 2 عرس يت مم وير ددجو 4 
َه فوقولا سرا ) سلح کم أعمللك ویغفر که ذنويكم ومن بطع آله ورسولة. 


فَدَدَ ماه موك 2 


فقد فار فوزا عظِيمًا # [الأحزاب: .)]۷١-۷١‏ 
مسألت: في انعقاد النكاح 
(وََا يجِبُ) أي: لا ينعقد النكاح (إِلّا) بكلام مخصوصء وهو شيئان: 
الأول: (الإبِجَابُ: وَهُوَ اللَفْظ الصَّاورُ مِنَ الْوَلِنَ) أو من يقوم مقامه كوكيله؛ 


عاو قا و فرص و قز 


(كَقَوْلِهِ)؛ أي : : الولي للزوج: : (زوجتك. أو أنكحتك). 
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5 2 5 6 و 0 7 52 aT‏ 00 ع 

(و) الثاني: (الْقَبُولُ: ُو اللَفْظَ الصَّادِرُ مِنَ الرَّوْج أَوْ تابه كَقَوْلِو)؛ أي 
الزوج: (قَبِلْتُ هَدَا الرَّوَاجَ أو قَبأْتْء وَتَحْوٌهُ)» كقبلت هذا النكاح. ويقول وكيل 

رباب شروط النكاح) 

(وَكَا بد فيه) أي: في النكاح (مِنْ رِضًا الرَّوْجَيْنِ): فلا يصح النكاح إن أكره 
عدا لكين ا یا ی تيسق من اشتتراط الرضا 
المجنونة» والصغيرة» والبكر ولو مكلفة» وكذا الثيب دون تسع سنين؛ فإن 
الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم؛ بخلاف الثيب إذا تم لها تسع 
سنين فليس للأب» ولا وصيه في النكاح تزويجها بغير إذنها. واختار شيخ 

۳ 5 ع ىع 7 ¢ ع 

الإسلام یناث عدم إجبار بنت تسع سنين بكرًا كانت أو ثيبّاء (3) يستثنى (الَأَمَه 
وَيُجبِرُهَا سَيدُهَا) فالسيد يزوج إماءَهٌ بغير إذنهن؛ لأنه يملك منافع بُضْعِهن 
وكذا مع عبده الصغير فإنه يزوجه بغير إذنه؛ فهو كولده الصغير. 

(وَلَا بد فيه مِنَ الوَلِينٌّ) أي: تشترط في الولي شروط هي: 

الأول: التكليف؛ لن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره. 

الثاني: الذكورية؛ لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها فعلى غيرها أولى. 

لقالاع اح لذن العين ا على ف قدا وا 
النكاح» لا الرشد في حفظ المال فلا يطلب هنا؛ إذ رشد كل مقام بحسبه. وكذا 


كاب التنكاح WF‏ 

(و) الدليل على اشتراط الولي ما جاء في الحديث؛ فقد (قال بل ١لا‏ نِكَاحَ 
إلا وَل )2 وهو (حَدِيتٌ صَحِيح روه ال الحيكء وأبو داود» والترمذي» 
والنسائي» وابن ماجه. 

(وَأوْلَى التاس بِتَرُويج الحُرَة أَبُوهَا وَإِنْ عَكَا) أي: يُقَدَّمِ أبو المرأة الحرة في 
إنكاحها؛ لأنه أكمل نظراء وأشد شفقة؛ بخلاف الأمة فلا ولاية لأبيها عليهاء ثم 
يأتي بعد الأب: الجدهن الأب وإن علا فيقدم الأقرب فالأقرب». وإنما قدم 


000 


الجد على من بعده لن له إيلادًا وتعصيبًا فأشبه الأب (تُمَ بنا وَإنْ تَرَلَ)ء أي: 
بعد اة انن المرأة قم رتود وإن رلو الآقرب مهم فالآترب »و3 الألوث 
َالأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهَا)ء ثم بعد الأبناء الإخوة الأشقاء» ثم الإخوة لأب كما في 
الراك رع هجا سرا وهر النته ع المتقدمين: وضو هن اترات 
ثم بَنُوهما كذلك» أي ثم بنو الإخوة الأشقاء» ثم بنو الإخوة لأبء وإن نزلوا 
الأقرب منهم فالأقرب. 

(وَفِي الحَدِيثٍ اميق عَلَيْهِ: «لا تنك الأَيِمُ) وهي: الثيب (حَتَّى ُسَْأمرَ) 
أى: ا (ولا نك الْبِكرٌ حى تُسْتَادَنَ) أى :بن اب افا ااا 
رَسُولٌ الل وَكَبْفَ ِذْنُهَا؟) أي: كيف تستأذن البكر؟ لأنها تستحي فقد لا تتكل» 
(قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»»» أي: إن الإذن في البكر هو صماتهاء ولو مع ضحكهاء 
وبكائها. 

(وَكَالَ الى يةه: «َعْلِنُوا التَكَاحَ))» وهو حديث (رَوَاة أَحْمَدٌُ). 

واختيار الشيخ أنه إذا كانت الأنثى بكرًا فإن أباها ووصيها لا يجبرانها على 
النكاح مخالف للمذهب» فالمذهب: أخهما يجبرانها وإن كَرهَتْ. 
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(ومن ! إعلانه) أي: ومما يتحقق به إعلان النكاح: (شهَادَةٌ عَدلَيْن)» فلا يصح 
النكاح إلا بشاهدين عدلين» ويكفي كونهما ظاهرَي العدالة؛ لأن الغرض إعلان 
الكاج ومو متحفق بالف ول ن كرنهما ذكرين» کین سميعين؛ 
ناطقین» ولا يضر كونهما ضريرين (وَإِشْهَارُُ وَإِظْهَارُهُ وَالضَّرْبُ عَلَيْهِ بالدف) 
للنساء ء (وَنَحوِو) من الغناء المباح. 

(وَلَيْسَ لِوَلِيَ المَرْأَةَتَرْويجُهَا بِعَبِرٍ كُفْءٍلَهَا) أي: يأثم الولي بذلك» 

فالمذهب عند أكثر المتقدمين أن الكفاءة شرط لصحة النكاح» وهو من مفردات 

والكفاءة ل المساواة والممائلة وترها عي ياه هى: 

١‏ - الدين: وهو أداء الفرائض واجتناب النواهي؛ (تَلَيْسَ الْمَاجِرٌ كُفنا 
للعفيفة). 


1- المنصبء وهو النسب والحرية؛ فلا يُكافئ العجمي العربيةء (وَالْعَرَبُ 
E‏ 56 

mT 
صاحب عقار بحائك» وهو الذي ينسج الثياب.‎ 

RS 

(فَإِنْ عْدِمَ و )أن لم يوجد أحد ممن تقدم ذكره» (أَْ عَابَ ب غَيْبَةَ طَوِيلَة)» 
بأن سافر وتعذر الاتصال به (أو امتََعَ مِنْ تَرْوِيجِهًا كُفًا) مثلها؛ (رَوَجَهَا 

ا د 


e‏ اوا كما فِي الحَدِيثْ: «السّلطان CAN REY‏ وهو 
لیت خْرَجَهُ أَضْحَابُ لسن إلا النَّسَايْيُ). 


كاب النكاح 


(وَلَا بْدٌ) في عقد النكاح (مِنْ تَعْيين مَنْ يَقَعُ عَلَيْهِ الْعَقَدُ) من الزوجين (فَلا 
يَصِحٌ) أن يقول الولي: (رَوَجْتْكَ بتي وَلَهُ غَيْرهَا حَنَى يُمَيرَهَا باشوها) كفاطمة» 
(أَوْ وَضْفِهًا) كالطويلةء أو القصيرة» ونحو ذلك مما لا يشاركها فيه أخواتها. 

(وَكَابُدَ أَيْضًا مِنْ عَدَم المَوَانِع بأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَهِي المَذْكُورَةُ فِي باب 
المُحَرَّمَاتٍِ في التّكاح) الآتي ا 

ْ 
(باب المحرمات في النكاح) 

(وَهْنَّ)؛ أي: المحرمات (قِسْمَانِ): 

القسم الأول: (مُحَرَه رمات إِلَى الْأَيدِ). أي: لا يحل نكاحهن أبدًا. 

(5) القسم الثاني: (مُحَرَّمَاتٌ إِلَى أَمَدِ) معين» وهذا إجمال تفصيله فيما يأي: 

(َالمُحرمَاتٌ إلى الأو سَبْعٌ منَ السب وها ماياق: (الْأَهَاتٌ ت وَإِنْ 
عَلَوْمّ)؛ فتحرم الام والجذة مطلقا من قبل الأ أو من قبل الآب؛ ولوغلت 
(5) تحرم (الْبَنَاتُ وَإِنْ تَرَلْنَ وَلَوْمِنْ بَنَاتِ الْبنْتِ)» أي: تحرم البنت» وبنت 


الابخ» وبنت البتت» وبتت بنت الابن؟ من خلال كن أو من حرام (3) تحرم 


. 


(الْأَحَوَاتُ مُطَلَقَا وَبََانُّهُنَّ)؛ فتحرم الأخت مطلقًا شقيقة كانت أو لأب أو لأم 
وبنت الأحت كذلك مطلقًاء وكذلك بنت ابن الأخمت وإن نزلت» وبنت ابنة 
الأخت وإن نزلت مطلقًا؛ شقيقة كانت الأختء أو لأب أو لأم () تحرم 
(بتات الإخُوّة)» اف تحرم أمضانت الأخ مطلقًا شقيقًا كان» أو لأب» أو لأ 
وبنت ابنة الأخ» وبنت ابن الأ وبدت بشت ابن الأخ وإن سفت (ق) تحره 
(الْعَمَاتُ) وإن علت.() تحرم (الحالات) مطلقا. 
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كل كولام يحو ا ی ا 
أي: و 

(5) يحرم (سَبْعّ منَ الرَضَاع نَظِيرٌ المَذْكُورَاتِ) سابقا. 

42 يحرم (أْبَعٌ مِنَ الصّهْر)؛ فمنهن من يحرم بالعقد وإن لم يحصل 
دخول» ولا خلوة» (وَهَنَّ اكاك ا حرم حجر العقد ام اة 
وجداتها (وَإِنْ عَلَوْنَّ)» من نسب كر أو من رضاع.() يحرم (بَتَانَهُنَ)» فبنت 
الإو ج وتات أولادها الذكور والإناث (وَإِنْنَرَْنَ) من نسب كن اوس 
رضاع (إدا كان فذحل بان فلا يحون إلا بالدخول» وهؤلاء هن 
الربائب» سواء كُنَّ في حجره أو لاء وذهب ابن حزم إلى حل الربائب إذا لم يكن 
في حجره (5) تحرم (رَوْجَاتٌ الْآبَاءِ)» ولو كان أبَا من الرضاع (وَإِنْ عَلَوْنَّ). (3) 


و را 


تحرم (رَوْجَاتٌ الأبّتاءِ) بالعقد (وَإِنْ تَرَلنَ؛ مِنْ ن قسَبٍ) E‏ (رَضَاءء 


وله تعَالَى: حرمت يڪم 
e‏ يحرم مِنَ الرّضَاع مَا يَحْرٌ : رمن السب 

أَوْ مِنَ اولادة), وهو حدیت (متلن ل 
(وَأَمَا) القسم الثاني» وهن (المُحَرَّمَاتٌ إِلَى أَمَدِ فَوِْهُنَّ الْعَمَاتُ وَالحَالاث)» 
لاس اي اي اي 
( لا ب مع بَيْنَ روعي 7 عقيته ولاق كا رد عدت زليه 


عَلَيْه) وهذا الحديث هو الدليل على التحريم (مَعْ قله قَوْلِهِ تَحَالَى: وون ا 
بيرك الکن [النساء: 08]). 


كاب النكاح 
ا لل 

(وَلَا يَجُورُ لِلْحْرٌ آَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثّر مِنْ أَرْبَع) زوجات (وَلَا) يجوز (لِلْعَبْدٍ 
اَن يَجْمَعَ بين أَكْثّرمِنْ رَوْجَمَينِ). 

(وَأمَا ملْكُ الْيَمِين قَلَهُ) أي: للحر (أَنْ يَطَأمَاشَّاءً) من غير حصرء ولو كن 
كتابيات» وليس للعبد التسري ولو أذن له سيده؛ لأنه لا يملك ولو طَلَّقّ الحُرٌ 
واجدَة من أربع» أو العبد واحدة من ثنتين: لم يجز له أن يتزوج أخرى حتى 
قفي عا ور كان الطلاق ا 0 المعدة لوحكم الزوجة, 

(وَإذَ أَسْلَمَ الْكَافِرٌ وة ان اخْمَارَ ِخَدَاهُمَا) وفارق الأخرى؛ وذلك 
للحديث السابق» (أَوْ) لو أسلم الكافر وود تِن ربع رَوْجَاتٍ اخْتَارَ 
ا9 ق الْبَوَاتِيَ). 

(وَتَحْرُمُ المُحْرِمَةُ) أي: يحرم نكاحها (حَنَّى تَحِلَّ مِنْ إٍخْرَامها)» فإذا حلّت 
من إحرامها حل نكاحها. 

(5) تحرم خطبة» ونكاح (المُعْتَدّةمِنَ الْمَيْرِ حَنَّى يَبْلُعَ الكِتَابُ أَجَلَّهُ) أي: 
حتى تنتهي عدتها. 

(5) تحرم (الزانية عَلَى الرَّانِي وَغَيْرِهِ حَنَّى نَشُوبَ) وتعتد. وتنقضي عاتهاء 
وعلامة توبتها أن تراوَّد على الزنا فتمتنع. وهذا المذهب وهو من المفردات. 

(وَتَحْرْمُ مُطَلَقَنُهُئَلانَا) أي: المستوفى طلاقها (حَنَّى تَنْكِمَ رَوْجَاغَبْرَهُ 
وَيَطَأَهَا) أي: ال ار رص راسم 
التحليل (وَيُفَارِثََّا) الزوج الآخر (وَتَنْفَضِيَ عِدَنُّهًا) منه» فتحل بعد ذلك لمن 

(وَيَجُور الجَمْع بَيْنَ الأَختَيْنِ بِالْمِلْكِ) أي: “يلاك الع باد شرق مد 
يحرم الجمع بينهما؛ كالأختين في عقد واحد» وليس له الجمع بينهما في الوطء 
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ولافي الاستمتاع بمقدمات الوطء (وَلَكِنْ إا وَطِىَ إِخْدَاهُمَالَمْ تَحِلَ لَهُ) 
الأخت (الأرَى, حَنّى يحرم المَوْطُوءَة بإ راج عَنْ لْكِو) ببيع» أو هبة 
مقبوضة» أو عتق (أَوْ روج َهَا) لإنسان؛ حرء أو عبد (بَعْدَ الاسْيِبرَاءِ)» وسيأتي 
الكلام على الاستبراء. 

باب الرضاع 

الرضاع» بفتح الراء وكسرهاء وقيل: الكسر أفصح» وهو لغة: مَص اللبن من 
الثدي. وشرعًا: مَضّ مَن دون الحولين لبا اجتمع عن حَمْلء أو شُرْيُكُ أو نحو 
ذلك کان أكله بعل تسه ّ 

(وَالرَضَاعٌ الَّذِي يُحَرمُ: ا كان كَل الطَام)» فلو ارتضع بعد الفطام بلحظة؛ لم 
تثبت الحرمة. وهذا المذهب» واختار شيخ الإسلام ثبوت الحرمة بالرضاع إلى 
الفطام ولو بعد الحولين أو قبلهماء فآناط الحكم بالفطام؛ سواء كان قبل الحولين 
أو بعده» واختار أيضًا ثبوت الحرمة بالرضاع ولو كان المُرْتَضِعْ كبيرًا للحاجة 
ور تق رخات أن : المُحرّم من الرضاع خمس رضعات فأكثر. 

(فَيَصِيرٌ به 4 الطَمُلٌ UNE‏ ضِعَةٍ وَصَاجب اَن قمتى أرضعت 
امرأةٌ طفل دون الحولين» صار المرتضع ولدهاء في تحريم النكاح» وفي إباحة 
النظرء والخلوة» وفي المحرمية» لا في وجوب النفقة» والعقل إذا جنى» والولاية» 
وغيرهاء لآن النسب أقوى من الرضاعء فلا يساويه إلا فيما ورد النص فيه» 
وصار المرتضع أيضًا ولدًا لمن نسب لبنها إليه» بسبب حملها منه» أو بسبب 
وطئه لها بنكاح أو شبهة» وصارت محارم الواطئ اللاحقٍ به النسب» كابائه» 
وأمهاته» وأجداده وجداته» محارم المرتضع» وصارت محارم المرضعة» 


كاب النكاح 


كآبائهاء وأخواتهاء وأعمامهاء ونحوهم محارم للمرتضع» (وَينت ورا من 

Nk‏ ضِعَةٍ وَصَاحِبٍ اللَبنٍ إلى المرتضع» وأولاده وأولاد أولاده وإن 
سفلوافيصبرونأولا5ا ليما كاير »أي دون ويه وأصرله 
وفروعهما فلا تنتشر الحرمة لهم. 


(باب الشروط في النكاح) 
(وهي)» أي: الشروط (مَا يشتر طَهُأَحَدٌ الروك جَيْن عَلَى الآخَرِ) في عقد 


النكاح» (وَهِيَ قَِسَمَانِ): 

أحدهما: (صَحِيحٌ: کاڈ شْيَرَاطِ) الزوجة (أَنْ لَايَتَرَوّجَّ) زوجها (عَلَيّْهَا وََا 
ا غلا N aT‏ 
الزوج(زيادة مَهْر) أى زياد قدرهعين من اهر( 1 قَقَ أو تَحْو دَلِكَ)» فهذه 
كلها شروط صحيحة» ويكون الشرط لازمًا للزوج ليس له فكه إلا إذا أبانها؛ فإن 
بانت منه انفكت الشروط» وهو المذهب» وقال في الإنصاف: «قال ابن رجب: 
ويتخرج عودها في النكاح الثاني إذا لم يكن استوفى عدد الطلاق: لزم فيه كل ما 
كان ملتزمًا بالعقد الأول». 

ومال شيخ الإسلام كباله إلى وجوب الوفاء هذه الشروط» ويجبره الحاكم 
على ذلك؛ وإن خالف الزوج شرطها (ف) لها المَسْحْ بخْلْفِكِ وهذا من 
المفردات.قال أحمد الخليل في شرح الزاد: «حكم الإيفاء بالشرط عند الحنابلة 
مستحب وليس بواجب لكن إذا لم يوف فللمرأة الفسخ» وهذه مسألة دقيقة 
يجب أن تفرق بين قول الحنابلة الوفاء بشرط مستحب وبين قول ا 
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الوفاء بشرط مستحب فالحنابلة يجعلونه مستحبًا لكن إن لم يف فللمرأة 
ا و 

و(هَدَا) أي: هامرم لووط E E‏ لِه كَلِ: (إنَ 
ا ا 
حديث (متفق عليّه). 

(وَمِنْهَا) أي: من الشروط في النكاح (شرُوط فَاسِدَةٌ)» وهو القسم الثاني من 
أقسام الشروطء وذلك (كنكاح المُنَعَةِ)» وهو النكاح المؤقت» بمدة معلومة» أو 
راا اد نال اا :اسن ایل لے أو وى قلية 
الطلاق فهو نكاح متعة أيضًا وهو المذهب» وحكى الموفق الجواز عن عامة 
أهل العلم إلا الأوزاعي. (وَالتَحليل) فإن تزوج الرجل امرأة مطلقة من رجل 
ثلانًا على شرط أنه متى حَدَّلّها لزوجها الأول طَلَقّهَا أونوى التحليل من غير 
شرط مذكور في العقد؛ بطل النكاح» ولا أثر لنية الزوجة والولي؛ لآنه لا فرقة 
بيدهماء ولأن النبي ية لعن الزوج المحللء والمحلل له أي: المُطَلّق الزوجَ 
ارايو سير لفت a E‏ 
إذا زوج رجل مَوْلِيتَهِ لرجلء ابنته أو أختّه أو نحوهماء على أن يزوجه الآخر 
مَولِته؛ ففعلا؛ بأن زوج كل منهما الآخر مَوْلِيّكَه ولم يكن بينهما مهر؛ فيبطل 
النكاحان؛ سواء سكتا عن المهرء أو شرطا نفيه» فإن سمِّوًا لكل واحدة منهما 
مهرًا غير قليل صح على المذهب إن كان المسمى مستقلا عن بضع الأخرى بأن 
لم يذكر البضعء فإن جعل المسمى دراهم وبضع الأخرى لم يصح. 

قال الشويعر في شرح الزاد: «فعقد نكاح الشغار: هو ما وجد فيه أمران: 


2 ا 
ن احق 


كاب النكاح 


ل كبا سس ا 
الأول: شرط عقد في عقد آخر. الثاني: أن لا يوجد بينهما مهر حقيقي› 
ولذلك فالعلة في المذهب في تحريم نكاح الشغار ليس الشرطه وإنما الاشتراك 
بأن جعل بضع كل واحدة من المَوَلِيّن مهرًا للأخرى. بناء على ذلك: لو أن 
كليهما سمى مهرًا صحيحًا (يصح أن يكون مهرًا وليس حيلة) فالعقد صحيح» 
ولكن شرط تعليق التزويج بالأخرى باطل» فلو أن رَجُلا قال لآخَرَّ: زوجني 
أختك وأزوجك أختي وكلاهما ولي صحيح» فوافق الآخرء وأعطاه المهر 
والبنت راضية فالعقد صحيح» فلو قال: زوٌجني أختك. فقال الآخر: لا 
أزوجك» فنقول: العقد صحيح والشرط باطل لا يجوزء فالعلة على المذهب - 
كما نص منصور- ليس الشرطه ولكن العلة الاشتراك وهو مجموع الشرط مع 
خلوه من المهر. ولذلك قال المصنف: قوله: (فإن سمي لهما مَهِرْ صح). 
مسألتان: الأولى: لو سمي لأحدهما مهر والأخرى لم يُسَمّ لها مهر» فيصح 
نكاح التي يسمى لها مهر برضاهاء والثانية لا يصح نكاحهاء لأن العبرة بالتسمية 
(هذا المذهب). الثانية: أنهم يقولون: إنه إذا سمى مهرًا قليلًا فإنه لا يجوزء 
قالوا: لآن المهر القليل دليل على أن التسمية حيلة» فلو قال: المهر خمسة 
ريالات فهذه لا قيمة لهاء فهو حيلة» ولذلك يقولون: لا بد أن يكون مهرًا 
حقيقياه ومن صور كونه مهرًا حقيقيًا: أنه لا بد أن يكون كثيرّاء والقليل يجوز لو 
لم يكن فيه الشرط السابق (وهو التعليق). وضابط المهر الكثير قالوا: مهر 
مثلهاء وقالوا: العادة والعرف» وهو الأقرب» وهو المعتمد عند المتأخرين». 
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(و) الدليل على ذلك ما جاء في الحديث: (رخص النبئ يك في) زواج 
(المُبْعةِ اول نّم حَرَّمَهَا) بعد ذلك (ولَعَنَ الله المُحَلّلَ وَالمْحُلَّلَ لَه وَتَهَى عَنْ 
زگاح الشّغَارِ وَهْوَ أن يُرَوَجَهُ مَؤِْيَهُ) قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: 
و اميم و ا الواق كس الاقم ا رل ارقا يق المي 
وفتح الواو وتشديد اللام المفتوحةء مثل المْصَلّى عليه» (عَلَى أَنْيُرَوّجَهُ الآخَرٌ 
مَوْلِينهُ وَلَا مَهْرَ بَبْنهمَا) قال في شرح الإقناع: «أي: سكتا عنه أو شرطا نفيه ولو 
لم يقل: وبضع كل واحدة منهما مهر الآخرى» وكذا لو جعلابُضع كل واحدة 
ردر اق ار ا لار ووقأها أعاوية شيف 

(بجاب العيوب في الثكاح) 
(ِذَا وَجَدَ أَحَدُ الرَّوْجَيْنِ باكر عَيبَا لَمْ يعْلَمْ بو تَبْلَ الْعَفْدِ) فله الفسخ» 


2 


والعيوب المشتركة بين الرجل والمرأة (كَالجُنُونِ) من أحد الزوجين ولو ساعة؛ 
لأن النفس لا تسكن إلى مَن تلك حاله» قال في الغاية وشرحها: «(ويتجه: ومنه) 
أي: من الجنون الذي يكون في بعض الأحيان (الصرع)» (وَالجُدَام) وهو داء 
معروف تتهافت منه الأطراف» ويتناثر منه اللحم» (وَالبَرّص) مصدر: برص 
بكسر الراء إذا ايض جلده أو اسوّدًبِعِلَ (وَنَحْوِهَا) كمن تزوجت رجلا على 
أنه حر أو تظنه حرا فبان رقيقًا فلها الخيار» فإذا وَجَدَ أحد الزوجين في الآخر ما 
سبق (قَلَهُ قَسْ التگاح). 

(5) مما يختص به الزوج: العُنّ ف (إذَا وَجَدَنُ عَِا) لا ينتصب ذكره (أَججَلَ 
9 سَنَةِ فَإِنْ مضَث وَهْوَ عَلَى حَالِهِ فَلَهَا الْمَسْخُ): وإذا وجدت زوجها مجبوبًا 
قد قطع ذكره كله؛ أو قطع بعضه وبقي منه ما لا يطأ به فلها الفسخ في الحال. 


كاب النكاح 
حا 20022 
وكذا إن ثبتت ثبتت عنة الزوج بإقراره» أو ثبعت ببينة على إقراره» أجل سنة هلاليةء 
مبدؤها من يوم تحاكمهماء لا من العقد, ولا من الدخول؛ فإن وطئ خلال 
السنة فليس بعتين» وإن لم يطأ فلها الفسخ؛ لأنه إذا مضت الفصول الأربعة بما 
فيها من اختلاف الأهوية» ولم يرل ما به» غلم أن عَنَنَهُ خلقةٌ ولا يُحتسب عليه 
من السنة ما اغدرلته فيه المرأة لنشوز وتحوه؛ بخلاف مالو عرزل تفشك أو ساقر 
ناكد عا ا ا ی 
يعْتَرِض إذا أراد أن يُولِجَهُ يعجر عن الوطء. 

E aS‏ ت بين 
المُقَام مَعَهُ وَوِرَاة قِهِ) لعدم الكفاء # بينهما حيتئة؛ فلا يستطيع أن يقوم بحقها 
كالحر؛ لتعلق منافعه بسيده» و(لِحَدِيثِ عَايْشَةَ لويل في قِضَّة بَرِيرَةَ: «خيرَتْ 
بَرِيرَةُ عَلَى رَوْحِهَا حِينَ عَتََتْ)) كلهاء وهو حديث (مُتَمَقَ ق عَلَيِ). 

(وَإِذَا وََمَ الْمَسْحُ قَبْلَ الدَّخُولٍ) والخلوة (فَلَا مَهُرَ) ولا متعة؛ سواء كان 
الفسخ من الرجل أو المرأة» () إذا وقع الفسخ (بَعْدَهُ) أي: بعد الدخولء أو 
الخلوة (يَسْتَقِرٌ) أي: يثبت (وَيَرْجِعٌ الرَّوْجُ) بالمهر (عَلَى مَنْ غَرَّهُ) من ولي 
ووكيل. 





كاب الصداق 22 
ت ربا ب بيغ ف 
ركتاب الصداق) 

الصداق» بفتح الصاد وكسرها: عوض يُسمى في النكاح أو بعده. و(يََغِي) 
أي: يسن (تَشْفِيفُةُ)» ويُسن أن يكون حد الصداق من أربعمائة درهم من الفضة 
وهي صداق بنات النبي كياد إلى خمسمائة درهم وهي صداق أزواجه يِه فلا 
يزيد ولا ينقص» وإن زاد فلا بأس؛ فليس لأكثر الصداق حده والدرهم ثلاثة 


الود عور صم امه مز 2 ١‏ اين Z2 a‏ 2 س ڪا 
جرامات من الفضة تقريبًا (و) قد (سئلت عائشة: «(كم كان صَدَاق النبى كة؟ 
r‏ ا ا >5 م 0 ر ٠‏ 2 ر ع اع 7 
قالت: كَانَ صَدَاقَهُ لِأَرْوَاجِهِ يُنتَئْ عَشْرَةَ أوقِيّة وَنَشا) والأوقية أربعون درهمًا 
ره 2 م 26 1 بود 3 تيوه ا عير 
(أتدذرى ما النش؟ قلت: لا قالت: نصف أوقيّة تلك حَمْسْمِائَة درهم»)» وهو 
So 3r”‏ 1 


حديث (رَوَاه 


ت 


ا ج 


(و) كل ما جاز تَمَنَا جَارَ صداقاء أي: أن الصداق لا يتقدر بِقَدْرٍ ولا يتحدد 
فع نبل کا أت وكون تمتااق ای اچوی اا ار ميم اش کر 
مهرًا في النكاح» وإذا قال لأمته: أعتقتك» وجعلت عتقك صداقك جاز إن كان 
الكلام متصالاء وكان بحضرة الشاهدين؛ فقد (أَعْتَقٌ) النبي اة (صَفِيَة وَجَحَلَ 
عِنْقَهَا صَدَاَهَا)» وهو حديث (مُتََقّ عَلَيْه). 

(5) يصح الصداق ولو قل فقد (قَالَ) النبي يكل (رجُل: «الْتَمِس وَلَوْ حَاتَما 
ا و ٠ E‏ 

الكل فاط تقظاو ا خرادى 1 01 مضخ ا مام يانه 

(فَإِنْ تَرَوّجَهَا وَلَمْ يْسَمٌ) في العقد (لَهَا صَدَاقًا: لها مهْرٌ الْمِْلِ) بالعًا ما بلغ 
ومهر المثل هو: الصداق المقدر للمرأة بأمثالها من ذوي قراباتهاء من جهة أبيها؛ 
كأخواتها ثم عماتهاء وهكذاء باعتبار المماثلة في الصفات» والمكانة. 
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(قإن طَلَمََا) أي: طلَّق الرجل زوجته (قَبْلَ الذَخُول) والخلوة (فلَها المُيْعةُ) 
ولنس لها تضقو فهو اا و ادات او م ف كاتف أر غير قد ا 
بعد الدخول والخلوة فلا متعة لها؛ لآن المهر ثبت بالدخول أو الخلوة» والمتعة 
إنما وجبت بدلا عن مهر المثل» وهذا المذهب» والرواية الثانية: تجب لها 
المتعة. نقل حنبل: لكل مطلقة متعة. واختاره شيخ الإسلام ماله في موضع من 
كلامه» وَالمُفَوّضّة بالفتح؛ أي: قَوَصهَا وَلِيّها للزوج» وبالكسر؛ لأنها فَوَضَتْ أهْرَ 
نفسها إلى وَلِيّهَا رجه بلا مهر (عَلَى المُوسع قَدَوُهُ وَعَلَى المُقترٍ قَدَرُهُ وأعلى 
لا ن الموسنر ار اناه کو ا عاضا و 
تعالی: لا جتاح ایک إن طق السا ما آم موھ وکرو ھن رة ومو عل 

ا 


اسع قدره:وعل لمعي رد ره.متع ابا لمعروف حفاعا ال محَيينين 4 [البقرة: ل( 


e” 
ت ص مہ‎ 


ص 


(وَيتَقَهَوُ) أي: يثبت (الصَّدَاقٌ) المسمى (گاملا بِالمَوْتِ) أي: موت الزوج» 
ولو قتل أحد الزوجين الآخرء أو قتل أحدهما نفسه (أو) ب (الدَّخُولٍ) لأن 
الصداق قبل الدخول عَرْضَةٌ لأن ينفسخ نصفه» حتى لو كان الوطء في الدبر - 
مع تحريمه - فإنه يعد دخولًا. ويتقرر الصداق» ويثبت كاملا كذلك بكل 
استمتاع بالزوجة كقبلة» أو نظر إلى فرجهاء أو لمسها بشهوة فيهماء وكذا 
DE‏ لاون الم بين جا 

(وَيمتَضَفُ) الصداق (بِكُلٌ فرق َل الدّخُولٍ مِنْ جِهَةٍ الرّوْج» كَطَلاقِِ) أي: 
طلاق الزوج. (وَيَسْقُطُ) الصداق (بِقرْكَِ) قبل الدخول والخلوة (مِنْ قبَلِهَا) أي: 
من قبل المرأة كردتها (أَوْ فَسْخِهِ) أي: فسخ النكاح (لِعَيْهَا) كما لو وَجَدَ الزوج 
فيها عيبا من برص» أو جذام. 


كاب الصداق 
ت باب ب ب ييحي 7# 

(وَيَنْبَفِي لِمَنْ طَلَّقَ زَوْجَنَهُ) المدخول بها التي أخذت مهرها (أَنْ يُمَتَمَهَا 
بِشَيْءٍ) من المال (يَحْصّلُ بو جَبْرُ حَاطِرِهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ل نطقت مت 
الف حال ارت € [البقرة: .)]۲١١‏ 

والخلاصة أن الفرقة إما بموت» وإما بطلاق» وإما بفسخ: 

فإن كانت بموت فلها المهر كاملا فإن لم يسم لها مهرًا فلها مَهُرٌ المثلء 
سواء كان موت أحد الزوجين قبل الدخول أو بعده. 

وإن كان بطلاق؛ فإن كان قبل الدخول وسّمَّيَ لها مهر فلها نصفه» وإن لم 
يسم لها فهي مُمَوّضَة لها المتعة. وإن كان بعد الخلوة أو الدخول فلها المَهْر 
كاملا إن سمي لهاء وإلا لها مهر المثل. 

وإن كان بفسخ؛ فإن كان قبل الخلوة أو الدخول فلا مهر لها ولا متعة» سواء 
من قبلها أو قبله» وإن كان بعد الخلوة أو الدخول فلها المهر كاملاء سواء كانت 
الفرقة منه أو منها. 





0 حل ألفاظ منهج السالكين 
(باب عشرة التساء) 

العشرة بكسر العين: الاجتماع. يقال لكل جماعة: عشرة ومَعّشر» وهي هنا: 
ا هن الجر م ا الاما 

قال الخلوتي: «والظاهر أن المراد من قوله: (عشرة النساء) عشرة النساء 
الرجال» أو عشرة الرجال النساء؛ حتى يصح تفسيره بقوله: (وهي ما يكون بين 
الزوجين. ا 

ورم كل اجو ين الرَوجَينِ ما شَرَةٌ الآخَر بِالمَعْرُوفٍ مِنَ الصخبة 
لجَمِيلَة)» والفعل الحسن» E‏ زوالا ا غ با 
يلزمه مع قدرته» ولا يتكرَّه لبذل الواجب؛ بل يبذله ببشر وطلاقة» ولا يتبعه اذى 
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Et 
: 


(وَيَلْرَمُّهَا) أي: يلزم الزوجة (طَاعَة في الِاسْيَمْتَاع) بهاء مالم يَكَنْ عندها 
00 1 

() يلزمها طاعته في (عَدَّم الخُرُوج) من البيت إلا بإذنه» سواء أرادت زيارة 
والديهاء أو عيادتهماء أو كر جدازة أحدهماء أو غير ذلك إن قام الزوج 
بحوائجهاء وإلا فلا بد لها من الخروج للضرورة» ولا تسقط نفقتها (3) يلزمها 
طاعته في عدم (السَّمَرِ إلا بإذنه) فإن خرجت بلا إذنه فلا نفقة نفقة لها. 

(2) يلزم الزوجة أيضًا طاعته في (الْقِيَام بالحَبز وَالْعَحْنِ وَالطنْخ وَنَحْوِهَا) 
من أغمال اليت هوخا امار ال وفاقا للمالكية؛ حلب عدم 
اوجرب 

(وَعَلَيْه) أي: على الزوج (تَمَقَتَّهَا) من مطعم» ومشرب (وكسوتهًا 
بِالمَعْرَوفٍ) أي: بالعرف. 


كاب الصداق 


والدليل على ما سبق من الحقوق: (كَمَا قال تَحَالَى: #وَعَاشرُوهُنّ 
بالمعُروف ¢ [النساء: 1١19‏ وي الحَدِيث: «استوصوا ِالنّسَاءِ خَيْرًا) متفق عليه 
(وَفيه: ١«خَيْركُم)‏ أي : أفضلكم (خَيْرَكُمْ لِآَهْلِهِ») رواه الترمذي وصححه. 

(وَقَالَ كئدِ: «إِذَا دَعَا الور امْرَنَهُ إلى فِرَاشِهِ) أي: يريد جماعها (كَأَبَثْ 93 
تَجيءَ) من غير عذر (لَعَتَنْها المَلائكة حَنَى تُصْبِحَ)) وهو وعيد شديدء وهو 
حديث (مُتََقّ عَلَيْه). 

القّسم بين الزوجات 

(وَعَلَْه) أي: على الزوج (أَنْ يَْدلَ بَيْنَ رَوْجَاتِهِ في الْقَسْم)» أي: يجب على 
الزوج أن يُسَوَّيَ بين زوجاته في القَسْم بينهن ني المبيت» والأصل أن يكون 
القَسُْمُ ليلة ليلة؛ إلا أن يَرْضَيّْن بغير هذا فذلك لهن» () يعدل بينهم في (التَمَمَقَ 
وَالْكِسْوَةِ وَمَايَقَرِرُ عَلَيْهِمِنَ الْعَدْلِ)» إلا الوطء؛ فلا تجب التسوية فيه. 
والمذهب: أنه لا يجب عليه التسوية في النفقة» والكسوة إذا كفى الأخرىء وقال 
شيخ الإسلام: يجب عليه التسوية فيهما أيضًاء وهو رواية عن أحمد. 

واختيار الشيخ أنه إذا كان مع الزوج أكثر من زوجة وجب عليه العدل بينهن 
في النفقة والكسوة؛ مخالف للمذهب» فالمذهب أنه إذا قام بالواجب من النفقة» 
والكسوة» وفضّل الأخرى عليها جاز. 

قال السايس في تفسير آيات الأحكام: «من أجل ذلك ترى أئمة التفسير من 
السلف الصالح كابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد وأبي عبيدة وغيرهم 


يقولون: 





كي حل ألفاظ منهج السالكين 

إن العدل الذي أخبر الله عنه أنه غير مستطاع هو التسوية ب بين الزوجات في 
الحب القلبي» وميل الطباع» ومعلوم أن ذلك غير مقدور. 

وأما العدل الذي جُعِلَ شرطًا في جواز الجمع بينهن فهو التسوية بينهن فيما 
يقدر عليه المكلف ويملكه. مثل التسوية بينهن في القسم والنفقة والكسوة 
والسكنى» وما يَتَبَع ذلك من كل ما يملك ويقدر عليه. 

ومعنى الآية: إنكم لن تقدروا على التسوية بين النساء في الحب وميل 
الطباع» وقال بعض العلماء: حقيقة العدل بين النساء التسوية بينهن في كل شيء؛ 
بحيث لا يقع ميل ما إلى جانب في شأن من الشؤون» كالقسم والنفقة والتعهد 
الفط :و الا قال والمسالحة والشاكية رالمات وغو ها ها لأكاة حصن 
والعدل بهذا المعنى غير مقدور للمكلف البتة. ولو حَرّص على إقامته وبالغ 
فيه). 

(5) الدليل على وجوب العدل في القَسْم ما جاء (في الحَدِيثِ: «مَنْ كَانَ لَه 
ائْرَآََانِ قَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جا اا ا وهر وفيد على درك 
العدل بينهم» وهو حديث (متفق E‏ 

(و) إن تزوج بكرا وكان معه غيرها من حرائرء أو إماء» أقام عندها سبعاء 
ولو كانت أمة» ثم دار على نسائه بعد السبع» ولا يَحْتَيِسبٌ عليها بما أقام عندهاء 
وإن تزوّج ثيا وكان عنده غيرها أقام عندها ثلانًا ثم دار على نسائه؛ والدليل 
على ذلك ما روي (عَنْ أَنّْسِ: ِن اسن إا روح الرَجُل ار عَلَى التي أَقَام 
ِنْدَهَا سَبْعَانُّمَ قَسَم وَإِذَاتَرَوحَ اليب أََامَ عِنْدَهَا تلاا تم قَسَع))» وهو حديث 


كاب الصداق CD‏ 
ت اا 

() إن تساوت الزوجات في سبب الاستحقاق فالقرعة تكون بينهن؛ 
والدليل على ذلك ما (فَلتْ عَاِقَة: گان رشو الو إا راد رأف بن 
نسائه» EF e E‏ 

(وَإِنْ أَسْقَطّتٍ المَرأةٌ عقا ِنَ ال م كما إذا وهبتها لبعض ضرَّاتها (أَوْ) 
أسقطت حقها (يِنَ اللَمَقََ أو الْكِسْوَة) وكان ذلك (بِِذْنٍ الزو 32 جَارَ ذَّيِكَ), أي: 
جاز الإسقاط؛ (3) الدليل على ذلك ما ورد في الحديث أنه (قَدُ وَهَبَتْ سَوْدَةٌ 
ES‏ برا قي القدمة م الرسول كه إغلبقة كاز لبي 2 
يقم | م لِعَايْشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوَدَةَ)» وهو حديث (مُتَمَقَ عَلَيْه). 

e‏ > (وَظَهَرَتْ 

من الزوجة (قَرَائِنُ مَعْصِبَيِهِ) أي: معصيتها له. (وَعَظَهًا) أي: a.‏ 
أمارات النشوز 0 أو هة مَتبَرّمة؛ أو 
متثاقلة» أو مُتَكَرٌّمَة؛ فإنه يعظهاء بأن يخوفها بالله تعالى» ويُذْكٌّرها ما أوجب الله 
عليها من الحق والطاعة لزوجهاء وما يلحقها من الإثم بمخالفته؛ (فَإِنْ أَصَرَّتْ 
مَجَرّهَا في المَضْجّع) أي: إن أصرت على النشوز بعد وعظها هجرها في 
المضحم عبان ير فا هاما قات رمان او 0 اران مقط قل 
لم َرَدِعْ) بذلك (2 صَرَبَهَا ربا عَيْرَ مبَرّح) أي: إن أصرت بعد الهجر ضربها 
ضربًا غير مُبرّح» ولا يزيد في الضرب على عشرة أسواط والضرب المُبَرحُ هو 
الشديد الذي لا تحتمله النفوس» (وَيُمْتَعُ مِنْ ذَّلِكَ ِن گان) الزوج a‏ 
حتى يؤدي حقهاء ويحسن عشرتها. 

(وَإِنْ خِيفَ الشّقَاقُ ببنَّهُمَا) أي: خرجا إلى الشقاق» والعداوة» وبلغا إلى حد 
انعدام المودة» وسوء العشرة (يَحَتَ عت الحَاكِمُ حَكَمًا مِنْ أله وَحَكَمًا مِنْ أَمْلِهَا) 





@ حل ألفاظ منهج السالكين 
أي: يقوم العدلان -بتوكيل من الزوجين- بالأصلح للزوجين» بشرط أن يكونا 
(يَعْرَِانٍ الْأُمُورٌ) الفقهية والأَسَرِيّة (5) يعرفان أحكام (الجَمْعٌ» وَالتَفْرِيقَ) بين 
الأزواج» ف (يَجْمَعَانِ) بين الزوجين (إِنْ رَأيَا) أي: العدلان ذلك خيرًا للزوجين» 
سواء كان التفريق بينهما (بعوّض) فيكون خلمًا (أَوْ غَيْرِِ) فيكون طلاقًا (أَوْ 
يُعَرفَانِ) بينهماء (نَمَا فَعَكَا) أي: العدلان (جارَ عَلَيْهِمَا) ولو من غير رضا 
الزوجين» وظاهر كلام المصنف أن الحَكميّن يفعلان ما يريان» وهو اختيار 
شيخ الإسلام» والمذهب أنهما وكيلان» فإن امتنعا من التوكيل لم يُجيرا (وَاللَهُ 
َعْلَم). 


باب الخلع PD‏ 
ع ا 
(بَابْ الخلع) 

(وَهُوَ) أي: الخلع (فِرَاقُ رَوْجِهِ بِعِوَض ينها أوْ) بعوض (يِنْ غَيْرِهَا) 
كأبيهاء أو أخيهاء أو أجنبي فيصح الخلع مع الأجنبي بغير إذن المرأة» مثل أن 
يقول الأجنبي للزوج: طلق امرآتك بألف عليّ» فإنه يصح» ويشترط على 
المذهب أن يكون الخلع بألفاظ مخصوصة؛ فلا يحصل الخلع بمجرد بذل 
المال وقبوله من غير لفظ من تلك الألفاظ» وإنما يكون.طلاقا بائتاء واختار 
شيخ الإسلام أن الخلع: كل لفظ يدل على الفراق بعوضء ويقع فسحًا لا طلاقا 
بائناء وسّمي الخلع خلعًا لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس. 

(وَالآَصْلٌ فِيه) أي: الدليل عليه (تَوْلَهُ تَحَالَى : إن فح لابقا حُدُود ألو 4), 
أي: إذا كرهت الزوجة تلق زوجهاء أو كرهته لنقص في دينه» أو خافت إثمًا 
بترك حقه؛ ( اقللا جتاح کلم ماقا ادت ہد ٭ [البقرة: ۲۲۹]) ا افتدت به نفسها منه؛ 
فيباح لها الخلع. 

(فَإِذَا كَرِهَتٍ المَرْآةٌ خُلّقَ رَوْجِهًا) أي: كرهت معاشرته (أَوْ حخَلْقَّةُ): كما إذا 
كان دميم الخِلّقة» أو كبير السن (وَحَافَتْ) المرأة (ألا ثقِيم حُقُوَهُ الْوَاجِبَة) 
المتقدم ذكرها (بِإقَامَتِها مَعَهُ) فتأثم بذلك (فَا بَأسَ أَنْ َبْدُلَ لَدُعِوَضًا) وهو 
بدل الخلع (لِيُمَارِقَهَا) بعد ذلك. 

(ويصح في كل فيل وَكَثيرِ)» ولو أقل من مهر المثل (مِمَّنْ يصح طََاقُةُ 
وهو كل مكلف ومميز يعقل الطلاق. 

(فَإِنْ كانَّ) الخلع (لِمَبْرِكَوْفٍ أَلَانْقِيمَ حُدُودَ للو) أي: خالعته مع استقامة 
الحال كُرِه؛ (قَقَدُ وَرَهَ في الحَدِيثِ: ١مَنْ‏ سَأَلَتْ رَوْجَهَا الطَلاق مِنْ عَيْر ما بَأس) 
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أي :من غير ما يدعو اليه( ل 
الحديث على الكراهة جمعًا بينه وبين قوله تعالى: إن طبن لك عن مَىَ ينه سا 
َوه مَنكَائَرِيكا 4 [النساء: 4] أي: إذا طابت نفسها بشيء e‏ 
لأ ةا جنار لها أن الال مور عام غير صوق كان الشاع الي صرب 
مالكة لنفسها أولى. 

ويصح الخلع مع استقامة الحال أو عدمه» وعن أحمد ما يدل على تحريمه. 
قال الموفق: «والحجة مع من حرّمها. 


كتاب الطلاق > 
س هه 
ركتاب الطلاق) 

الطلاق لغة: التخليةء يُقال: طلقت الثاقة: إذا سَرَحَتٌ حيث شاءت» 
والإطلاق: الإرسال. والطلاق لرعائض تكو الكاء ا ربتعيو تسل كل نيد 
النكاح بإيقاع نهاية عَدَدِهِه وحل بعض قيده بإيقاع ما دون النهاية. 

(وَالَأَضْلُ فِيه) أي: الدليل عليه (قَوْلَّهُ تَعَالَى: لاما اليد طلََشمُ المآ 
مَطلْمُوهن لدت € [الطّلاقٌّ: .)]١‏ 

(وَطَلاقَهُنٌ لِعِدَّتِهِنَّ) الوارد في الآبة قد (قَسَّرَهُحَدِيتُ ابْنِ عُمَر اء حَيْتْ 
طَلَقَّ رَوْجَتَهُ وَجِيَ حَائض» َال غَمَرٌ ص رَسُولٌ الله َك عَنْ ذلك فَقَالَ: ١مُوَهُ‏ 
أي: ابنك (فَلْيْرَاجِعْهَا) أي: زوجته» والأمر هنا للاستحباب؛ لأنه طلاق لا يرتفع 
بالرجعة فلم تجب الرجعة فيه كالطلاق في طهر أصابها فيه فإنهم أجمعوا على أن 
الرجعة لا تجب فيه» وإذا راجعها ا 
َطْهُرَ) من الحيضة التي طلقت فيهاء (نُمّ تَجِيص) عنده مرة ثانية (ذُ م طهر من 
الحيضة الثانية م إن EEK‏ ا أي : أبقاها على عصمته» (وَإنَ 32 طَلَىَ 
)ام دقل أن ا مدهاء اذا شاه ى ن الطهر الأول يعد افيا 


وده 


العم الأررى جار ون مسترت محرا طانى مايال لبن ابي 
2 ل أن تق لا لثما وهي الواردة في الآية» وهو حديث (متََقٌ N‏ 
(وَفِي روَايَة: ١مُرْهُ‏ يجنه انم م ليُطَلَفَهَا طَاهِرًا أو حَايِلًا» وَهَدًَا) أي: 
الحديث (دَلِيلٌ عَلَى أن لا جل لَه أن يطَلعَهَا وَهِي حابص أ ِي طهر وَطِى 
فيه)» فمّن دخل بها إن طَلَّقَها في حَيْض أو طهر وطئ فيه ولم يستبن حملها؛ 
فذلك الطلاق بدعة محرم» ويقع» وقال شيخ الإسلام وابن القيم: لا يقع الطلاق 
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فيهما . لان تبَيّنَ حَمْلْهَا) أي: : إلامّن ظهر حملّهاء فإنه يجوز طلاقها ولو 
جامعها؛ لأنه يكون مطَلَّقًا للعدة؛ حيث إن عدة الحامل وضع الحملء ولا 
وو ا 0 وضع الل اق السام 
طلاق سنة» وهو ظاهر كلام أحمد. فإنه قال: أذهب إلى حديث سالم عن آبيه» 
وفيه: «لِيُطَلّقها طاهرًا أو حاملا» رواه مسلم» قال في فتح الباري: «تمسك بقوله 
ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا من ذهب إلى أن طلاق الحامل سني وهو قول 
الجمهور» وعن أحمد رواية أنه ليس بسني ولا بدعي». 

(وَيْفَُ الطلاق بكُلَّ لفْظِ دل عَلَيْهِ مِنْ): 

-١‏ لفظ (صَرِيح) وهو ما (لا بم نة وى الطَّاقِ كَلفْظِ للق وما 
تَصَرّفَ ِنْة)» كطلقدك وطالق» ومطلقة» بصيغة اسم المفعول إلا الأمر 
كاطلقي» وإلا المضارع كتطلقين» وإلا مطلّقة بصيغة اسم الفاعل فلا يقع بهذه 
الألفاظ الثلاثة طلاق» لأنا ليست بخبرء ولا إنشاء (وما كان مثلّه) كلفظ 
السراح» والفراق» وهو وجه في المذهب» والمذهب أنه و 

؟- (و) يقع الطلاق أيضًا بال( كتا 5ةء إِذَانَوَى بها الطَّلاقٌ) فلا يقع بالكناية 
طلاق ولو كانت ظاهرة» إلا إذا قارنت لفظها نية؛ لآن لفظ الكنايات موضوع لما 
ثعاب الطلاق ر تجاه اع كمه مم اله فإن ل قارا اة ليقع 
طلاق؛ لأن لفظ الكناية وت ا لس 0 
دلت الْمَرِيَ َه عَلَى ذَّلِكَ) كحال خصومة» أو غضب» أو سؤالهاء فية فيقع الطلاق ولا 
يدبن لأن الظاهر إرادة الطلاق. 

(وَيَقَعْ الطَّلاقُ م مُتَجَرًا) في الحال» (أو#ملتاغلي قبط فإذا علق ازو 
الطلاق بشرط (كقَوله: إا جَاء الْوَقْتُ الْفَُانِيُ تَآَنْتِ طَالِقٌ قَمتَى جد الشَّرْطٌ 


كتاب الطلاق CW‏ 
و س ربب ب ييخ سس 
الذي عَلَنَ عَلَيْهِ الاق وَنَمَ) الطلاق» ولا تَطْنّقَ قبل وجود الشرطء وهذا هو 
التعليق المحضء أما التعليق الذي فيه الحث على الفعل» أو الترك» أو 
التصديق» أو التكذيب كقوله: «إن دخلت الدار فأنت طالق» فالأصحاب 
أجروها مجرى التعاليق المحضة التي لا تقتضي حصا ولا منعّاء حيث وُجَدَتْ 
وقع الطلاق المُعَلّق اء وهو المفتى به في المذاهب الأربعة» وذهب شيخ 
الإسلام وطائفة من أهل العلم إلى آنا داخلة في عموم الأيمان» فجعلوا فيها 
كفارة يمين إذا حنث» وهو اختيار المصنف. 
فصل في الطلاق البائن» والرجعي 
وتاك الحُرٌّ تلات طَلْقَاتِ) أي: إن الطلاق معتبر بالرجال؛ فيملك مَنْ كله 
أو بَحْضة حر إيقاعَ ثلاث طلقات؛ سواء كانت تحته حرة» أو تحته أمة» ويملك 
الد ا ا ا و م و وجو وو ا 
الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به (َإِدذَا) طلق الرجل زوجته و(تَمَّتْ) الثلاث 
تطليقات (لَمْ تَحِلَّ لَهُ)» فلا يملك إرجاعها لعصمته لاستنفاذ الثلاث» ولا يملك 
أن يعقد عليها من جديد (حَنَّى تَنْكِحَ رَوْجا عَيْرَه بِيَكَاح صَحِيح وَيَطَوُمَا) بلا 
تحيل كما سبق؛ وذلك (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: # أاْلطَلَقُمرَّنَانِ € إِلَى قَوْلِهِ: ٠‏ فَإنَطَلَقَهَا قلا 
كَل لمم بعد تكح نويا عه 4 [البقرة: 1:0-11]) وقد ذهب السعيدان: ابن 
المسيب وابن جبير إلى عدم اشتراط الوطء فتحل إذا طلقها بعد العقد. قال 
السمعاني: «وقد عَدَّ هذا من شواذ الخلاف». 
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(5) هناك حالات (يَقَعُ) فيها (الطَّلاقُ بَائِنَا) فلا يملك الزوج على المرأة 
الرجعة» وذلك (في أَرْبَع مَسَائْلَ): 

فَ(هَذْوِ), أي: الطلاق الثلاث (إِحْدَاهًا). 

(5) الثانية: (إدَا صلق َل الدَّخُولٍِ)؛ أو الخلوة الشرعية؛ وذلك (لِقَوْلِهِ 
تَعَالَى : اا الذينَءامئوَ دا تکحتم مومت ترط قش ومن قل أن تَمَسُوهْرى 
فما كم عليه من ِدَوَتعتَدُوتها 4 [الأحزاب: 49]). 

(وَ) الثالثة: (إذَا گانَ) الطلاق (فِي نِكاح قَاسيٍ)؛ لأا إذا لم تحل بالنكاح 
لعدم صحته وجب أن لا تحل بالرجعة. َ 

(5) الرابع: (إذَا كَانَّ) الطلاق (عَلَى عِوَضٍ)» وكذا الخلع على التفصيل 
السابق» وزاد المصنف في نور البصائر: موت الزوج» والفسخ لموجب. 

(وَمَاسِوَى ذَلِكَ) من الطلاق (فَهُوَ رَجْعِينٌ) أي: (يَمْلِك آلرَّوْجُ رَجْعَةَ 
رَوْجَتِ)» فمَنْ طلّق زوجته التي دخل بهاء أو خلا بها في ناح صحيح طلاقًا بلا 
عوض غير بالغ ما له من العدد؛ بأن طلق الحر دون ثلاث» والعبد دون ثنتين» 
فلهذا المطلق - حرا كان أو عبدَاء ولوليه إذا كان مجنوتًا- أن يرتجعها (مَا دَامَتٌ 
في الِْذّة) ولو كرهت الزوجة الرجوع؛ وذلك (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: #ويمولهنَ ارهن 
في دَلِكَ رامو إِضْكحًا 4 ابتر: )]۲١١‏ وقال شيخ الإسلام: لايُمكن من الرجعة 
إلا من أراد إصلاحًا وأمسك بمعروف» ومفهوم ما تقدم أن من طلق في نكاح 
فاسد» أو طلق بعوضء أو خالع» أو طلق قبل الدخول والخلوة فلا رجعة له. 

(وَالرَّجْعِيَةُ حُكْمْهَا حُكْمُ الزَوْجَاتِ) أي: أن المرأة المطلقة طلاقًا رجعيًا 
تعَذّ زوجة للمطلق؛ فيملك منها ما يملكه ممن لم يُطلقهاء ولها عليه ما 


كتاب الطلاق CD‏ 
اس ص 
للزوجات من نفقة» وكسوة» ومسكن» وغير ذلك» وعليها ما على الزوجات من 
لزوم السكنى ونحو ذلك؛ (إلَا في وُجُوب الْقَسْم)ء فلا يَقْسِمٌ لها مع زوجاته. 
فيصح أن تطلق» وتلاعن» ويلحقها ظهاره وإيلاؤه» ويرث كل منهما صاحبة 
ولها أن تتَحَرَّصَ له» وأن تزين نفسها لإباحتها له وله السفرء والخلوة؛ بها 
ووطؤها. 

(وَالمَشْرُوعٌ) أي: المطلوب شرعًا: : (إعْلَانُ آلنكاح» وَ) إعلان (الطّلاق و( 
إعلان (الرَّجْعَةَ وَالإِشْهَادٍ عَلَى ذَلِكَ)؛ دفعًا للريبَة المترتبة على الكتمان» وذلك 
وله تَعَالَى: لوَأَشْيِدُوأْدَوَقٌ عَدَلٍ نك 4 [الطّلاق: ؟]) والشهادة في النكاح شرط 
اسه أماالشهادة غك الطلاق» والرسءة فة 

(5) يصح طلاق الهازل» دون الساهي والناسي والمكره؛ وفي مذهب مالك 
وأحمد قول بعَدَّم وقوع طلاق الهازل؛ قال في فيض القدير: «يقع طلاق الهازل» 
وحكي عليه الإجماع» وحكاه البغوي وغيره» وقال ابن العربي: «لست أعلم 
خلافًا في المذهب في لزومه» وإنما اختلف قول مالك في نكاح الهازل» فقال عنه 
أو زد لا يلزمه» والمسألة عويصة جدًااء قال ابن القيم: «ومنهم من اشترط مع 
لكر يد سي ار مسا ل ور سمرت ارات برق 
عكمي وعدا ل يشرط ِصَرِيح الطلاق النية» وقول مَنْ لا يوقع المازل: 
وهو قول في مذهب الإمام أحمد ومالك في المسألتين» فيشترط هؤلاء الرضا 
بالنطق اللساني» والعلم بمعناه» وإرادة مقتضاه»» وقال: «وقد ألغى طلاق الهازل 
بعض الفقهاء. وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد» حكاها أبو بكر عبدالعزيز 
وغيره» وبه يقول بعض أصحاب مالك: إذا قام دليل الهزل فلم يَلَرَّمْهُ عِنْق ولا 
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نكاح ولا طلاق»» وقال في البدر التمام: «الحديث فيه دلالة على وقوع طلاق 
الهازل» وأنه لا يحتاج الصريح إلى نية. وقد ذهب إلى هذا أكثر العترّة والحنفية 
والشافعية» ولعموم قوله تعالى: # الطلى مََّنَانِ © [البقرة: ۲۲۹]. ولم يفصل» 
وذهب الباقر والصادق والناصر وأحمد ومالك إلى أنه يفتقر اللفظ الصريح إلى 
النية؛ لقوله تعالى: # ون عأ ألطَلَّقَ € [البقرة: ۲۲۷]. والعزم هو الإرادة» قال 
ل ل ل الات ؛ لقوله عَكِلهِ: 
اثلاث هَزْلَهُنَ...» الحديث. والطلاق في الهزل غير مقصود ولا منويّ» ولأنه 
إزالة ملك كالعتق» ا ا انتهى. ولا يخفى ضعف الاحتجاج 
بالآية وركّة الجواب؛ فإن الآية الكريمة وردت في حق المؤلي» واختلف العلماء 
في تفسيرها من الصحابة والتابعين ومَّنْ بَعْدَهُم من الأئمة» هل يكفي في حق 
المولي التصميم على الطلاق وتُطَلّق بذلك أو لا بد من إعادة الطلاق؟ فالذي 
قال: يكفي التصميم. يقول: الطلاق» والطلاق وقع بالإيلاء» والتصميم على 
المفارقة به» وهذا خاص بالمؤلي لما كان الإيلاء غير صريح في الطلاق. 
والأولى في الاحتجاج لهم قوله يَلَِِ: «الأعمال بالنيات»» ويجاب عنه بأنه عام 
مخصوص أو مؤول». ف(في الحَدِيثِ: (ثلاث ج جد EY‏ ا 
aS‏ َآلأرْبَمَة إلا النَسَائِيُ وَفِي 

حدیث يث ابْنِ عباس رضي اللهتَعَالَى عَنْهمَاء مَرْفُوعَا : إن اللهوَصَع عَنْ امي 
الخَطَأً) فلا يقع طلاق المخطئ وهو الذي يريد أن يتكلم بغير الطلاق فسبق 
على لسانه الطلاق» كمن أراد أن يقول لزوجته: «اسقيني» فجرى على لسانه: 
أنت طالق» فيدَيّن ولا يقبل حكمًا (وَالنْسْيَانَّ وظاهر كلام المصنف أن طلاق 


كتاب الطلاق 

لل ا 
الناسي» والجاهل لا يقع؛ وقد صرح بذلك في كتبه» والمذهب أنه إذا فعل 
الحالف المحلوف عليه مكرمًا أو مجنونًا أو مغمّى عليه أو نائمًا لم يحنث 
مطلقاء أي: في طلاق أو عتاق أو يمين» وإن فعله ناسيّاء أو جاهلًا حذِث في طلاق 
وعتاق فقطء دون اليمين؛ لأن الطلاق والعتاق حق آدمي» فاستوى فيهما العمده 
والنسيان» والخطأ كالإتلاف. (وَّمَا اشتکرهُوا عَلَبْوِا)؛ وهو حديث (رَوَاهُ ابن 
مَاجَه). 
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(باب الإيلاء » والظهار» واللعان) 

الايلاء 
(فَالإيلاءٌ) بالمد مصدر آلى يوليء ومعناه في اللغة: الحلف» والأليّة بتشديد 
الباء البمين» وشترعا هو: (أَنْ يَحْلِفَ) زوج يمكنه الوطء؛ لا عنين» ولا مجبوب» 
0 والحوها قلي 13ل قطي وج فى الق( 4 ا ترك ذلك 
تَِيدُ عَلَى أَرْبَعةِ أَضْهُر). 

a OT‏ ) أي: أمر الحاكم الزوج (بِوَطْتِها 
وَضْرِبَتْ لَهُ) قبل الرفع إلى الحاكم (أَرْ كا كرا مح نوم سيت وار عاق ق 
فرق في المدة , بين الحرء والعبد, (فَإنَ وَطِىَ) ولو بتغييب الحشفة» أو قدرها عند 
عدمها في الفرج (كَمَرَ فار وین وَنِ امع انرم بالطّلاق)؛ أي: أمره الجاكم 
بالطلاق إن طلبت هي ذلك منه؛ فإن أبى المولي أن يفيء؛ وأن بُطلق» طلَّق عليه 
الحاكم واحدة: أو ثلانّاء أو فسخ؛ لقيام الحاكم مقام المولي عند امتناعه؛ فملك 
ما يملكه» والخيرة في ذلك للحاكم لا للمولي؛ فيفعل ما فيه المصلحة؛ وذلك 
(لِقَولِه تَعَالَى: «الِلَذِينَ موْلُونَمِن ايهم ريص أربعة شر ون هآو ون الله حَمُودُ يع 

ون عرّمُوا لطلاقّ لطلنى فَإِنَ أل د سيم عَلِيمٌ € [الْبقرَة: 153107-175]). 

الظهار 

(وَالظّهَاة) + مشتق من جارحة الظهر» وهي خلاف البطن» وحص بِالظَّهْرِ من 
ئر الأعضاء لأن الظهر موضع الركوبء ولذلك شمي المركوب ظهرًاء 
وتوجيهه أن المرأة مركوبة إذا عُشِيّثْ» وشرعا هو: (أَنْ يَقُولَ لِرَوْجَته: أت عَلَىّ 
كَظَهرِ أمّي)» أو أختي» وكقوله: أنت علي كبطن عمتي» ويكون التشبيه بقوله 


كتاب الطلاق 

ل ت_)_-_- باب ا 
لزوجته: أَنْتِ أو ظَهُرُك أو يدك عَلَيَ٬‏ أو مَعِيء أو متي كَظَفْر ايء أو كييك 
أختي, أو وجه حماتي» (وَتَحْوِهِ مِنْ ألْقَاظٍ النَحْرِيم الصَّرِحَةٍ لرَوْجَيَه) كقوله: 
أنت علي حَرامٌ أو: أنت علي كالميتة» والدي أر ار (قَهُمّ) أي: الظهار 
(مُنْكَرٌ وَرُورٌ). 

(ولا ترم الرَّوْجَةٌ بِّلِكَ) أي: بالظهار (١لكِنْ‏ لا يحل َه اَن يمَسّهَا حى 
يَفْعَلَ ما أَمْرَ الى بهِ)» أي: كفارة الظهار. وهي مشروعة على الترتيب كما (في 
َولِهِ تعَالَى: ١‏ وَل يُظَهرُوتَ من يسام م يمُودونَلِمَا الوأ ...€ إلى آخر الآبَاتِ). 
أي: قوله: # وين يظَهرُونَ من سام م يَعُودوتَلِمَا قالوا محر رَقَبَةٍمّن نَل أن 
ل ل ا مده 
مِن قبل أ ا ر نَع َإِطْعَامُ a‏ ذلك تومنو پا وَرَسُولوء 
وتات خود أل ول كفرينَ عَدَاب ألم 4 [المجادلة: 4-۳[ 

(5) على ذلك يعي َكب مُؤمتة سَالَِة ِن اليو الصَارَبالْعَمَلٍ؛ قَِنلَمْ 
جذ صَام شَهْرَ ين متتَابِعَيْنِ قن َمْ سطع أ َعَم سِنَّينَ مِسْكِيئًا)» وذلك ككفارة 
الوطء في نهار رمضان. 

(وَسَوَاء کان الظَهَارُ مُطْلَهَا) غير مؤقت (أَوْ مُوََنَابَوَفْتِ كَرَمَضَانَ) كأنت 
علي كظهر أمي شهْرٌ رمضان (وَنَحْوهِ) كلحظة» أو يوم» فهما في الحكم سواء؛ 
فان وطۍ فيه كَمَرّ وإن لم يطأ فيه زال حكم الظهار بمضيه 





TE‏ حل ألفاظ منهج السالكين 
مسألي: في تحريم المباحات 

2 0 5 5 ا 5 

(وَمَا تخريم) المباحات غير الزوجة» كتحريم وطء (المَملوكة و( تحريم 
ا ا ا ال وذلك 
(لِقَوَلِهِ تعالى: ¥ ر 0 RS e‏ لگ ...€ [المَائِدة: 3 

ا أَنْ دَکر الله گمارَةَ يمين في هَذْهِ الأمُور)» وهو قوله: # لا يود أله 
للعو ف ف ایی و بوذكم بك عدم ال فكفرنهء إطعام عَشَّرَوَ 
سكي بن سط م ليشا کوھت أو ریز رکب کمن لھ ي ميا 
00 ذلك رة 6 > 1 مج وی 0 8 ای > كلك ” و2 بين نه کک 
يليه علد کون 4 [المائدة: 49]. 


اط 35 


اللعان 
556 الكل ااكيو مر لأف يلاعن» وهو مشتق من اللعن؛ لأن كل واحد 
من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبًا. واللعان شرعا: شهادات 
مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب. 
(فَإِذَا وه تی الرَّجْلُ رَوْجتة بالرتا َيه حَدٌ الْقَذْفِ تمانو لإا أن يق 
ية على صدق ما ادعاه فيقيم (أَْبََة شْهُودٍ عُدُولٍ؛ َبْنَامُ لبها الحَدٌّ) بعد 
شهاد+ تهم» (أَوْيُكَاعِنٌ)؛ وهو بينة الإثبات في حقه» (فَيَسْقْطُ عَنْهُ OE REE‏ 


بذلك. 


رو 


(وَصِفَةُ اللَعَان عَلَى مَاذَكَرَ الله ِي سورة النور: # وازين بمو روجهم 4 إِلَى 
آلغر الات الثور: +-4] كَبَشْهَدٌ حمس شَهَادَاتٍ باش إنْهَا لِرَايَئَة) أى: أن ص فة 
اللعان أن يبدأ الزوج قبل الزوجة فيقول أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي 


كتاب الطلاق Ca)‏ 
ت اه 
سلوو شیر الها إن كاتف ساقي وان كانت فة ا رسا سا تند نه 
حتى تنتفي المشاركة بينها وبين غيرهاء (وَيَقُولُ في الحََامِسَةٍ مِسَة: «وَإِنَ لَعَْهَ الله عَلَبْهِ 
إِنْ گان منْ الْكَاذبِينَ») فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. 

ل ل ل ل تقول هي أربع 
مرات: أشيديالك قد كلب فما رمان امن انا قول فِي الحَامِسَةٍ: «وَإنَ 
عَضَبَ الله عَلَيْهَا ِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) فيما رماها به من الزنا. 

(فَإِدَاتَمَ الّعَانُ) هذه الصفة (سَقَطَ عَنْه)» أي: عن الزوج (الحَد وَانْدََا عَنَّْا 
ترك صوتي 1 لاود سام اللحاة ولو لم ری اک بين 
الزوجين» (وَالتَحْرِيمُ م المُوَبَد) فلا يحل له نكاحها مرة أخرى للأبد؛ ولو أكذب 
نفسه» وعنه: إن أكذب نفسه حلت له وعادت مباحة كما كانت بالعقد الأول» 
وهذه الرواية شذ بها حنبل» وعنه: إن أكذب نفسه حلت له بنكاح جديد. 
(وَانْتَقَى ألْوَلَدُ إِذَا ذْكِرَ فِي اللّحَان)» أي: إن نفى الولد أثناء اللعان بأن ذكره 
صريحًا كقوله: أشهد بالله لقد رّنت وما هذا ولديء أو تضمئًا بأن ادعى أنه 
اعتزلها حتى ولدتء بشرط ألا يتقدَّمَه إقرارٌ بالولد أو بما يدل على الإقرار» كما 
لو هن به فسكتء أو أمّن على الدعاء أو أخر فيه مع إمكانِه ففي هذه الحالة 
E os‏ را قرم 
وحُدَ لمُخصنةٍ وعرر لغيرها كذمية أو رقيقة. (وَالهُأَعْلَمُ). 





كتاب العدد والاستبراء 2 
(كتاب العدد» والاستبراء) 

ا واحدها الا كدر آي وهي: : (ترَيْص مَنْ فَارَقَهَا رَوْجُهّا 
بمَوتِ» أو طَلاق)» واشتقاقها من العَدَدِ لأن أزمنة العِدَدِ محصورة مقدرة. 

(َالمُقَارَقَُ بالمَوْتٍِ إِذَا مَاتَ عَنْها تعمد عَلَى كل حَالٍ)» فالمتوفى عنها زوجها 
وليس بها حمل منه» فعدة هذه إن كانت حرة أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليهاء 
وإن كانت أمة فعدتها شهران وخمسة أيام بلياليها؛ سواء مات عنها قبل الدخول» 
أو بعده» يوطأ مثلها أو لاء (قَإِنْ كَانَتْ حَايِلًا فَعِدَنُهَا وَضعُهَّا جو جَمِيعَ ما في بَطنِها)» 
فمنتهى عدة الحامل من موت وغيره وضع حملها؛ ؛وذلك (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: 
ولت امال جهن أن بسن حمَلَهَنَ € [الطَّلاقٌ: ؛]. وَهَذَا)ء أي: انتهاء العدة 
بالوضع (عَامٌّ في المُمَارَقَةِ بمَوْتِ) أي: موت الزوج (أَوْ حَيَاقِ) أي: طلاق. 

(وَإنْلَمْ RS RS‏ لام اه عدها IT‏ ليها 
وعتَرَةأّامٍ) كما سبق . 

1 م في مَُةِ هذه لِْدَّة أن تحِدَ آَلمَرْآةُ)» وذلك (أَنْ ر الزيتة) كلها () 

تترك (الطّيبَ وَالحُلَِ) كلهماء (5) تترك (النَّحْسِينَ بِحِنّاءِ وَنَحْوٍِ). أئ: ترك 
التحسين بكل ما يُتحسن به» كالتحمير بالمكياج وغيره» وكل ما صبغ بقصد 
الزينة كالأحمر والأصفرء وتترك المُحدة الكحل الأسود. إلا لحاجة إليه؛ لأن 
الكحل من أبلغ الزينة» فإن كان بها إليه حاجة جاز. 

(وَأَنْ تلْرَمَبَيتَهَا الَذِي مَاتَ رَوْجُهَاوَهِيَ فيه)» أي: تجب عدة الوفاة في 
المنزل الذي وجبت به العدة عليهاء وهو الذي مات زوجها وهي به. (كا تحرج 
منه نإل لحَاجَتِهًا نَهَارَا) من بيع» وشراء ونحوهماء وتخرج بالليل 0 


٤‏ أضْهُر 


١ 
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وذلك (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: #وَالْذِينَ توصت منكم ویدرون وجا يريصن بأَنفْسهنَأَريمَة 
انر وعَشْمًا [البقرة: )]۲١١‏ قال الترمذي: «وقال بعض أهل العلم من أصحاب 
النبي بيه للمرأة أن تعتد حيث شاءت» وهو قول علي» وجابر» وعائشة» وابن 
عباس». وقال العيني: «وهو قول الحسن» وعطاء. والظاهرية»» ونص عليه ابن 
حزم في المحلى. 

(وََمَا) المرأة (المُقَارَةُ في حَالٍ الحباة: فَإِدَا طَلَّقَهَ) زوجها (كَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ) 


أو یلو ها قا اة عا كما س وذلك لله تخالل > اب ااي 
ر وه .0 


اموا ذا شم متت ثرون ل أن سوم كمالك َه من ذو 
تعد وما [الأحزاب: 44]). 

(وَإِنْ گان قد دحل با اؤ حَلَا بھاء قن كَانَتْ حَابلاء فَعِدَُّهًا وَضْعُ حَمْلِهَا) 
أي: أن منتهى عدة الحامل من موت وغيره وضع حملهاء واحدًا كان أو متعددّاء 

صرت المُدَّةٌ)؛ أي: مدة الحمل (أَوْ طَالَتْ) المدة. 

(وَإِنْ لَمَْكّنْ) المرأة (حَايِلَا قَِنْ گات تَجِيض فَعِدَنْهَا ثلاث حِيَض كَامِلَةٍ 
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: # والمطلقنت ربص بانفسهن له فو #البقرة: ۲۲۸])» أي: أن 
عدة هذه إن كانت حرة» أو مبعضة» ثلاثة قروء كاملة» فلا يُعنّد بالحيضة التى 
طلقت فيها إذا طلقت في الحيضء وإن كانت أمة فعدتها قَرْآنِ گاملان. وعنه: 
عدة المختلعة حيضة. واختاره شيخ الإسلام في بقية الفسوخ» وأوماً إليه في 
رواية صالح. 


كتاب العدد والاستبراء 


(وَإن) فارقها زوجها وهو حي والَمْ نَكُنْ تَحِيض -كَالصَّغِيرَقَ وَمَنْ لَمْ 
تَحِضُء وَالآيسَةِ- فَعِدَّنّهَا اة أَضْهُِ) إن كانت حرة» وشهرين إن كانت أمة 
وهذا من مفرذاك المذهي» فإن كانت مبعضة قعدعا بالحيبات؟ قتزيد على 
الشهرين من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية؛ وذلك (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: 
ل لی بیس من الْمَحِضٍ بن سای إن رتس مدن تة أَشْهْرٍ وال كر 
حطس .. . € [الطلاق: 4]). 

(َإِنْ كَانَتْ) المرأة (تَحِيض وَارْتَفَعَ)» أي: انقطع (حَيْضْهًَا لِرَضَاءء وَنَحْوِهِ) 
كمرض وهار دارع :ذلك من الأسياب الي ا بره 
الحَيْضٌ قَتَعْمَدَ به)» وإن طال الزمن؛ لأا مُطَلَّة لم تيأس من الدم» فيجب عليها 
العدة بالأقراء» أو تصبر إلى عمر خمسين سن الإياس فتعتد عدة آيسة» فتناولها 
عموم قوله تعالى: # والمط لقت ربص بانمسھن له وو 4 تالبك 
وقيل: إن زال العارض بأن انتهى الرضاع» وبرئت من المرض» ولم يعد الدم 
فإنها تعْتّدٌ بِسَنّة كاملة. وهو رواية عن أَحْمّد صَوّيَها المرداوي. 

(وَإِنْ ارْتَمَع» حيضها (وَا تَذْرِي مَا رَفَعَُ)» أي: ما تدري السبب الذي رفعه 
(اْتَظَرْتَ تِسْعَةَ أَْهُر) من وقت الطلاق (احتَاطًا لِلْحَمْلٍ ثُمَ ادت بِتَكَانَةٍ 
أَشْهُر) وقال ابن عثيمين: إذا كُشِفَ عليهاء وعَلِمْنَا أن رَحمَهَّا خال فحينكذ تعتبر 
بالأشهر والأحوط اتباع السلفء وأن تعتد سنة» والكلام فيمن فُورِقَتْ في الحياة» 
أما المُمّارقة في الوفاة؛ فإما أن تَعْتَدَ بوضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرة أيام. 

(وَإِذَا ارَْابَتْ) المعتدة (بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدّةلِظُّهُور أَمَارَاتِ الحَمْلِ) عليها (لَمْ 
تتَرَوَّحْ)» أي: لم تنقض عدتبا (حَتى تَرُولَ الرّيبَةٌ) وتتقين أنه لم يبق معها حمل. 
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(وَائرَةُ المَفْقُودِ) السابق تعريفه (تنْتَظِرٌ حَنَّى بُحْكَم بِمَوْتَه بِحَسَبٍ اجْتِهَادٍ 
الحاكم نُمَّتعَْدُ) عدة وفاة» أو تتربص تمام تسعين سنة منذ وُلد؛ لأآن الغالب أنه 
لأ سين ا کنو نذا دودلا ل في قرم اكرات 

(وََا تَجبُ التَقَقَهُ) والكسوةء والمسكن (إلَا للْمُعْتَدَةِ الرَّجْعِيّة) لأها في حكم 
الزوجة» (أَوْ لِمَنَْارَكََا رَوْجْهَا في الحَياة وَهِى حَاوِلٌ)؛ لأن النفقة للحمل لا لها؛ 
قله تَعَالى: ون كن أت حل فلتو حى يَصَعَنَ لَه الطَلاقُ: ]). 

باب الاستبراء 

(واكن لوقو اللو مسد سعراء أي GO‏ ور o‏ 
الم الي كَانَ سَيدُهَا يَطَؤهَاء فا يَطَوٌهَا بَمْدُ رَو أَوْ سء فيَحرّم عليه أن 
بطاهاء أو هل ميا ف مو قات امو كله روا ا رها 
وفي رواية: لا يلزمه الاستبراء إذا ملكها من طفلء أو امرأة. واختار شيخ الإسلام 
جواز وطء البكر ولو كانت كبيرة» والآيسة» إذا أخبره صادق أنه لم يطأهاء أو أنه 
استبرأء والاستبراء أن (تَحِيضٌ حَيْضَةَ وَاحِدَّةً). 

(وَإذَا لم تَكَنْ) الأمة (مِنْ دَوَاتِ الحَبّْض) بأن كانت صغيرة» أو آيسة» أو 
بالا لم تحض أصلا تاکن 1 وَضْع حَمْلِهًَا إِنْ كَانَثْ حَايًا)؛ فإن 
ارتفع حيضها ولم تدر سبب ارتفاعه فبعشرة أشهر؛ تسعة للحمل» وشهر 
للاستيراء بدل الحيضة. 


باب النطقات 


5-5 ل ل اال 

(باب التطقات للزوجات» والأقارب» والمماليكت» والحضانت) 

النفقات جمع نفقة» وهي لغة: الدراهم ونحوها من الأموالء وفي الشرع: 
كقاية مع يموق أ رازو وک وسكا رفرانم ذلاكه و ا نا 
يؤكل مع الخبز. قال ابن الرفعة: «الأَدْم- بضم الهمزة وإسكان الدال- والإدام» 
بكسر الهمزة وزيادة ألف: لغتان بمعنى واحد). 

و(عَلَى الإِنْسَانٍ تَمَقَهُ رَوْجَتِهِ) التي تقدر على الوطء غير المُمْتَعة (و) كذا 
تجب (كِسْوَنْهَاء وَمَسْكَنْهَا بِالمَعْرُوفِ) بما يصلح لمثلها في الجميع (بِحَسّبٍ 
حَالٍ الرَّوْج) والزوجة» أي: يعتبر الحاكمٌ في تقدير ذلك بحال الزوجين عند 
اا ا و ا ا اهار اا 
الآخر. وكون نفقة الزوجات معتيرة بحال الزوجين من مفردات المذهب؛ 
وذلك (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: #لِسْفِقَ ذُوسَعَةٍ من سَعَيَوء ومن فر رماو زه ففق ما ءانه 
ا کلف اه شاد ما اتنا :۷ء وَيُلْمٌ) أي: الزوج (بالو اجب مِنْ ذَلِكَ 
إِذَا طَلَبَثْ)» أي: عند التنازع. 

(5) الدليل على ماذكر: ما ورد (فِي حَِيثِ جابر EEE‏ 
«وَلهنَّ)» أي: لأزواجكن (عَلَيْكُمْ رفن وَكِسْوتهِنَ ِالمَعْرُوقٍ)). 

(وَكَذَّلِكَ مَنْ يَرَُِّ) أي: تجب النفقة على الغني الذي يرث الفقير (بقَرض) 
كأخ لام (أَوْ تَخْصِيب) كأخ شقيق» وهي واجبة لأبويه وإن عَلَوَاء ولولده وإن 
سفلء ذكرًا كان أو أنثى» ويشمل ذلك الأولاد الكبار الأصحاء الأقوياء إذا كانوا 


فقراء» وهو من مفردات المذهب. 
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وجب على السيد تَقَّقَةُ رَقِيِقَهِ بالمعروف» ولو عبدًا آبقَاء أو أمة ناشرًاء 
ويطعمه طعامًا من غالب قوت البلد» ويكسوه كسوة» ويسكنه سكنى 
بالمعروفء (وَفِي الحَدِيثِ: الِلْمَمْلُوكِ طَعَامُكُ وَكِسْوَنُكُ وَلا يكلف مِنَ الْعَمَلٍ 
إلا ما بُطيق»)ء وهو حديث (رَوَاهُ مُسُْلِم. وَإِنْ طَلَبَ) المملوك (التَوَوّجَ زَوَّجَهُ) 
سيده (وَجوبًا) أو باعه» رفعًا للضرر عنه» ووجوب تزويج العبد إذا طلبه لأجل 
الإعفاف من مفردات المذهب» وكذا وجوب بيعه إذا لم يُعِفَّهُ من المفردات 
أيضًا. 

(وَعَلَى الإِنْسَانِ أَنْ ف يُقِيتَ يَهَائْمَهُ طَعَامّاه وَسَرَابًا)» وجميع ما يُصلحهاء (وَلَا 
انه يَضرّمَاء وَفي الحَدِيثِ: «كقَى بالمَرْء ِنْمَا)» أي: : لبس بعد ذلك من | إثم 
(أَنْ حبس عَمَّنْ يَمْلِكُ قُونَة)) فيحرم حبس النفقة عمن تلزمه من الأقارب» 
والمماليك» والبهائم» وهو حديث (رَوَاهُ مُسلم). 

الحضانت 

ل ا رد : ا الجنب؛ لآن المربي يضم الطفل 
إلى حِضْنهء و(هي) في الشرع: (حِفْظٌ الطَفْلٍ عَمَّايَضْرَّهُ) من الجوع» والعطش» 
والمرض غير ذلك (وَالْقِيَامُ مَضَالِحِهِ) كتعليمه» ونومه» وصحته» وغير ذلك. 

(وَهي)» أي: الحضانة (وَاجِبَة َة على مَنْ تَحِبُ عَلَبْهِ النَنَقَةُ)ه كأب. وأم» 
وجد» وجدة» ونحوهم» ثم الحاكم (ولكن الأم) إذا كانت حاضرة» وتوفرت 
فيها الأهلية» وقبلت بالحضانة فهي (أحَقٌ بوَلَدِهَا دَكرَا كان) المحضون (أو أنثى 
إن كان دون سَبْع) سنين» أي: دون سن التمييز فالآم أحق بحضانة ولدها؛ لأن 
الأم أخبر بتربية الولد في هذا السن» وأصبرء وأشفق (فإذا بَلَّعَ) المحضون 


باب التطقات 


ل ل ا 
(سبعًا) أي: سبع سنين» فصار مميّرًا (فإن كان) المحضون (ذكرًا) واتفق الأب» 
والأم أن يكون عند أحدهما جازء وإن تنازعا في حضانته (خُيّر) المحضون (بين 
أبويه) أي: أبيه» وأمه. فيَحَيّر مع من يكون منهما؛ لأنه يختار غالبًا الأشفق» 
وقدّمت الأم في حال الصغر قبل التمييز لحاجة الطفل إليها وعنايتها به» أما بعد 
التمييز فتستوي مع الأب فيّقدَّم الأرفق (فكان مع من اختار) من أبويه. فإن 
اختار أباه كان عنده ليلا ونبارًا ولا يُمنع من زيارة آمه» ولا كم هي تمريضه» 
وإن انختار أمه كان عندها ليلاء ويكون عند أبيه نبارًا؛ ليعلمه الصتاعة والكتابة: 
ويؤدّبه فإن عاد الغلام فاختار الآخر تقل إليه» وإن عاد فاختار الأول رُدَ إليه. 
مدا آنا قن اغساره مامكا أو لم يكن العدهما أفرع يما إن رج 
فاغدار أحدهما غيل به (وإن كانت الطفلة الميحضرنة (أنفى ف إنا لا تر 
بل تكون (عند من يقوم بمَصْلَحَيِها مِنْ مها أو أبيها) هذا اختيار المصتف» 
والمذهب آنا تكون عند أبيها إلى البلوغ» وبعده أيضًا إلى الزّقَاف لأن الأب 
أحفظ لهاء وأحق بولايتها. 

(وََابُيَْكُ المَحْضُونُ بيد مَنْ لا يَصُونْهُ وَبُضْلِحُه). فلا حضانة لمن فيه رق 
ولح كل 0 لفات ولق اهر احا رل با لقابيني» أنه لا ترق 
به فيهاء ولأنه لا مصلحة للمحضون في حضانته؛ لأنه ينشأ على طريقته. كما أنه 
لا حضانة لمتزوجة» وينتفي حقها من الحضانة من حين العقد؛ لآن الزوج لما 
كان يملك منافعها بمجرد العقد ويستحق منعها من الحضانة أشبه ما لو دخل 
بها. 





(كتاب الأطعمت) 

الأطعمة جمع طعام» وهو اسم لما يُؤكل» ويُشرب. 

(وَهِيَ)؛ أي: الأطعمة (نَوْعَانٍ: حَيَوَانَ وَغَيْرَهُ)» وتفصيل ذلك فيما يأتي: 
(كََمَا َي الحَيَوَانِِنَ الحُبُوب) الخارجة من الزرع (وَالتَمَاِ) كالفواكه 
(وَعَيْرمَا ها فكل فبا إلا ما فيه مَصَرَّةٌ) للإنسان ببدنه» أو عقله. وذلك (كَالْسمٌ 
وَنَحْوِهِ). 

(و) كذا(الأشر E IE‏ ا حرم كثِيرٌهُ وََلِيلُةُ)؛ وذلك 
(لحديث: م كرام وَمَا أشكر مِنْهُ الْقَرَقُ)» بفتح الراء وسكونها والفتح 
اهر Ss‏ عشر رطلاء والفرق: ثلاثة آصع (فَمِلَءٌ الْكَفف ٠‏ منة 
حَرًا 6)) والحرام ة قليله وكثيره؛ والمَرّقء ومِلء ۶الكف عبارتان عن التكثير 
والتقليل اا 

(وَإنِ الْقَلبَتْ الكَمْرٌ حَلَا) بنفسها من غير نقل من ظل إلى شمسء أو عكسه 
(عَلَّتْ)» أي: شربها. 

() النوع الثاني: (الحَيّوَانُ) فهو (قِسْمَانِ): 

الأرله و اانا يكرح من ال ی )امازل لاقل قا ا 
وظاهره يشمل التمساح» وحية البحر» والضفدع» والمذهب تحريمها (حَيًا 

مَينَا)؛ والدليل على ذلك (قَالَ تَعَالَى: يمل لك صي البحروطعامة,* [المَائِدّة: 
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وقال أبو علي النجاد ت ٠7ه:‏ «ما حرم نظيره في البر» فهو حرام في 
البحر» ككلب الماء وخنزيره وإنسانه»» وسئل المصنف: «هل استثناؤهم الحية 
والضفدع والتمساح من حل حيوان البحر» هل وجيه آم لا؟ 

الجواب: الصحيح أن جميع حيوانات البحر حلال من دون استثناء» وهو 
قول في المذهب» وهو ظاهر الكتاب والسنة» وليس على الاستثناء دليل يجب 
المصير إليه فإنه لو صح الدليل الذي استدلوا به لكان كل حيوان بحريء له نظير 
في البر محرم محرمًاء فالبحر له عمومات» عموم حل حيواناته» وعموم حيّه 
وميتهه وعموم ثالث للمحل والمّحُرمء والله أعلم». 

(وَأَما البَرَيُّ)ء وهو القسم الثاني: (فَالْآَصْلٌ فِيه)» أي: القاعدة المستمرة فيه 
سی اليل إلا ما نص عَلَيْهِ آلشّارِعُ) بنص خاص» (فَمِنْهَا): 

(ما في حَڍِيث ابن عبّاسِ: «كُلَّ ذي تاب می السّباع) أي: ماله ناب قوي 
ê‏ حرفت الرواسةة و SA AEN‏ 
وذلك كالأمَل والنّمِ والذئبء والفَهُدِء والكلبء والسّئَّوِْ (تَأَكْلُهُ حَرَامٌ))) 
فهذه كلها محرمة؛ لأنها ذوات ناب تفترس بنابها. 

(«وَتهى) النبي َل (عَنْ كَل ذي مِخْلَب مِنَ الطَيْرِ))» أي: ماله مِخْلَبٌ من 
الطير يَصيدٌ به کالعقاب» والبازي» ال والشاهين» والباشق» وَالْحِدَأَةِ - 
بكسر الحاء وفتح الدال والهمزة- وزن عنبة» والبومَة فهو محرم» وهو حديث 
(رواه مسلم). 

قال الحدادي في الجوهرة النيرة: «المراد من ذي الناب أن يكون له ناب 
اده رامن یال ابوا الا لوامكليةه والغير لناب 
وذلك لا تأثير له». 


كتاب الأطعمت 
تل ا ۷ا 

(«وتهى) النبي لا (عَنْ لُحُوم الحُمُر الأَهلَة) وهو حديث (مُتَمَقٌ عَلَيْهِ) 
و 

(«وَنَهَى) النبي اة (عَنْ قَدلٍ ربع مِنَ الدَّوَابٌ: التَّْلَة وَالئَخْلَقَ وَالهُدْمُْيِ 
وَالصّرَِ») والصرد: نوع من الغربان وهو طائر أبقع» أبيض البطن» أخضر الظهرء 
د والر 4415 #الارد فی ا ما فى عن قله فاه 
أنه حرام؛ لأنه لا يمكن أكله إلا بقتله فلهذا نأخذ قاعدتين: الأولى: كل ما أَمَرَ 
الشارع بقتله من الحيوان فهو حرام» وكل ما نَهَى عن قتله فهو حرام». 

(وَجَمِيعٌ الخَبائثِ) المستقذرات (مُحَرَّمَةٌ)» وذلك (كالحَسَرَاتِ وَنَحُوهَا) 
كاضر اسن والفغرانه والتديات» و العقارف» 

(وَنَهَى التَبمنٌ َة عن) أكل (الجَلَّالَةِ) وهي التي أكْثَّرُ علفها النجاسةء 
والجلّة: العَذرّةه والبَعْره فيحرم لحمها (5) ہی عن شرب (ألْبَانها حَنَّى تُحْبَسَ» 
َنَم الطاجِرَتَكَانَا)؛ فتحل بعد ذلك. 
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(باب الذكاة» والصيد ) 

(الحَيَوَانَاتٌ المُبَاحَةٌ) المقدور عليها كالأنعام (لَاتُبَاحُ دون الذّكَاةٍ 
السَّمَكَ وَالجَرَادَ)ء فلا ذكاة فيهما. 

2- يشرط في الذّكَاة) شروط٬‏ وهي كما يأتي: 

الشرط الأول: (أَنْ يَكُونَ المُذْكّي مُسْلِما أو تابنا أى: يشترط ف الذكاة 
أهلية المذكي؛ بأن يكون عاقلاء مسلمًا كان أو كتاييًا أبواه كتابيان. 

وخرج بالعاقل ما ذكاه مجنون» أو سکران» أو طفل لم يُميز فلا يُباح؛ لآنه 
لا يصح منه قصد التذكية» وقصد التذكية شرط. 

وخرج بمن أبواه كتابيان مَن أحد أبويه غير كتابي؛ فالصحيح من المذهب 
أن ذبيحته لا تباح. وهو من المفردات» وفي رواية: تباح ذبیحته» واختاره شيخ 
الإسلام» وابن القيم. وقال شيخ الإسلام: كل من تديّن بدين أهل الكتاب فهو 
من اسواءكانء ابوه وده تسوكل متهم أو لميدغل: 

(و) الشرط الثاني: : (أَنْ يَكُونّ) أي: : الذبح (بمحد ا فتباح الذكاة بكل محدد 
يُنْهِرٌ الدّم بِحَدَِّ من حديد كان أو من حجر أو من غيره» ولو كان مغصوبًا من 
ريةء إلا السَنٌ والطنيَ فلا تاح الذكاة بيما: 

(2) الشرط الثالث: : أن منْهَرَالدَّ) ای يسيل؛ قال الطيبي #الاتبان: Ee‏ 
والصَّبٌّ بكثرة» وهو مُشَبّه بجري الماء في النهرء يقال: نهر الم وَْهَْتُه). 

قال ابن عثيمين: «الثاني: إنهار الدم يعني تفجيره حتى يكون كالنهرء أي: 
يندفع بشدة» وهذا لا يتحقق إلا بقطع الوَّدَجَيّنَء ويُعْرَقَانِ عند الناس بالشرايين» 
وأناس يسمونها الأوراد» وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم معروفان» ولا 
يمكن إنهار الدم إلا بهذاء والدليل على ذلك: أولا: أن النبي ية قال: «ما اهر 


كتاب الأطعمت CD‏ 
تل ا ا 
الدّمَ) ولم يتعرض لذكر الحلقوم والمريء» ولهذا كان القول الصحيح أنه إذا 
قطع الوّدَجَانَ حلت الذبيحة وإن لم يقطع الحلقوم والمريء؛ لأنه لا دليل على 
اشتراط قطع الحلقوم والمريء». 

فلو ضَرّبَ الحيَّوّانَ بقطعة حديد فقطعه بثقلها: لم يحلء قال في المنتهى 
وشرحه: «(والحجر إن كان له حد فكمعراض) يحل ما قتله بحده لا بِعَرَضوا 
و«المعراض» بكسر الميم وسكون العين: خشبة ثقيلة» أو عصافي طرفها 
حديدة» وقد تكون بغير حديدة» قال علي القاري: «ولو رماه بحجر إن كان ثقيلا 
لا يؤكل» وإن جُرح؛ لاحتمال أنه قتل بتَقَلِهِ وإن كان خفيمًا وبه حِدَةٌ وجَرّح 
يؤكل؛ لتيقن الموت بالجَرْح, والأصل هنا أن الموت إن حصل بالجرح بيقين 
يؤكل» وإن حصل بالتَفْل أو شك فيه لا يؤكل حتمّاء أو احتياطًا». 

(3) الشرط الرابع: (أَنْ بُقْطَّعٌَ الخُلْقُومُ) الجوزة أي: مجرى النقّس 
(وَالمَرِيءٌ)-تحت الجوزة- بفتح الميم وكسر الراء وهمز آخره» وقد يشدد 
آخره ولا يهمز» وهو مجرى الطعام والشراب إلى المعدة. 

قال الشنقيطي شارح الزاد: «الذبح يكون تحت الجوزة» فإذا كان من تحتها 
أو عليها نفسها وفصَلّهاء فلا إشكالء لكن لو أنه ارتفع -من فوقها- فقطع من 
هذا الموضع؛ فالجمهور على صحة ذلك» والمالكية عندهم قول بالمنع» 
والصحيح مذهب الجمهور لعموم الخبر). 

وقال في تكملة البحر: «ولا بأس بالذبح في الحلق كله أسفله وأوسطه 
وأعلاه» لأن ما بين الب واللحيين هو الحلق» ولأن كله مجتمع العروق فصار 
حكم الكل واحدًا). 
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ولا تشترط إبانة الحلقوم والمريء بالقطع» ولا قطع الوَّدَجَيْن أي: 
الشرايين» وهذا في غير المقدور عليه إلا الجراد. وحيوان البحر الذي لا يعيش 
إلا في الماء فلا ذكاة فيهماء وأما ما كان مأواه البحر» ويعيش في البر كالسلحفاة» 
والسرطان اى: اعني و ا ا بالتذكية. 

(2) الشرط الخامس: ER‏ سم الل عَلَيّهِ)» فيشترط أن يقول الذابح عند 
حركة يده بالذبح: باسم الله. بهذا اللفظ لا يجزئه غيرها؛ كأن يقول: باسم 
الخالق ونحو ذلك؛ لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى باسم الله فإن ترك التسمية 
سوا هيع التيسة و اغ دار الدبيعة ولوكاة جام 
بوجوبهاء وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها. 

الصيد 

(وَكَذَلِكَ مد ُشْترَطُ) تحصيل تلك الشروط الخمسة السابقة قة في التذكية (فِي 
الصَيْدَه إلا آل يتقرو آی: جرت فى أي مضع ن او والتسمية في 
اليد فرظ قاذ ترط بالسيان» والتجهل. 

(وَمِئْلُ الصَّيْد) في الحكم السابق (مَا تَفّرَ)» أي: هرب ولم يمكن إمساكه 
(وَعْجِرَّ عَنْ ذَبْحِه). 

N‏ دیج رفوا قا هما أَنْهَرَ 
الد وَذْكِرَ اشم اله عليه َكَل أي: إنه ا ال A‏ الظمُرَ) فاد 
بحل الذبس ما (1االشة: تَعَظَمٌ وَأ وه لظ فَمَدَى) جمع مُذية أي: سكين 
لآم اا بأظفارهم فهي آلات الذبح الخاصة ب (الحَبَّسَّةَ))» ونحن 
منهيون عن التشبه بالأعاجم» والحبشة كفار؛ فلا يجوز التشبه بهم بمايختصود 
به؛ لأن أظفارهم طويلة يذكون بها دون سائر الأمم» وهو حديث (مُتَمَقَ rE‏ 


كتاب الأطعمت 60 
(وَيبَاح 0 صَيْدُ الكَلْبٍ المُعلّم)» أي: تكون ذكاة غير المقدور عليه أن يُرسل 
الآلة وهو يقصد الصيدء فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح ما صاده. إلا 
أن يزجره؛ أي: يحثه على الصيدء فيزيدَ في عَذُوِهِ بطَلّبهِه فيحل الصيد حينئذ, لأن 
اجا رن عدون قنصار كهنا لو أرمنله با وتخترط اسا عند رسال 
السهم أو إرسال الجارحة؛ فإن ترك التسمية لم ببح الصيدٌء عمدًا كان الترك أو 
سهوًا أو جهلا. وهو من مفردات المذهب» ويّسن أن يقول مع باسم الله: الله 
ا ا ا 
کھت ولب و اا یل ی آي إذا أرسله صاحبه في 
طلب الصيدء فإن رأى الصيد» واسترسل بنفسه فإنه غير مُعَلَّم (وَيَْرَجِرٌ إِذَا رْجِرٌ 
َإِذَا أَمْسَكَ لا يَأكُلٌ) ولا يُشترط في الطير عدم الأكل لأنه لا يتعلم إلا بالأكل 
26 سمي صاب 0 إِدذَا د أي إذا 0 الكلب 0 
2D‏ ل له علبي إن أنساك لبك اكه يا 
َاذْبَحْفُ َإنْ أَدرَكْتَهُ قَدْ َتَلَهُوَلَمْ اگل من منْذُتَكُلة). اقل ماصاده اناي إن 
أذْركة صاحبه مَينَّا أو بحَرّكةٍ مَذْبُوحء وإلا بأن أدركه حيًا حياة مستقرة فلا بد من 
تذكيته كالمَقَدُورِه فإن أكل منه لم يحل لأنه أمسك على نفسه خلاقًا لمالك 
(وَنْ وَجَدُ ت مَعَ كبك كلا عَبْرَه وَقَد َة فا تأكُلُ) مما اصطاده (فَإنَّكَ لا 
كد ري أَبُّهُمَا قَتَلَهُ؟): لاحتمال أن الآخر هو ما صاده» (وَإنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ 


2 
5 


لاسي لا سيك ود اام ريو أي في الضيد لار ۴ 


229 عراس‎ A 


سَهُمِكَ فكل إِن د شِفْت ِن وَجَذْتَهُ عَريقًا في المَاء تَا تَأكُلْ»)» للشك في الصيد 
وهو دنت( 6 
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(5) يُسن نَحْرٌ البعير في الب وهي : الوَهْدَّة التي بين أصل العنق والصدرء 
ومن السنة أي نحر البعير قائ ةيد اليسرىء وهذا من الإحسان الواره 


چ 


(في الحَدِيثِ: «إنَّ الله گب الإِحْسَانَ عَلَى کل شَىْ عع قدا لمم انوا لقتل 
اغا كديا المع انيه لك 1 : فرت أي: آلة الذبم؛ (وَليرع 
دَحَتَ1)» وهو حديث (رَوَاهِ مُسْلِم). 
(و) الحمل ما دام جنيئًا فهو كالجزء من الحيوان» فلا ينفرد بحكم مستقل؛ 
فإذا ذكَيَتٍ الأم أتت الذكاة على جميع أجزائهاء ومن ذلك الجنين إذا خرج مينًا؛ 
7 


فقد (كَالَ يَكنهِ: ١دَكَاةٌ‏ الجَنِينِ د كَاةَ أَمّهِا)» وهو حديث (رَوَ واه أَحْمَدُ) فإن كان في 


الجنين حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه» وذهب أبو حنيفة إلى ذكاته كذكاة أمه 


ردا ت 


باب الأيمان والتذور 


- 2022 اا 
(باب الأيمان» والنذور) 

(لا تَنْعقِدٌ الْيَمِينُ إلا بالو) أي: ذُكِرَ فيها اسم الله الذي لا يُسَمّى به غيره: 
كاله وخالق الخلق» ورب العالمين» ونحو ذلك (أو اشم مِنْ أَسْمَاتِِ أو صِفَةٍ 
ا كرجه ال که ر کرات ره وغوه ولحو كلك أن 
يحلف فيها بالقرآن» أو بالمصحف. أو بسورة منه» أو آية منه» وأما ما لا يُعد من 
أسمائه تعالى أصلا: كالشيء» والموجود. وما لا ينصرف إطلاقه إليه مع 
احتماله: كالحي» والواحد» والكريم؛ فهذا إن نوی به الله فهو يمين» وإلا فلا. 

(وَالحَلِفُ بعَيْرِ الله وغير صفاته» ولو كان الحلف بنبي (شِرْلةٌ) أصغر (لا 
تَنعَقدٌ به اليَمِينٌ)» وعلى من فعله التوبة. 

قال في مطالب أولى النهى: «وعن ابن عمر مرفوعًا: (من حلف بغير الله فقد 
كفر أو أشرك» رواه الترمذي» وحسنه» وهو على التغليظ» كذا فسره أهل العلم)» 
وقال في المقنع وشرحه المبدع: «(ويُكْرٌه الحلف بغير الله تعالى) وصفاته قَدَّمَهُ 
في الرعاية» وجزم به في المستوعب. قيل لأحمد: يكره الحلف بعتق أو طلاق أو 
شيء» قال: سبحان الله لِم لا يُكره؟ لا يحلف إلا بالله تعالی» لماروی عمر 
مرفوعًاء قال: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم» فمن كان حالمًا فليحلف بالله. 
أو ليصمت» متفق عليه (ويحتمل أن يكون محرمًا) قدمه في المحرر والفروع» 
وجزم به في الوجيز» قال ابن مسعود وغيره: لان أحلف بالله كاذبًا أَحَبَّ إلى من 
أن أحلف بغيره صادقًا. قال الشيخ تقي الدين: لأن حسنة التوحيد أعظم من 
خض العيدق#وسكة الكذت انهل هن س الشركة زر اررق ابن عسر أن 
النبي كَلِدِ قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك» رواه الترمذي» وحسنه» ورجاله 
ثقات»» وقال في الإنصاف: «قوله: (ويُكرّه الحلف بغير الله تعالى) هذا أحد 
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الوَجُهَيْن. قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب. وجَرّمَ به أبو علي» وابن البناء 
وصاحب الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة» 
وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. وقَدَّمَهُ في الرعايتين» والحاوي الصغير. ويحتمل 
أن يكون محرمًا. وهو المذهب». وقال شيخ الإسلام: «والحلف بالمخلوقات 
حرام عند الجمهور» وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي 
وأحمد» وقد حَُكِي إجماع الصحابة على ذلك. وقيل: هي مكروهة كراهّة تنزيه 
والأول أْصَحٌ) » وقال الدميري الشافعي في شرح المنهاج: قال الرافعي: 
وأخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية» قال الأصحاب: أي: محرمًا مأثو 
عليه). 

(وَلَا ب أن تَكُونَ الْيِمِينٌ المُوحِبَةُ لِلْكَمَارَة) إذا حنث أن تكون (عَلَى أَمْرِ 
مُسْتَقَبّل)» واليمين المنعقدة هي التي قصد الحالف عقدها على أمر مستقبل 
ممكن الوقوع. 

(َإِنْ كَانَتْ عَلَى مَاض - وَهُوَ كاذب عَالِمًا- فَهي الْيَمِينُألْقَمُوسٌ) سُمِيت 
بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار» ولا كفارة فيها؛ لأا أعظم من 
أن تكفر. 

(وَإِنْ كان ُن صِدْقَّ نَفْسِهِ هو مِنْ لَعْو الْيَمِينِ) ولغو اليمين هو الذي 
يجري على لسانه بغير قصد عقدها؛ (كَفَوْلِهِ: لا وال وَبَلَى وال فِي عَرْض)» 

(وَإِذَا حَيِتَ في يَحِبنهِ)» والحِنْتُ يكون (بأَنْفَعَلَ ما حَلَفَ عَلَى برک أَوْتَوَكَ 


١ 0 


عه سه ما رر 


ال ب وه عد ل 5 عو 6 ركه 2 م 3 
ما حلف على فعله). فإذا فعل ذلك (وَجَبَت عليه الكفارّة)» وهو مخير بين 


باب الأيمان والنذور O‏ 
202 ا 
صاع من غيره (أَوْ كِسْوَتُهُمْ)» أي كبر عنيرا مجاكين اللرجل نري E‏ 
ملا وللمرأة ذرع ويا ركان ف الصلذةبوالخمان بلك على الرآسن 
ويَسْتَرٌ الصدرء والدرع: قميص أو جلابية أو دراعة لها أكمام تصل إلى القدمينء 
راحب ب ان a‏ 
(َإِنْ لَمْ جذ صَامَ د انه َّام) متتابعة» سواء كانت الكفار ة قبل الحنثء أو بعده. 

(و) الدليل على E‏ بعرم قَالّ: قال 
شوك اوقترا علد على كين اريك 22 EE E gC‏ 
انت الذى كوشو وهو حديث (مُتََقّ عَلَيْ). 

() يصح الاستثناء في كل يمين تدخلها الكفارة؛ كاليمين بالله تعالى؛ 
والظهارء والنذر بأن يقول: أنتٍ علي كظهر أمي إن شاء الله أو إن شفِيَ 
مريضي فلله عَلََ صوم شهر إن شاء الله» فلا يحنث بفعل ما حلف على فعله أو 
تركه» ف (فِي الحَدِيثِ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين فَقَالَ: إِنْ شَاءً الل قلا حجنت 
5 وهو يحمت 0 داود» والترمذيء والنسائي» 
وابن ماجه. 

(وَيرجَعٌ في الْأَيْمَانِ)» أي: في معرفة الأشياء التي كلق ما الا سان وحصت 
7 : (نيّة الحالف» و 

: لنية يُرجع في تحديد المراد من اليمين (إِلَى السب الَّذِي ي مبّج) أثار (الْيَمِينَ ثهً 

7 الإشارة» فإنها أبلغ من دلالة الاسم على المسمى فإذا قال: والله لا - 
هذا القميص» وليس له نية» ولا سبب» فاليمين تتعلق بعين ذلك القميص» ثم 
إلى (اللَفْظِ الدَالَّ عَلَى لذ وَالإرَادَة): أي: إلى ما تناوله الاسم؛ فإن حلف لا 
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ینکح» أو لا يبيع» أو لا يشتري» فعقد عقدًا فاسدًا من نکاح» أو بيع» أو شراء: لم 
يحنث؛ لأن البيع إذا أطلق لا يتناول الفاسد. 

واليمين على نية الجالف ف كل الأجوال (الأفى التشاؤى) فعلى نة 
المُسْتَحْلِف صاحب الحقء وفي القواعد أن مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا 


عند القاضي. 
(5َ) الدليل على ذلك ما جاء (فِي الحَدِيثْ: «الْيَمِينُ عَلَى ية المُسْتَحْلِف)). 
وهو حديث (رَوَاهُ مُسْلِم). 
التدذر 
النذر لغة: الإيجابء يقال: نذر فلان دم فلان» أي أوجب قتله. والنذر 
شرعًا: إلزام مكلفي. مختار» نفسّه. لله تعالى» شيئًا غير محال» بكل قول يدل 
عليه. 


7 عَفَدُ النَذْرِ مَكْرُوةٌ) على الصحيح من المذهبء ولا يأتي بخير» وتوقف 
شيخ الإسلام في تحريمه (5) الدليل على ذلك ما ورد في الحديث؛ ف (قَد ّى 
الي لا عَنِ التَْرِ وَكَالَ: نه لا بتي بكَيْرِ وَإِنَمَا مُسْتَخْرَ حت بوم البَخيلٍ»). 
GS‏ قّ عَلَيْه). 

(مَإذَا ع te‏ اف النذر (عَلَى بِرٌّ) كما إذا نذر فعل صلاة» أو صيام» أو حج» 
ونحو ذلك؛ كالعمرة» والصدقة؛ وعيادة المريض» صم نذره و(وَجَبَ عَلَيْهِ 
لْوَقَاءُ)؛ أما مَن نذر المعصية» كمن نذر أن يشرب الخمرء أو نذرت صوم يوم 
تباح في حال من الأحوال» وعلى من نذره أن يُكمّر إن لم يفعله» وهذا من 


باب الأيمان والنذور 
--22 20022 ۷ا 
مفردات المذهب؛ وذلك (لقوله جلاة: امن نر أن بطي ا نة REY‏ 
بعصي الله فلا يَخْصِهِ))) وهو حديث (متفق عَلَيْه). 

(وَإنْ کان النَذْرُْمبَاحًَا) كما لو نذر أن يلبس ثوبه أو يركب دابته» فَحْكُمُ هذا 
أنه یر بین فعله وأن یکر كفارة يمين. رانو دات الاه ركان 
النذر (جَارِيًا مَحْرَ رى الْيمِينِ كدر اللّجَاج وَالْعَضَبٍ) وهو تعليقه بشرط يقصد؛ 
ا ر فا ارا ا قعل ا فيخير من صدر منه 
e‏ والصيغة إذا احتملت نذر اللجاج» ونذر التبرر 
جع فيها إلى قصد الناذر» فالمرغوب فيه كالشفاء مثلا تبرر» والمرغوب عنه 
لجاج» ويُرّجع في ذلك إلى القصد, فلو قال: إن رأيت فلانًا فعليَ صوم» فإن ذكر 
لكراهة الرؤية فنذر لجاج» أو للرغبة فيها فنذر مجازاة (أَو كَانَ 0 مَعْصِبَةِ) كما 
سبق (لَمْ يَحِبْ ألْوَقَاه بو سي E‏ 
وَيَحْرُمُ آلْوََاءُ به)ء أ : بالنذر (في المَّعْصِيَة)؛ لأن المعصية لا تباح ی ال من 
الأحوال: 





كتاب الجنايات ê‏ 
تا ب لل ب ب ب سس 
ركتاب الجنايات) 

الجنايات جمع جتاية» وهي لغة: التعدي على بدن, أو مال» أو عرض. 
واصطلاحًا: التعدي على البدن بما يوجب قَصَاصًاء أو مالا. 

(القَثْل). أي : الجناية بالقتل (بعَيْرٍ ق ب ل يَنْقَيِمُ إلى تة أَقْسَام 

56 وَهُوَ أن لَه بِحِتَايَةٍ ا‎ RA EEA RS 
العمد هو أن يقصد الإنسان مَن يعلم أنه آدمي» معصوم» فيَقَثْلَهُ بما يغلب على‎ 
الظن موته به» فلا قصاص إن لم يقصد قتله» ولا إن قصده بما لا يقتل غالبًاء‎ 
(قَهَذَا) القسم (بُحَيّرٌ الْوَلِي فِِهِبَيْنَ الْقَدْلِ), أي: القصاص (وَالدَيَة) آي للولئي‎ 
ْنَم١ إجبار الجاني على أي الأمرين شاء؛ وهذا من المفردات» وذلك (لِقَوْلِهِ كَلِهِ:‎ 
ل له كيل فهو َير النَطرَيْنِ: إِما أن بء وَإِمَا أن ُفْدِيَُ))» وهو حديث (مُتَمَقٌ‎ 
عَلَيْهِ).‎ 

فإن اختار ولي الدم القَوَّدَ أولًا فله بعد ذلك أن يأخذ الدية مغلظة؛ لأن 
القصاص أعلى من الدية؛ فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى وهو 
الدية» وله الصلح على أكثر من الدية. 

وأما إن اختار الدية فليس له غيرها؛ فإن تجرأ وقتل القاتل بعد ذلك قتِل به؛ 
لأنه أسقط حقه في القصاصء وكذا إذا عفا عفرًا مطلقًا بأن قال: عفوت» ولم 
يقيده بقصاص» ولا دية» فله الدية؛ لانصراف العفو إلى القصاصء لأنه 
المطلوب الأعظم. واختار شيخ الإسلام أن العفو لا يصح في قتل الغِيلّة؛ لأن 
قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدًا عند شيخ الإسلام, والمالكية» فلا يسقطه 
العفو. 
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O al aE 
الجتَاية عََيِْ ما لا يَقْثُلَ عَالبًّا). أي: أن يقصد الجناية على المجني عليه؛ إما‎ 
لقصد العدوان عليه أو قصد التأديب له؛ فيُسرف فيه بما لا يقتل غالبا ولم‎ 
يجرحه بالجناية» فيقتله؛ وسّمي بذلك لأنه قصد الفعل وأخطأً في القتل. أما إن‎ 
د‎ 

(وَالثَالِكة الَا وَهُوَ: أن تَهَعَ الجتاية مِنُّْ) بما يقتل غالبا أو لا (بعَيْر قَصْدٍ 
بمْبَاشَرَة) كأن يرمي ما يظنه صيدّاء أو يرمي عَرَضَاء أو يرمي شخصًا مباح الدم؛ 
كحربيء وزانٍ محصن؛ فيُّصيب آدميًًا معصومًا لم يقصده بالقتل فيقتله (أَوْ 
سَبّبِ) كأن حفر بئرًا في أرضه؛ فسقط فيه معصوم فمات. 

(فَفِي الأَخِيرَيْنِ)» أي: الخطأء وشبه العمد (لا قَوَدَ بل الْكَفَارَةُ) واجبة فيهما 
(فِي مال الْقَادِلِ وَالدَّيَةُ عَلَى عَاقلَيّه)» أي: عاقلة الجاني» (وَهُمْ عَصَبِنهُ عَصَبئْهُ كلهم 
َرِيبِهُمْ وَبَعِيدَهُمْ)) أي: أن عاقلة الإنسان هي: ذكور عَصَّبَاتِهِ كلهم» من النسب 
كاتوا أو من الولاء» القريب منهم كالاخوة» والبعيد كابن | بن ابن عم جد الجاني» 
يحاص ره و ای سر ةا وركرا ءلم كرتو وازقين لآذمعاه| على 
النصرة. 

و(ئُورَعٌ عَلَيْهُمُ)» أي: على العاقلة (الدَّيَة بقَدْرِ حَالِهِمْ) من الغنى» واليسار, 
ولا تجب على الفقير» (وَتُوَجَلُ عَلَيْهِمْ) أي: على العاقلة (ثَلَاتَ سيين كَل 
شياو ل )» وأما من لا عاقلة له» أو كان له عاقلة وعَجَرّتَ عن جميع ما 
ل 
المالية» فإن تعذر الأخذ من بيت المال» سقطت» هذا إذا كان الجاني خطأ 
مسلماء وهو من المفردات. وإن كان الجاني خطأ كافرًا؛ فالواجبٌ عليه. 


كتاب الجتايات 
”١ت‏ تن ل اا 
وذهب أبو حنيفة إلى أنها تجب ابتداء في مال القاتل» واختاره شيخ الإسلام. 
ثم تنتقل إلى العاقلة إن وجدت» فإن لم توجد عاقلة وجبت على القاتل» وعليه 
العمل» قال شيخ الإسلام: «وتؤخذ الدية من الجاني خطأً عند تعذر العاقلة في 
أصح قولي العلماء» 
باب الديات 
الديات جمع دية بتخفيف الياء» وهي: المال المؤدى إلى المجني عليه؛ أو 
وليّه» بسبب الجناية» يقال: ودَيْتٌ القتيلٌ» إذا أعطيت دِينّه. 
(وَالدّيَاتٌ انق وَغَيْرِهَا)) أي : كدية الأعضاء والشجاج (قَدْ فُصّلَتْ في 
حَدِيِثْ 00007 : "أن الي يك كدَبَ إلى آهل الَّْمَنِ وَفيو: ق مَنِ اغْتَبَطً 
مُؤْمِنًا قَتِيلاعَنْ اور : «اعتبط» بالعين المهملة بعدها مثناة فوقية ثم 
موحدة آخرها طاء مهملة أي: من قتل قتيلا مؤمنًا بلا جناية كانت منه» ولا 
جريرة توجب قتله أي: بلا سبب (فإنّهُ قَوَ إلا أَنْيَرْضَى أَوْلِيَء المَفمُول)» أي: 
بالدية» (وَأَنَّ في التَفْسِ)» أي: قتل النفس (الدية ماه مِنَ الإبلء 00 إذَا 
أوعِبَ) بضم الهمزة ة وسكون الواو وكسر العين المهملة فَمُوّخَّدة (جَذْعَةُ)؛ أي: 


يس 


ع جميعه» فالإيعاب: الاستقصال (الدَّيَة وَفِي اللَّسَانِ الدَّيَهُ وَفِي الشْفْتَيْنٍ 
الدَيَهُ وَفِي الذَّكَرِ اليك وَفِي البيَضَتَيْنِ)» 1 في قطع الأنثيين خطأ (الدّبَه؛ وَفِي 
الصلّبٍ)ء بضم الصاد المهملةء وسكون اللا e‏ ظهر له فَمَارٌ بفتح الفاء 
والقاف م فقارة وهي عكر الظهر (الدية وَفي الْعيَْيْنِ الذي وَفِي ار 
الْوَاحِدّةِ نف الديةء وَفي 5-5 مَة) وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ» زا 
المأمومة» وأم الدماغ» لال 0 الجَائِمَةِ)» وهي التي تصل إلى باطن 





0 حل ألفاظ منهج السالكين 
ادو و واي عاق رطا و الخصيفية» و انيرا لبن 
الذي وَفِي المُتقَلَِ)» وهي ارده و يي 
o‏ 
مِنَ الإبلٍء وَفِي السنَ)» أي: في كل سن إذا أصيبت خطأ (حَمْسٌ س مِنَ الوبل» وَفِي 
المُوضِحَة)» وهي التي تبلغ العظم وتبرزه (حَمْسٌ من الإبلء َأنَ الرَجْلَ يقل 
بالمَرأةٍ)» يعني: أنه إذا قتل الرجل المرأة عمدًا ظلما بقل بها قصاصًاء (وَعَلَى 
أل اللّهَبِ الف دیتار»)» أي: يودي ألف دينار ديّة مَنْ قتله خطأ؛ لأن الإبل 
يي من أصول الديةء فإذا أححضّر الجَاني أَحَدَهُمَا لزم الولي قبوله. وهو 
حديث (رواه أبو داود). قال ابن عثيمين: «وهناك رواية أخرى أن الأضا الإبل 
فقط» وما عداها فهو مقوّم بهاء وهذا هو ظاهر كلام الخِرَّقِي يَدَآَْه» واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية وجماعة من الأصحابء وهذا هو الذي عليه العمل عندنا». 

مسأليٌ: في شروط القصاص 

)وي يُشْتَرَطُ في وجُوب الْقِصّاصٍ) عدة شروط؛ وهي ما يأتي: 

الشرط الأول: : َون الْقَاتِلٍ مُكَلَمَاا أي: يُشترط في القصاص التكليف؛ بأن 
يكون القاتل بالعاء عاقلًا؛ لأن القصاص عقوبة مغلظة؛ فلذا لا يجب القصاص 
على صغیر» ولا على مجنون» ولا على معتوه؛ لأنه ليس لهؤلاء قصد صحيح. 

(و) الشرط الثاني: كون (المَقتول مَعْضُومًا) بأن لا يكون مهدر الدم؛ فلو قتل 
مسلم حربيًاء أو نحوه ممن بباح قتله» كالمرتد» والزاني المحصن. أو قتل ذم 
أحد هؤلاء لم يُضمنا بقصاص. ولا دية؛ لأن المقتول مباح الدم مُتحتَّمٌ قتله. 
والقتل صادف محله» ويُعزّر للافتئات على ولي الأمر. 


كاب الجنايات 


ب الجناي 222 

91 البعرظ دالت كود الستعرل ا 
وَالحُويَة) وتعتبر المكافأة حال الجناية؛ لأنه وقت انعقاد السبب» وإنما اشترطت 
المكافأة؛ لأن المجني عليه إذا لم يكافئ الجاني كان ا بد لهذا لأكثر من 
الحق؛ فلذلك لا يُقتل مسلمٌ بكافر» وكذا لا يُقتل حر بعبد ولا يُقتل حر بمُْبَعّضء 
ولا مكائب بقِنَّه؛ِ لأنه مالك لرقبته» (3) على ذلك (لا بقل المُسْلِمُ بالْكَافِْ وَلا 
الحْرَ بِالعَيْدِ). 

() الشرط الرابع: (آلَايكُونَ) القادل (وَاِداِْمَقمُولٍ) وإن سفل الولد 
المقتول» (فلايقتل الأ بوَانِ) وإن عَلَوَا(بالوَِ) ولا بولد بنت» وإن سفلت. 

(ولا بد مِنَ اماق AES‏ أي: يشترط اتفاق الأولياء المشتركين 
في القصاص على الاستيفاء» وإلا فلا قصاص؛ فليس لبعضهم أن ينفرد به دون 
بعض؛ لأنه حينئذ يكون مستوفيًا لحق غيره بغير إذنه» وهو لا ولاية له عليه 
(وَالَأَمْنٍ مِنَ النَعَدي في الِاسْتِيقَاءِ)» فلو وجب القصاص على امرأة حامل أو 
على امرأة حائل ثم حملت لم تقتل في الحالين حتى تضع الولد وَتَسْقِيه اللبأء 
وعوارو لين انه الرلاية بأد كن اللسامن يسدق إلى المجتين وجو بريه 
وقَتْلّهَا قبل أن تسقيه اللبأ يضره؛ لأنه في الغالب لا يعيش إلا به. 

) ْمَل الجَمَاعَةٌ عَةُ): وهي الاثنان فأكثر (بِالْوَاحِدِ) ان الجناعة قز 
بالشخص الواحد إن صَلَحَ فعل كل واحد لقتله؛ بأن كان فعل كل واحد منهم لو 
انفرد أوجب القصاص؛ فإن لم يَصْلّح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص مالم 
يتواطئوا عليه» بآن اتفقوا على ضربه بما لا يقتل غالبًا كأن ضربه كل منهم بحجر 
صغير حتى مات. 
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(وَبْقَادُ كل عُصْو بعلو إا أَكنَ) فلا تؤخذ اليمين باليسار» ولا عكسه 
(بِدُونٍ تَعَد) في الاستيفاء؛ وذلك (لِقَوِْهِ تَعَالَى: « وكيتاعكمم فما أن نفس 
يتفيس ...€ إِلَى آخر الآية [المائدة: ه4]). 

نوو الع أ على الكش يق التشل ی أده تا السسلميق ركذا 
نساء هل الكتاب» والمجوس» وعبدة الأوثان» وسار المشركية على التضت 
من دية الذكور» فدية المرأة نصف دية الرجل (إلَا فيمَا دُونَ ثلث الدَبَةِ كه 
سَوَاءٌ) فإذا بلغت الثلث» أو زادت عليه: صارت على النصف» فلو قطع ثلاث 
أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرّاء فلو قطع رابعة ردت إلى عشرين لأا لما 
زادت عن الثلث رجعت الدية إلى النصف. 


كتاب الحدود 


ركاب الحدود) 
الحدود جمع حد» وهو لغة: المنع؛ ومنه يقال للبواب: حَدَّاد؛ لأنه يمنع 


3 


$ 


1١ 


الناسّ من الدخول» وحدود الله محارمه. والحد اصطلاحًا هو: عقوبة مقدرّة 
شرعًا في معصية. لِتَمْنَمَ الوقوع في مثلها. 

(لاحَدَ إِلَاعَلَى مُكَنَّفٍِ) أي: بالغ عاقل؛ لأن القلم مرفوع عمن سواه 
(ملَْزِم) بأحكام المسلمين؛ فيخرج الحَرْبيء والمُسْتأمّن» ويدخل فيه الذمي 
(عَالِم بلتّحْرِيمٍ)» فلا حد على من جهل تحريم المعصية؛ بأن كان مثله يجهله 
كمن نشأ في بادية» أو كان حَدِيتٌ عَهْد بإسلام. 

(وَكا بُقِيمُهُ إلا الإِمَامُ أو نَايبهُ) أي: لا يقيم الحد مطلقّاء سواء كان الحد لله 
كحد الزناء أو لآدمي كحد القذفء إلا الإمام أو نائبه؛ لأن الحد يفتقر إلى 
اجتهاد» ولا يؤمن من استيفائه الحيف؛ فوجب تفويضه إلى الإمام. (إلَا السَيّد) 
المكلف (قَإِنَ لَه إِقَامتَهُ ِالجَلْدٍ حَاصَّةَ عَلَى رَقبقه) لأن العبد لا يُرجَمء فالسيد له 
أن يقيم الحد على رقيقه إذا كان جلدًاء أما ما فيه إتلاف كقطع لو سرقء أو قتل 
أو ما أشبه ذلك فإن هذا إلى الإمام» قال ابن عثيمين:«السيد يقيم الحد على 
مملوكه» سواء كان الحد جلدًا أم قطعًا أم غير ذلك؛ للعموم في قوله: «الحدود» 
فهي صيغة جمع معرف ب«أل» فيكون للعموم» والمشهور عند الفقهاء - 
رحمهم الله- أنه لا يقيم على رقيقه إلا الجلد فقط؛ لقول النبي بل «إذا زنت 
أمَةُ أَحَدِكُمْ فتبين زناها فليجلدها)» ولكن الصواب العموم» وأن له أن يقيمه 
بالجلد والقطع» بشرط أن يكون عارفا بمحل القطع وعارفًا كيف يقطع». 

(وحَدٌ الرّقيق في الْجَلّد نِضْفُ حَدٌَ الحُرٌ), فالأمة إذا زنت تجلد خمسين 
جلدة. 
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باب حد الرنا 

E‏ انمد ا افير 

e‏ : وهو عل الْمَاحِسَةٍ في قُبْلِ) أي قبل أنثى؛ فلو جامع خنثى فلا 
حد عليه( بر)» أي؛ ثب آدمي؛ واحترز بالآدمي عن الحيوان فلا طاق على 
إتيان البهائم زناء (إِنْ كَانَ مُحْصَتا صَنَا)ء ولا بد أن يكون الوطء حرامًا محضًاء؛ أى 
خاليًا عن الشبهة. 

(5) المحصن (هُوَ الذي قَذ َرَوّحَ وَوَطِتَهَا) أي: من وط امرأته ولو كانت 
كتابية في قبلها وطنًا حصل به تغييب الحشفة» أو قدرها من مقطوعها في نكاح 
صحيح (وَهُمَا خُرَّانِ مُكَلَمَانِ)» أي: بالغان» عاقلان» ملتزمان (قَهّدًا) حده 
(يُرْجَمْ حَنَى يَمُوتَ). 

(وَإِنْ كَانَ) الزاني (غَيْرَ مُخْصَن: جُلِدَ مان جَلْدَة وَعْرّبَ عَنْ وَطَنِهِ) إلى 
مسافة قصر(عاقا) ولو كان امرأةء لكن المرأة لاتُغرب إلامع محرم؛ لأن 
تغريبها بدونه إغراء لها بالفجور» وتضييع لها؛ فإن تعذر المحرم عربت وحدها 
إلى مسافة القصر. 

(وَلَكِنْ) لايشبت يبت حد الزنا إلا (بِشَرْطِ أَنْ يقر بو أَرْبَعَ مَرَاتِ)» أو ي: أن يقر 
ا ا 
ولا بد أن يُصرح بذكر حقيقة الوطء؛ فلا تكفي الكناية لأنها تَحْتَمِلُ ما لا يُوجِبُ 
الحَدَّ وذلك شبهة تدرأ الحدء ولا بد أن لا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه 
الحد؛ فلو رجع عن إقراره قبل تمامه كف عنه» (أَوْ يَشْهَدَ يَشْهَدَ عَلَبْهِ أَرْبَعَةُ عُدُولٍ 
يُصَرٌ حون بِشَهَادَتهِمْ)» بحيث يصفونه» فيقولون: رأينا ذكره في فرجها كالوِرُوَّدِ؛ 
آى: الميل في المكخلة؛ والأشاء؛ آى: الل في البق 


كناب الحدود 


حل ل ل تاها 


والدليل على حد الزنا ما ورد في القرآن والسنة: (قَالَ تَعَالَى: # الرانية والرني 
ف 00 


ٍ بوي س 0ے ت ا 1 7 ص 5 و 
فاجلدوا کل وبڪ مَنهمامائة جلد [النور: ؟]. وَعَنْ عَبادَة بن الصامت قال: قال رَسُولَ 
ا ف 0 2 2 o 0 i ag‏ 3 

الله يَكِِ: «(خذوا عنى» خذواعنى» فقَد جَعَل الله لهِنّ سَبِيلًا: البكرٌ). أي: غير 


يه ا اھ ل کی ص س ۶ س د 
المحصن (بالبكر جلد مائة ونفي سنه. 5 أي: المحصن (بالئيب جلد 
لخن ی © ۴ عر فد هو اه 
مِانَةِ ورجم»)» وهو حديث (رَوَاهِ م لم). 


() في الحديث السابق أن المحصن يجلد قبل الرجم؛ و(آخ رٌاَلْأمَرَيْنِ 
الِاقْتِصَارُ عَلَى رَجْم المُحْصَن) فقط دون الجلدء وهو المذهب» وقول الأكثر» 
(كما ني قِضَّةِ مَاعِنٍ وَالْعَامِِكَة)) فلم يجلدهما قبل الرجم؛ فالحد الأصغر 
يدخل في الحد الاک وذهب إسحاق إلى الجمع» واختاره ابن المنذر. 

باب حد القددف 

القذف في أصل اللغة: رمي الشيء بقوة» ثم استعمل في الرمي بالزناء 
واللواط. 

(وَمَنْ قَدَّفَ بالرّنَا) أو باللواط (مخصتاء أو شد عَلَيْهِ بو وَلَمْ تكْمُلُ 
َلشّهَادةُ) أي: لم تقم البينة الكاملة على ما شهد به (جُلِدَ نَّمَانِينَ جَلْدَةٌ) إن كان 
حرا وإن كان عبدّاء أو أمة جلد أربعين جلدة» والحد واجب ولو كان القاذف 
أخرس فقذف بإشارة مفهومة. 

(وََذْفٌ غَيْر المُحْصَنِ في التَعْزيرٌ)» وسيأتي تفسير التعزير. 
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(وَالمُخْصَنٌْ) في باب القذف» (هُمَّ) مَن تحققت فيه الصفات التالية: (الحلٌ 
الْبَالُِ المُسْلِجُ» الْعَاقِلَ» الْعَفِيففٌ)» أي: عفيف عن الزنا في الظاهر» ولو وقع فيه 
وتاب منه؛ لأن التوبة تمحو الذنب. 

باب التعزير 

التعزير لغة: المنع» ومنه قيل للناصر و لأنه يمنع المعادي من الإيذاء. 
الع NO‏ 

(وَالتَّْزِيرُ اجب فِي كُلَّ مَعْصِيَةٍ مَعْصِيّة لاحَدَّ فيهّاء ولا كَفَارَة) أ ىق أن ایر 
ولخت ف كل مھ الم بون ھا الشرح متا ولاك رق ولد ر ا 
كفارة فيهاء ولا حد» ولا تعزير أيضّاء كما لو شتم نفسه» أو سبهاء قاله القاضي. 
ومال شيخ الإسلام إلى وجوب التعزير» وذهب الشافعي إلى أن التعزير غير 
واجب إذا لم يتعلق به حق آدمي. 

باب حد السرقي 

السرقة هي: أخذ مال من مالكه» أو نائبه على وجه الاختفاء. 

(وَمَنْ صرق رُبّْعَ ديار ِي الذَّهَبء أَوْ ما يُسَاوِيو مِنَ المَالِ مِنْ حِرْزْه) الذي 
يحفظ فيه (فَطِعَتْ يَدهُ)» بشروط معينة» وهي ما يأتي: 

د كو الاق كان 

- أن تنتفي الشبهة عن السارق؛ فلا يقطع سارق بالسرقة من مال أبيه وإن 
علاء ولا بالسرقة من مال ولده وإن سفل. 


كناب الحدود 


۳-بُشترط للقطع مطالبة المسروق منه بماله؛ فلو أقر إنسان بسرقة من مال 
غائب» أو قامت عليه ما بينة انْتَظر حضوره ودّغواه؛ لاحتمال أنه أباحه له. وقال 
أبو بكر: ليس ذلك بشرط. وهو رواية عن أحمدء واختارها شيخ الإسلام. 

فإذا تحققت e‏ مِنْ مَفْصَلٍ الْكَفَ 
وَحُسِمَتْ) وجوبًا؛ بأن : تغمس في زيت مغلي لتنسد أفواه العروق فينقطع الدم» 
ولا حاجة اليوم إلى الزيت المغلي لأن الطرق الطبية تسد فتحات العروق (فَإِنْ 
عَادّ) للسرقة قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه ليمشي عليه 
وتحسم وجوبًا؛ فإ عاد للسرقة (حُبس) حتى يتوب. وعنه: أنه تقطع يده 
اليسرى في الثالثة» والرجل اليمنى في الرابعة. وقال في الفروع: وقياس قول 
شيخنا أن السارق كالشارب في الرابعة يُقتل عنده إذا لم ينته بدونه» (وَلا يُقَطَعْ 
غَيْرَ يد وَرِجْلِ)» أي: لا يجوز أن يُقطع شيء آخر. 

والندائز على وحري نالسر ة بع تمان راكب EE‏ 
والسارف وألسًا رة قط عو أيد 7 يهما € المائدة: ۳۸]» وَعَنْ عائشة َيِه عَنِ 
الي بيا قَالَ: «لا قط 6 هرق ی ور واا مهو نايت 
(ميَقٌ عَلَيْه). 

(وَفي الحَدِيثِْ: ١لا‏ قَطْعَ) حدًا (فِي ا َمَرِء ولا كَثَرٍِ))» والكثر: الجِمَّارٌ من 
النخيل» ولا قطع فيه؛ لأن البستان ليس حررًاء فإن أحرز الجمّار ففيه القطع. 
ور الست 
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ع مب a‏ 


01 1 ۰ 0 3 5 7 م علد 7 0 
(وَقَالٌ تَعَالَى في المُحَاربِينَ: #إِنَّمَا جروا لين ارون الله ورسولة, 


sl a Tors‏ ص ا ٤C‏ ۸ے که چ و او کر عه > داع ورو س 
وتسعون فى الأرض فسادًا أن يمَتَلواً أو صلا وَتَقَطع آي يه وأرجلهم من 


چ يور موه 
. 


لف ل ...© إِلَى آخرها [المَائِدَة: ۳۳]). 

[ لارو (هُمُ الْذِينَ يَخْرجُونَ عَلَى التاس) بسلاح ولو عصاء أو 
حَجرًا في صحراءء أو بنيان» أو بحر (وَيَقَطَعُونَ الطرِيقٌ عَلَبْهُمْ بتهبء أ قَدْلِ) 
فيأخذون أموالهم مجاهرة. 

Sg‏ م 8 6 4 وش 2 و 

(فْمَنْ قتل وَأحَذ مالا: قل وَصَلِبَ)» فأي مكلف مُلتزم مِنْ قطاع الطريق 
قتل مكافنًا له أو قَتَل غير مكافى؛ كالولد يقتله أبوه» وكالعبد يقتله الحرء 
وكالذمي يقتله المسلم» وأخذ المال الذي قتله لِقَصْدٍ أخذيء فإنه يُقتل وجوبًا 
لحق الله تعالى» ثم صلب حتى يشتهر آمره» ثم يدفع إلى أهله بعد ذلك. 

ره له رركم 3 5 ع و 

(وَمَنْ قتل: تَحَتمَ قتلة)» أي: إن قتل المحارب ولم يأخذ المال قتل حتمًا 
ولم صلب وليس للإمام العفو. 

(وَمَنْ أَكَدٌ مالا: قَطِعَتْ يَدُهُالْبُمَْى وَرجْلّهُ الْبْسْرَى)» أي: إن أخذ كل واحد 
من المحاربين من المال قدر ما تقدم أن السارق يُقطع بأخذه من مال لا شبهة له 
ننه وك يقدلوا احا طعت من كل واحد سهد يده البسى» ووجله اليتسرف فى 
مقام واحد وجويًا؛ بأن يبدأ باليد ولا يُنظر اندمالهاء وحسمتا بالزيت المغليء أو 
بالطب الحديث» ثم خلي سبيله. 

(وَمَنْ أَحَافَ النّاسَ: نْفِيَ مِنَ الأض) إن لم يُصب نفسًا ولا مالا يبلغ 
نصاب السرقة؛ فإنه يُنفى من الأرض؛ بأن يُشرد فلا يُترك يأوي إلى بلد حتى 


كناب الحدود TE‏ 
باب الْبَغَاةٍ 
(وَمَنْ خَرّجَ عَلّى الإمَام) المنعقدة بيعت (يُرِيدٌإرَالَهُ عَنْ مَنْصِبِه بو) وهو متأوّل 
بتأويل سائ لغ و اغ)» فإن كانوا جممًا يسيرا لاشوكة لهم أو لم يخرجوا 
بتأويل» أو خرجوا بتأويل غير سائغ؛ فغير بغاة» بل قطاع طريق. 


ا 


(وَعَلَى الإمَام مُرَاسَلَهُ آلْبُعَاقِِ وَإرَالة مَاينْقَمُونَ عَلَيْهِِمّا لا يجُورُ) فإن ذكروا 


نظلمة أزالمباء (و قف ي أي إن ادعوااشبهة كشفها؛ لر جرا إلى 
الحقء (فَإِنِ انوا كف عَنّْهُمْ) فلا يقاتلهم, (وَإِلَّا كَاتَلَّهُمْ ذا قَاتَلُوا). 

(وَعَلَى رَعِييِه )» أي : رعية الإمام )م معونتة عَلَى ِتَالِهِم). ا عون الإمام على 
قتال البغاة. 

(قَإِنِ 0 » أي: الإمام (إِلَى ري أي : أهل البغي (أَوْ َل مَالِهِمْ؛ قا 
. نء عى الذَّافِع» ون فل الداع گان د کا لأنه قال ما رر به من الله تان 
لا ل ر لياه ريد دن ا قبها: 

(وَلابْتَعٌ) يطلب (لَهُمْ مدب برَ)» أي: لا يُقاتل من فر هاربًا من أهل البغي؛ 
(وَلا يُجْهَر عَلَى جَرِيح)» أي: لا یقتل جريح (ول ۽ عتم لُه مَالُ)؛ لأنهم ليسوا 
بکفارء ( ولا يُسْبَى بی لهم ل شتوق السا والضيياة: 

(وَلَا ضَمَانَ عَلَى أحَدٍ الَْرِيقَيْن)» أي: أهل العدل» وأهل البغي (فِيمًا ألِفَ 
حَالٌ الحرْبٍ مِنْ تفوس وَأَمْوَالِ)؛ لأن تضمينهم يفضي إلى تنفيرهم من 
الرجوع إلى الطاعة» فسقط الضمان. 
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(باب حكم المرتد ) 

(وَالمُرْئدٌ هُوّ) اسم فاعل من الارتدادء أي: الرجوع» وهو شرعًا: (مَنْ خَرَجَ 
ا ی 

(يفِمْل) كالسجود للصنم» أو إلقاء مصحف في قاذورة 

ا کا اسب ل تعالن» آر سپ وسو ف كله أو علب ملاک ده 
لا يسب واحدًا منهم إلا وهو جاحد به 

(أَوْ اعْتِقَادِ)» وذلك بأن يعتقد حل الزناء أو الخمرء أو يَسْتَحِلَ الحكم بغير ما 
أنزل الله 

(أَوْ شَكُ) كما لو شك في كفر النصارى. 

(وقذ ذكر الْعُلَمَاءُ -رَحِمَهُمُ الل تَفَاصِيلَ مَا يَخْرُحٌ بو الْعَبْدٌ مِنَ الإشلام): 
سواه كان قل أو فعلاء أو اعتقادّاء (وَتَرْجِعٌ 0 ای کا هده الا 
(إِلَى جحد ما جَاءَ بو الرسول كَل) من تعاليم دين الإسلام (أَوْ جَحْدٍ بَمْضِهٍ) 
أي: بعض ما جاء به النبي يكل (عَبْرَ مُتَأَوّلٍ ِي جَحْدٍ الْبَمْضٍ)» أي: ليس له 
تأويل في جحد بعض ما جاء به النبي كَلِلةِ. 

قال السعدي: «وحد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأَنْوَاعه وأفراده هو 
جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه» كما أن الإيمان اعتقاد ما جاء به 
الرسول والتزامه جملة وتفصيلاء فالإيمان والكفر ضِدَّانِء متى ثبت أحدهما 
ثبونًا كاملا انتفى الآخر». 

وقال: «فإنا فسّرْنَا الردة وحددناها بِحَدٌ امع يشمل أقسامهاء فقلنا في حد 
الكفر :هو جحد ها جاء به الرسول كله أو جحد بعضه وهلا الحد قد ذكرة ابه 
القيم» وهو مِنْ أحسن الحدود وأجمعهاء فهو جامع مانع). 


كناب الحدود TE‏ 


ا 1 
5 . 


(فَمَن رَد اسْتْتِيب تَكانة يام إن رَجَعَ وَإِلَا قَيِلَ بالسَيْفِ)ء فمن ارتد عن 
الإسلام وهو مكلف مختار» رجلا كان أو امرأة. دعي إلى اللإسلام واستتيب 
ثلاثة أيام وجوبًاء وضَيّقَ عليه وبس لعله يتوب؛ فإن عاد إلى الإسلام لم يُعزر؛ 


لأن في ذلك تنفيرًا له عن الإسلام» وإن لم يعد قتل بالسيف» ولا يحرق بالنار. 





كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات 


(كتاب القضاء» والد عاوى» والبيتات» وأنواع الشهادات) 

القضاء لغة يأتي لمعان منها: إحكام الشيء والفراغ منه. 

وهو ني الاصطلاح: تبيين الحكم الشرعي» والإلزام به» وفصل الحكومات» 
بالإقرار» أو البينة» أو النكول» قال شيخ الإسلام: «إنما هو فصل الخصومات في 
الظاهر مع جواز أن يكون الباطن بخلافه». 

(وَالْقَضَاءُ لا بُدَ لِنَّاسِ مِنْكُ قَهُوَ فَرْض كِمَايَةِ) لأن أمر الناس لا يستقيم 
بدونه» قال الزركشي في المنثور: «العمل المتعدي أفضل من القاصر. ولهذا قال 
الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين وأبوه وغيرهم بتفضيل فرض الكفاية على 
فرض العين؛ لأنه أسقط الحرج عن الأمة). 

و(يَجِبُ عَلَى الإمام) الأعظم (نَضْبُ مَنْ يَحْصّلٌ فيو الْكِمَايَة) فيَلْرَمُ الإمَامَ 
فيضت ف كل إقليم ا كمي بين اا اا لوقه انباقر 
الخصومات في جميع البلدان بنفسه؛ فوجب أن يُرَنّبٍ في كل إقليم مَن يتولى 
فصل الخصومات بينهم؛ لئلا تضيع الحقوق» ولا بد أن يكون القاضي (مِمَّنْ لَّهُ 
مَعْرِفَةٌ ب) أمور (الْقَضَاءِ) وذلك (بِمَعْرِقَةٍ الأخكام الشَّرْعِيك وَتَطْبِيِقِهَا عَلَى 
الْوَكَائِع الجَاريَة بَيْنَ النَّسِ). َ 

(وَعََيْه)» أي: على الإمام (أَنْ يوََيَ) القضاء (الأمكَلَ الأمكَلَ في الصّفَاتٍ 
المُعْتَبرَةِ في الْقَاضي)ء وهي: 

الأول: الإسلام» فهو شرط للعدالة» فلا تجوز تولية الكافر. 

الثاني والثالث: البلوغ والعقل؛ لأن غير المكلف تحت ولاية غيره» فلا 
يكون واليًا على غيره. 
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الرابع: الذكورة؛ قال الشوكاني: «ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيح من قوله 
كد «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد 
الشديد» ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله ك فدخوله فيها دخولا أوليًا. 

وذهب ابن جرير وابن حزم إلى جواز أن تكون المرأة قاضية» قال ابن حزم: 
«وجائز أن تلي المرأة الحكم - وهو قول أبي حنيفة - وقد روي عن عمر بن 
الخطاب: أنه ولى الشفاء امرأة من قومه السوق». و قال ابن رشد: «وقال أبو 
حنيفة: يجوز أن تكون المرأة قاضيًا في الأموال» وقال الطبري: يجوز أن تكون 
المرأة حاكمًا على الإطلاق في كل شيء. فمن رَد قضاءَ المرأة شَبِّهَهُبقَضَاءِ 
الإمامة الكبرى» وقاسها أيضًا على العبد؛ لنقصان حرمتهاء ومن أجاز حكمها في 
قال إن فا رهوا عن ينان ماقف بو لاني تك هات الاما 
خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى». 

الخامس: الحرية؛ لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده فلا تجوز توليته. 

السادس: العدالة؛ فلا تجوز تولية الفاسق. 

السابع: السمع؛ لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين. 

النامن: البضر؛ لآن الأعمى لا يعرف المدعى من المدعى عليه. 
النافن إشتار هد 

العاشر: أن يكون مجتهدًا؛ يعرف أحكام الكتاب» والسنة» والإجماع» 
والقياس» والخلاف» وطرائق الاجتهاد» ولغة العرب. ولو كان مجتهدًا في مذهبه 


كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات 77 


6م 2 


لَقَاظ مامه ومُتَأْخْرَهَاء ويقلد كبار 


المقلد فيه لإمام من الآئمة» وحينئذ يُرّاعي ألفاظ ! 
مذهبه» ويحكم بمذهبه. ولو اعتقد خلافه. 

(وَيتَعَينّ) تولي القضاء (عَلَى مَنْ كَانَ أَهَْا) بحيث توافرت فيه الشروط 
السابقة (وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ) ممن يقوم بالقضاء (وَلَمْ يَشْغَلَهُ عَمََاهُوَ أَهُمُِنْهُ) 
أي: عن واجب آخر كحق أهله» ونحو ذلك فَيَقَدّم الأَهَمَّ فالمُهمٌ. 

باب الدعاوى 

الدعوى لغة: الطلب» واصطلاحًا: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء 
ف يدشغيرة أو لمت 

والبينة هي العلامة الواضحة؛ كالشاهد الواحد فأكثر. 

(5) الأصل في هذا الباب قول النبي بي ف (قَد قال التبئ يل «الْبَيْنَهُ عَلَى 
المُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَّى مَنْ نكر وَقَالَ)» النبي كلِ: («إنّمَا أَقْضِي بِتَحْومَا 
أسْمَعٌ1). 

(قَمَنِ ادَّعَى) على غيره (مَالَا وَنَحُوَّهُ) من الحقوق (قَعَلَبْهِ البيِنَةُ) للحديث 
السانق: 

والبينة (إِما): 

(شَاهِدَانِ عَذَُلَانِ) تثبت شهادتهما من الرجال. 

(أَوْ رَجُلٌ وَامْرَآنَانِ). 

(أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينُ المُذّعِي). 
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فإن أحضر المُدعي البينة سمعها القاضي؛ وذلك (لِقَوْلِهٍ تَعَالَى: 


رعو ب 3l‏ ور ا سس 


ر سے 2 03 
لوستم دوا م ينين راڪم ا 0 


سج وع سا ل 


يصون من الشُبَدَآهٍ € [الْبثَرَة: ۲۸۲]» وقد قَصَى التي ي بالشَاهِدٍ م اب وُر 


(قَإِن لَمْكُنْ له)ء أي: للمدعي (بَيْنَة: حَلَفَ المُدّعى عَلَيِْ وَبَرِىَ)؛ أي: | 
تداعيا ولا بينة للمدعي» فإن الحاكم يُحلّف المُدّعى عليه إذا اام 
ذلك. 

(هَإِنْ تکل عَنٍ الحَلِفي)» أي: امتنع المُدَّعَى عليه من اليمين: 

(قْضِيَ عَلَيْه بالنگول)» أي #قرك ساف 

(أَوْ رُدّتِ الْيَمِينُ عَلَى المُذَّعِي) وهو قول أبي الخطابء والموفق» فلأهل 

العلم قولان: أحدهما لا ترد اليمين لأن النبي بيا حصر اليمين في المدعى 
عليه» وهو المذهب. وبه قال أبو حنيفة» والقول الثاني: ترد ولا يقضى عليه» وبه 
قال مالك» والشافعي» واختاره أبو الخطاب. 

(فَإِذَا حَلَفَ مَعَ كول المُدَّعى عَلَيْو اَعَد ما ادَعَى بو)» وَاسْتَحَقّ المتنارّع 
عليه. 
(وَمنَ) قبيل (الْبَيَِ) التي يحكم بها القاضيء (القَرِينة الدَالة عَلَىَ صِدْقٍ أَحَدٍ 
اا عَِيْنَء مل أَنْ) يحكم بشاهدة الحال كأن (تكُونَ الْعَيْنُ المُدَّعَى بَهَابِيَدٍ 
کن ی جين لآق اليد ولذلة ظاهرة على الماك إلا أن تكون ةة 


س ہے 


رر ار E‏ 


وا داه أذ يدای نان تالا و إل ريت تجار 


صر چ رم 
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للنجار» وأدوات الحدادة للحداد. إذا لم توجد بينة» قال في المنتهى وشرحه: 
«(وإن وجد) أمر (ظاهر) يرجح أنها لأحدهما (عمل به) أي: بهذا الظاهر 
كانت وا خا هاا 

باب ا 

و الشَّهَادَةِ في حُقوق الْآدَمِيِينَ د ف 5 كِفَايَةِ) َة) أي: : أن تحمل الشهادة 
في غير حق الله تعالى فرض على الكفاية؛ فإذا قام به من يكفي سقط الخطاب به 
عن بقية المسلمين. 

(وَآَدَاؤهَا) أي: أداء الشهادة بعد التحمل (فَرْض مض إذا لم يتضرر في 
بدنه» أو عرضه» أو ماله» أو أهله لقوله تعالى: ##وَلَايْصَادكَاربُ ولا شه ید # 
[البقرة: ۲۸۲]. 

و مُشْتَرَط أَنْ ود الشَاهِدٌ عَذُلَا ظَاهرًا وَبَاطِنًا) وذلك بأداء الفرائض» 
واجتناب محارم الله وأن يكون ذا مروءة» فيفعل ما يِجَمّله ويّزينه عادة» 
الاه وخسن الخلا وحسن المتجاورة» ويذل الجا ويجتنب مايُدَنسْه 
وا ا ارا ار به كاز توالا را اا 
شهادة لرَفَاصء ومعَرنٌ وطُمَيْلِي» فيعتبر للعدالة شيئان: أحدهما: الصلاح في 
الدين» والثاني: استعمال المروءة. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقضي بظاهر العدالةء إلا إذا جر ا 
بما يقتضي رد شهادتهم 
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(وَالْعَدْلُ هُوَّمَنْ رضي الاس لِقَوْلِهِ تَحَالَى: يكن َون نلبد 4 
[الشرة OY‏ 

ا يَشْهَدَّ) الشاهد (بمّا لا يَعْلَمُهُ) يقيتًاء واليقين يكون (يرؤْيَة) 
المشهود عليه في الأفعال (أَوْسَمَاءٍ من المَشهُود عَلَيْهِ) في الأقوالء (أو 
اسْيِقَاضَةَ) وهو انتِسَّارٌ الحَبَر وشيوعه (يَخْصّلُ بها» أي: بالاستفاضة (الْعِلْمُ 
في الأشْبَاء الي ب" تاج ليه كَالََنْسَابٍ وَنَحْوِهَا)» فلا تقبل الاستفاضة إلا فيما 
يتعذر علمه في الغالب بدونبهاء وذلك كالنسب» والولادة. 

(2) الدليل على ذلك ما جاء في الحديث؛ إذ (قَالَ التي بك لَرَجلٍ: «تَرَى 
الشّمْسَ؟». قَالَ: ؟ نَعَمْ. قَالَ: «عَلَّى مِثْلِهًا)؛ أي: في وضوحها (تاشهذ أَوْدَغْ)) 
الشهادةء وهو حديث (رَوَاُ ابن عَدِي) وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي 
فضعفه» وضعفه ابن حجر في البلوغ. 

مسآلت: موانع الشهادة 

(وَمِنْ مَوَانِع الشَّهَادَةِ: مَظِنَةُ التهْمَة) بين الشاهد والمشهود عليه (كَمَهَادَة 
ولتك ن لأولاوِيٰ) وإن سفلوا؛ من ولد البنين» والبنات (وَبِالْعَكْسٍ) كشهادة 
الأولاد لآبائهم» ل تقبل شيادة وا ج جَيْنِ لِأآخَرِ وَالعَدُوٌ عَلَى عَذُوٌهِ) 
وضابطه ما ذكره الناظم بقوله: 


نّم َوه الذي ما سره ما سره» وسرّه ماضرّه 
وذلك (كَمَا في الحَدِيثْ: ١لا‏ جور شهادة تَائْنِ ولا حَائتَة) للأمانة (وَلَا 


TE E NET‏ ارون 
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داود). 


ع 


(وَنِي الحَدِيثِ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ قط بها مال امري مُسْلِم)» أي ل 
امن غيره حقوقاء و(هُوّفِيهًا)؛ أى: :ي اليمين (فَاجِرٌ قي الله وَهُوَ ا 
کاو وهر وعيد دة على تلك التكلة وهر ديت ان ى عَلَيّْهُ). 

3 5 
(باب القسميم) 

القسمة: من قسمت الشيء: إذا جعلته أقساماء والقسم -بكسر القاف-: 
النصيبء والمراد هنا: قسمة الأملاك المشتركة. 

(وَهِيَ)» أي: القسمة (تَوْعَانِ): 

النوع الأول: (قِسْمَةُ إِجْبَارِ)» أي: يُجْبّر عليها الممتنع» وتكون (فِيمًا لاضَرّرَ 
فيه وَكَارَدَ عِوَضٍ كَالوئْلِنَاتِ وَالدَُورِ الِْيَارِ وَالأمكاك الوا سِعَة)» أي: ما لا 
ضرر في قسمته» وليس في قسمته رد عوض: كالقرية» والبستان» والدار الكبيرة» 
والأرض الواسعة» والدكاكين الواسعة» وكالمكيل والموزون اللذين من جنس 
وا وا التقريك ا جر 
شريكه الآخر عليها إن امتنع منها. 

(و) النوع الثاني: EE‏ تراض» وهي مَا فيو ۶ ضَرّرٌ عَلَى أَحَدٍ الشْرَكَاءِ في 
ا ف في كالدرر الاب والتعمام» والطابدون ان ا 
فِيهًا مِنْ رضًا الشركاءِ كُلّهمْ) لأن هذا النوع من القسمة في حكم البيع؛ فلا تجوز 
إلا بتراضي الشركاء» ويجوز فيها ما يجوز في البيع؛ لأنها نوع من أنواعه. 
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وقيل: إنما تكون بيعًا إذا كان فيها رَد عوض؛ فإن لم يكن فيها رَد عوض 
فهي إفرال التضيبيخ وقمييز الح وليست بيعًا. واختاره شيخ الإسلام. 

(وَإِنْ طَلّبَ أَحَدَّهُمْ)» أي: أحد الشركاء (فيها الي وَجبَتْ إِجَابَثُةُ): وأجبر 
الآخر إن امتنع عن البيع. 

(وَإِنْ آجرُوهًا)؛ أي: ما يملكون ١كَانّتِ‏ الأَجْرَة فيا عَلَى كَدْرِ مُلْكِهِمْ فيها)» 
فيجبر الممتنع» فإن أصر: آجَرّهُ الحاكم عليهماء وقسم الأجرة بينهما؛ بحسب 
الملك أو الاستحقاق» ويجوز أن يتتفعوا بالمهايأة (وَاللة أَعْلَمُ). 

(باب الإقرار) 

(و) الإقرار (هو): الاعتراف بالحق» مأخوذ من المقّرٌّء وهو المكان؛ كأن 
امقر أثبت الحق في موضعه. 

وحقيقة الإقرار شرعًا: (اعْيِرَافٌ الإِنْسَانِ كل حَق عَلَيْهِ كل لَفْظِ دَالُ عَلَى 
الإقرّار)» أو كتابة» أو إشارة معلومة من أخرس. 

(بشَرْطٍ کون المُقرٌ مكَلَمَا) ؛ فلا يصح من صغير. 

(وَهُوَ بلع الَْينّاتِ) على المقر فيّحْكَم به» ولا يحتاج إلى تكرار الاعتراف. 

(وَيَدْخُلُ) الإقرار (في جوع أَبْوَابٍ الْعِلْم من الِْبَادَاتِ)» كإسلام من أقرّ 
بالشهادتين» وكما لو أفرٌ بزكاة فإنها تلزمه.. ‏ - 

(5) يدخل الإقرار في (المُعَامََاتِ)» فيقبل إقراره في البيع» والرهن ونحو 
ذلك. 

(وَ) يدخل الإقرار في (الْأنْكِحَةِ)» كإقراره بطلاق زوجته» (وَغَيْرِهَا كالإقرار 


عد 


بما يوجب حذا. 
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(و) مَنْ أقر بحق لغيره على نفسه لزمه» ولا ينفع الرجوع» فإن ادعى غَلَطَّاء 
أو نسيانًا لم يقبل قوله ف (في الحَدِيثِ: ١لَاعْذْرَ‏ لِمَنْ أقرّ٠)ء‏ إلا في الحدود فينفع 
الرجوع؛ لأنها تدْرَأ بالشبهات» وقال ابن حجر إن الحديث: «لا أصل له» وليس 
معناه على إطلاقه صحيحًا)» ولعله يريد إخراج الحدود. 

(وَيَجِبُ عَلَى الإِنْسَانٍ أن يَعْكَرِفَ بجَوِيع الحُقُوقٍ التي عَلَيْهِ لِلْآممّينَ) 
وذلك (لِيَخْرّْجَ مِنَ التَبِحَةِ) الأخروية (بِأَدَاءِ)» أي: بأداء الحق لمن له» (أو 
اشتخلال)»ء أي: استحلال من عليه» فلو أحله سقط الإثمء (وَاللَهُ أَعْلّمُ). 


وخا لی سَيدِئَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ وَسَلَّم تسْلِيمًا كَثيرَا). 
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-١‏ إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين» عبد الله بن عبد الرحمن 
الجبرين» دار الوطن للنشرء الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

١‏ - أحكام المفقود في الشريعة الإسلامية» يوسف عطا محمد حلوء. جامعة 
النجاح الوطنية» كلية الدراسات العليا. 

“- أساسيات المعاملات المالية والمصرفية الإسلامية» د. عبد الستار أبو 
غدة» ود. وليد بن هادي» شركة دراسات للبحوث والاستشارات المصرفية 
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- الإفصاح عن معاني الصحاح» يحيى بن هُبَيرّة الذهلي الشيباني» ت: فؤاد 
عبد المنعم أحمدء دار الوطن ١5١1‏ ه. 

5- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» موسى بن أحمد الحجاوي 
المقدسي» ت: عبد اللطيف محمد موسى السبكي» دار المعرفة بيروت - لبنان. 

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن علي 
ابن سليمان المرداوي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية - بدون تاريخ. 

۸- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين المرداوي» دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة: الثانية - بدون تاريخ. 

4- البدرٌ التمام شرح بلوغ المرام» الحسين بن محمد المَغربي» تحقيق: 
علي بن عبد الله الزبن» دار هجرء الطبعة الأولى. 
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-٠١‏ البناية شرح الهداية» بدر الدين العيني» دار الكتب العلمية - بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى ١٤٩١‏ ه- ۲٠٠١‏ م. 
الهيتمى» المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد ١701‏ ه - 
187 م. 

-١‏ تسهيل الفرائض» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار ابن 
الجوزي 5717 ١ه.‏ 

١‏ - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» أبو الحسن علي بن 
محمد» الشهير بالماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 
6ه-994امم. 

4- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» 
منصور بن يونس البهوتىء عالم الکتب» الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ - 19191م. 

6- رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين» دار الفكر-بيروت,. الطبعة الثانية ۱۲٤۱ھ‏ - 1997م 
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۷- سلوة السائلين شرح منهج السالكين» د. سعد بن سعيد الحجري» دار 
ابن الجوزي» الطبعة الأولى ۲١٤٠ه.‏ 

۸- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق 
السنن)» شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبى» ت: د. عبد الحميد هنداوي» 
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مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة - الرياض)» الطبعة الأولى ٠٤١۷‏ ه - 
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العربي للنشر والتوزيع» بدون تاريخ. 

2 الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى ۱٤۲۲‏ -/57١اه.‏ 

-١‏ شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»» 
محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوّلوي» دار المعراج الدولية للنشرء 
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7- ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي» محمد الأمير 
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‰- غاية المقتصدين شرح منهج السالكين» أحمد بن عبد الرحمن 
الزومان» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 

6- فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر 
العسقلان» دار المعرفة - بيروت» .٠١۷۹‏ 
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- فقه السنة» سيد سابق» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» الطبعة 
الثالثة» ۱۳۹۷ ه - ۱۹۷۷ م. 

۹- الفقة الميسّرء عبد الله بن محمد الطيّار» عبد الله بن محمّد المطلق» 
محمد بن إبراهيم الموسَّىء مَدَارُ الوّطن للنّشْرء الرياض - المملكة العربية 
السعودية. 

-٠‏ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن 
علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي» المكتبة التجارية الكبرى - مصرء 
الطبعة الأولى 1765 م. 

-١‏ كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان 
المرداوي» محمد بن مفلح» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى ١575‏ ه - 75٠١‏ م. 

۲ كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» دار الكتب 
العلمية: 
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۴ كفاية الطالب الرباق على رسالة ابن آبی زيد القیروان»علی بن 
خلف المنوفي المالكى المصري» تحقيق: أحمد حمدي إمام» دار الفكر 
TAET‏ 
دار إحياء التراث العربى» بيروت-لبنان» طبعة أولى: 7ھ - ۱۹۳۷ م. 

0 المبدع في شرح المقنع» إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن 
مفلح» دار التب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ۱٤۱۸‏ ه - ۱۹۹۷ م 

5- المحلى بالآثارء ابن حزم الأندلسي» دار الفكر - بيروت» بدون طبعة 
وبدون تاريخ 
الرحيباني» المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية» 5١69‏ ١ه‏ - 195١م.‏ 

۸ المطلع على دقائق زاد المستنقع» عبد الكريم بن محمد اللاحمء دار 
كنوز إشبيلياء ۲۰۰۸ م. 

۹- المغني لابن قدامة» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة المقدسي» مكتبة القاهرة /1"8١1ه-195/8م.‏ 

£ الملخص الفقهي» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان, دار 
العاصمة» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى ۳١٤٠ه.‏ 

-١‏ منتهى الإرادات» محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن 
النجار» ت: عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» 
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- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو زكريا محيي الدين يحيى 
ابن شرف النووي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثانية» 195١ه.‏ 

۳ - ميراث المفقود بين الفقة الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري (دراسة 
مقارنة)» بحث مقدم لنيل درجة الماجستير» إعداد: حميش فاطمة» وحميش 
صحرة. 

4- نيل الأوطار» محمد بن علي الشوكاني» ت: عصام الدين الصبابطي» 
دار الحديث» مصرء الطبعة: الأولى» 517 ١ه‏ - 19197م. 

٥‏ - الوافي في ميراث الجدات» د. حميد طه يس» كلية الإمام الأعظم. 

7- الشرح الصوتي لدليل الطالب» للدكتور محمد بن أحمد بن علي 
باجابر» عدد هذه الدروس الصوتية 07 درسًا. 

517 - الشرح الصوتي لزاد المستقنع» للدكتور عبد السلام بن محمد 
الشويعر» عدد هذه الدروس الصوتية: ۱ درسّاء وقد بلغ عدد صفحات هذه 

- الشرح الصوتي لزاد المستقنع» للشيخ حمد بن عبد الله الحمد» عدد 
هذه الدروس الضوقية: ١419‏ درساء وي جد فر غا بالمكمة الشناملة. 

۹ - الشرح الصوتي لعدة الباحث» للشيخ عبد الرحمن العجلان» عدد 
هذه الدروس ۷۸ درسًا. 

0۹ — الشرح الصوتي للروض المربع» للدكتور سامي الصقير» عدد هذه 
الدروس الصوتية تقرييًا: ۲۲۷ درسًا. 

-١‏ الشرح الصوتي للمنظومة الرحبية في الفرائض» للدكتور سعد بن 
تركى الخثلان» عدد هذه الدروس الصوتية ثلاثة دروس. 


المراجع 
و اا 

-۲١‏ الشرح الصوتي لمتن أخصر المختصرات» للدكتور سامي الصقير» 
عدد هذه الدروس الصوتية: ۲١ ٤‏ درسًا. 

۳- الشرح الصوتي لمنهج السالكين» للشيخ الدكتور سامي الصقير» عدد 
الدروس الصوتية: ۱۷۹ درسّاء وقد بلغ عدد صفحات تفريغ هذه الصوتيات 
١‏ صفحة تقريبًا. 

- الشرح الصوتي لمنهج السالكين» للشيخ الدكتور عبد السلام 
الشويعر» عدد الدروس الصوتية: ۰ درسّاء وقد بلغ عدد صفحات تفريغ هذه 
الصوتيات ٠٠٠١‏ صفحة تقريبًا. 
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